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 مقدمة

صور يتضمن القانون الجنائي في شقه الموضوعي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد           

ي مواجهة فأي جريمة في المجتمع يتولد للدولة  قع، بحيث أنه وحينما تلهاالجرائم والعقوبات المقررة 

مرتكب الجريمة حق يسمّى بالحق في العقاب والذي تقتضيه عن طريق مباشرة إجراءات الدعوى 

 العمومية.   

تبعًا الجريمة ومع تطور المجتمعات وتشابك العلاقات الإنسانية وتعقيدها ازدادت وتطورت           

كثيرًا أو بالإجرام الحديث  تزايدي لذلك كمًا ونوعًا، سواء تعلق الأمر هنا بالإجرام التقليدي والذ

جديدة منه في كافة مجالات الحياة، كتلك الواقعة على تشريع النقد، الصرف،  صور والذي ظهرت 

تبييض الأموال، المعلوماتية، التهريب، التهرب الضريبي، البيئة والعمران، التحرش الجنس ي، الهجرة 

 البشرية،...إلخ ءص، الإتجار بالأعضاغير الشرعية، تهريب المهاجرين، الإتجار بالأشخا

كمًا ونوعًا أحسّت الدولة بخطورتها وتهديدها لكيان المجتمع يمة جر لوبازدياد وتطور ا          

بالتجريم والمعاقبة على وذلك ومقوماته فأخذت توسع من استعمال آلتها العقابية، سواء تشريعيًا 

 مادةجة أنه لا يكاد يخلو أي قانون جديد من جريمة، إلى در تعتبر أنه يشكل كل سلوك مستجد 

 .عاقب، أو قضائيًا بالتصدي لها باستعمال أداة الدعوى العموميةتجرم و ت

 ليست يالتجريم لنطاق  اتسعونتيجة لذلك           
ً

كبيرة من الخطورة الدرجة بتلك الشمل أفعالا

 ، هذا من جهة. أمن المجتمع واستقرارهالتي تهدد 

 في التجريم إلى اتساع في استخدام الدعوى العمومية التوسعثانية، فقد أدى هذا  جهةومن           

، وترتب على ذلك كثرة عدد القضايا باعتبارها الأداة التي تقتض ي من خلالها الدولة حقها في العقاب

حاليًا في وضعية المطروحة على القضاء الجزائي بما يتجاوز حدود قدراته وإمكانياته، فالمتمعن 

المحاكم، يلاحظ جرائم يكثر عرضها عليها رغم بساطتها، تسيّر وفق إجراءات معقدة تستغرق وقتًا 

 وتستهلك جهدًا كثيرًا غير متناسب مع أهميتها، وقد انعكس ذلك سلبًا على أداء القضاء 
ً

طويلا

 الجزائي لمهامه من جانبين.
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ل الفصل في الملفات، وهو ما يخلّ بحق الأفراد في فمن جهة خلق لديه مشكل طول آجا          

 القضاء.ب، وينال من حاسة العدالة لديهم ويهز ثقتهم 1المحاكمة خلال مدة معقولة

لكم ومن جهة أخرى فإن كثرة عدد القضايا المطروحة على القضاء الجزائي أدت إلى مراعاته ا          

بدأ تفريد العقوبة، كما يحول دون ممارسة لم هوهو ما يحول دون تطبيق النوعيةعلى حساب 

بغية تحقيق هدف إصلاح الأجهزة المختصة بتنفيذ العقوبة لدورها في تفريد التنفيذ العقابي 

 المحكوم عليه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

قاب، م والعفي التجريوالإسراف المعاناة وجهين، وجه عقابي سببه التوسع  لهذه وبالتالي أصبح          

ووجه إجرائي سببه الدعوى العمومية بإجراءاتها الطويلة والمعقدة وهذا ما اصطلح على تسميته 

 .بأزمة العدالة الجنائية

 اتجاهين:لسياسة الجنائية بغية البحث عن حلول لهذه الأزمة سلكت او           

رفع وصف التجريم عن ، أي ابموضوعي، ويتمثل في سياسة الحد من التجريم والعقأولهما           

لم تعد أو لم تعد تتضمن اعتداء على مصالح المجتمع كونها جعلها مباحة و  السلوكات المجرمةبعض 

ة غير مشروع اتالسلوكبعض هذه ، أو بقاء 2مثلما كانت من قبلواستنكار منه حل استهجان م

جزاءات مدنية أو تأديبية أو إدارية ، وإنما يتم توقيع ة عليهاجنائي اتدون توقيع جزاءومحل تجريم 

 . عليها أو أي من بدائل العقوبة

لقانون الجنائي في شقه الموضوعي الذي طرأ على ا هو التطور العميقهذا الاتجاه وأساس           

فالعدالة التي كانت في البداية إلى تقلص المضمون التقليدي لسلطة الدولة في العقاب،  ىأد ذيوال

والعقوبة المناسبة له، تطورت إلى عدالة تأهيلية ترتكز جرم ة ترتكز حول السلوك المعدالة عقابي

أخيرًا ما يطلق عليه اليوم بالعدالة تظهر إعادة إدماجه اجتماعيًا، لو وسبل تأهيله  المجرمعلى 

                                                           
ن يحاكم أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أمن العهد الدولي لحقوق الانسان السياسية والمدنية على  14المادة ج من  3الفقرة تنص  - 1

المؤرخ  89/67رسوم الرئاس ي رقم الم بموجبلى العهد الدولي لحقوق الانسان السياسية والمدنية إوقد انضمت الجزائر  ،دون تأخير لا مبرر له

 . 531، ص 1989مايو سنة  17المؤرخة في  20، ج.ر، ع 1989مايو سنة  16في 
 .صدار شيك في فرنسا والتي أزال عنها المشرع الفرنس ي الصفة الجنائية وأحالها على البنوكإذلك جنحة مثال  - 2
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جبر الاهتمام بكافة أطراف الدعوى العمومية وذلك بإيلاء عناية ل التصالحية والتي ترتكز على

 وتعزيز السلم الاجتماعي. للجانيالإدماج الاجتماعي إعادة ، و الضحيةاللاحق ب رر الض

الوسيلة القانونية للوصول إلى المضمون الأداة أو الدعوى العمومية كانت هي على اعتبار أن و           

للوصول القانونية الوسيلة  هالتحول عن هذ مننه لا مناص إفالدولة في العقاب،  لسلطةالتقليدي 

السياسة  انتهجتهالدولة في العقاب، وهذا هو الاتجاه الثاني الذي  لسلطةإلى المضمون الحديث 

 الجنائية.

يتمثل في الوسائل الممكنة في تيسير فقد اتجهت السياسية الجنائية أيضًا اتجاهًا إجرائيًا و           

  وهذا هو موضوع بحثنا.الدعوى العمومية،  اتباع إجراءاتبدائل أو جراءات الدعوى العمومية إ

 التعريف بالموضوع:

"تلك  يمكن تعريف موضوع بحثنا هذا والذي هو بدائل إجراءات الدعوى العمومية بأنها:          

ا أكبر لإرادة أطراف الدعوى العمومية بالإضافة إلى المجتمع  الأنظمة القانونية التي تعطي دورا

 بالنيابة العام
ا

ا وأكثر أقل تعقيدا  رضائية أو تصالحيةبإجراءات ة في إنهاء الدعوى العمومية ممثلً

 من اتباع الإجراءات التقليدية للدعوى العمومية أو الًستمرار  سرعة في حسم المنازعات
ا

بدلً

 ". فيها

 فالدعوى العمومية تقتض ي مباشرة إجراءات معينة عبر مراحلها المختلفة ابتداء من تحريك          

الدعوى العمومية أو رفعها بإحدى الطرق المقررة قانونًا وتقديم الطلبات أمام قاض ي التحقيق 

والطعن في أوامره وتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة والتحقيق معه ومع كافة أطراف الدعوى 

ام الجهات الآخرين والمرافعة وإبداء الطلبات والدفوع وإصدار الأحكام ثم الطعن فيها ومتابعتها أم

المختصة لحين الفصل فيها بحكم نهائي وبات غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، وهي تمتاز 

 بخاصية العمومية وكذا عدم قابليتها للتنازل أو التفاوض.

وبالتالي فهي إجراءات معقدة وطويلة وتستهلك جهدًا ووقتًا كثيرين، أما بدائل إجراءات           

 وإما إلى عدم الاستمرار  فهيالدعوى العمومية 
ً

تهدف إما إلى عدم تحريك الدعوى العمومية أصلا
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واستبدالها بإجراءات أخرى  الدعوى العموميةالاستغناء عن إجراءات بحيث يتم فيها بعد تحريكها، 

  .المنازعات إنهاءا وأكثر سرعة في أقل تعقيدً 

في ها ل اف الدعوى العمومية في وضع حد  وجوهرها هو عنصر الرضا أي الاعتراف بإرادة أطر           

ة، التقليدي هابعض الجرائم الماسة بهم أو المرتكبة من قبلهم وذلك باتباع إجراءات أخرى غير إجراءات

 بالنيابة العامة  المجتمعفي يتمثل إرادة طرف آخر  ذلك لىإا يضاف حيانً أو 
ً

 الذي يقدر مدىو ممثلا

هذه فتصبح بذلك  ،البدائل ودون إتباع الإجراءات المعتادةمة إنهاء النزاع عن طريق هذه ئملا 

 فكرة الملاءمة. لها أحيانًا تضاف و على الرضائية أساسًا قائمة البدائل 

 التحول من عدالة عقابية إلى عدالة رضائية أو تصالحية تقوم على تضمنت وهي في مفهومها          

كذا وتفعيل مشاركته في الخصومة الجنائية و وجبر الأضرار اللاحقة به مراعاة حقوق الضحية 

وإصلاح علاقته بالمجني عليه لتحقيق السلم الاجتماعي من  وإعادة ادماجه اجتماعيًاتأهيل الجاني 

 جانب والإسراع في الإجراء الجنائي من جانب آخر.

وقد تم مناقشة موضوع هذه البدائل في العديد من المؤتمرات الدولية ومن ذلك مؤتمر           

، ومؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع 1984القاهرة الخاص بالجمعية الدولية لقانون العقوبات سنة 

ا تم التطرق إلى ، كم2001أفريل  17إلى  10الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا في الفترة من 

هذه المسألة في تقرير الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقدم إلى لجنة 

الأخذ  ىإلوالتي اتجهت  من الدول  كثير في كبيرًا اترحيبً ، كما لاقت 1منع الجريمة والعدالة الجنائية

 بها.

 أول  من ائي،ز الج الأمركذا و  زائيةالجلمصالحة وا الصلحأنظمة التنازل عن الشكوى،  عدتو           

الزيادة الهائلة في أعداد القضايا الجزائية،  لمواجهة المختلفة التشريعات أخذت بهما التي البدائل

 على بناء والمثول  ائيةز الج التسوية ،ائيةز الوساطة الج مثلأنظمة أخرى  استحداث بعدها  تملي

الذي أصدر العديد من القوانين الساعية  الفرنس ي المشرع بهأخذ ما  وهو ،بالجرم مسبق اعتراف

                                                           
والقرار  1999/26قدم إلى لجنة منع الجريمة ومعاملة المجرمين، وفقًا للقرار رقم تقرير الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الم - 1

، البند الثالث من جدول الاعمال المؤقت: إصلاح نظام 2002أفريل  25الى  16في الدورة الحادية عشر المنعقد بفيينا من  2000/14رقم 

 ، متوفر على موقع:3ص ، 2002جانفي  7المؤرخة في  15/2002/5العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية والانصاف، الوثيقة رقم 

  https://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5a.pdf,   :14/03/2018، تاريخ الدخول. 
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قانون مواءمة ، ويعد أنظمة بديلة عن الدعوى العموميةوإقرار نحو تبسيط إجراءات التقاض ي 

أهم هذه القوانين، وقد أقره  2004مارس  9الصادر في  204 - 2004العدالة لتطورات الجريمة رقم 

القضايا أمام بهدف خفض عدد وفي ذات الوقت  1التقليل من قرارات الحفظ بهدفالمشرع الفرنس ي 

هناك طريق ثالث يتمثل  أن ، فهذه الأنظمة تمثل ما يسمى بالطريق الثالث، بمعنىالقضاء الجزائي

 من ق.إ.ف 3- 41و 2- 41، 1- 41بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد اللجوء إلى في 

 التقليدين فقط وهما إحالة الدعوى للمحاكمة أو حفظها.قين بدلا من الطري

وذلك بتعديل بعض  2007لسنة  153و 2007لسنة  74وفي مصر أصدر المشرع القانونين رقم           

 بالتوسيع في نظامي التصالح والأمر الجنائي.           ذلكأحكام قانون الإجراءات الجنائية، و 

 بعض البدائل والحلول التي من 1966فقد كرّس المشرع الجزائري منذ سنة  أما في الجزائر          

شأنها اختصار إجراءات التقاض ي ومن ذلك نظام التنازل عن الشكوى وكذا غرامة الصلح والأمر 

الجنح الجزائي في مواد المخالفات، ثم المصالحة الجزائية وبعدها نظام صفح الضحية في العديد من 

والذي يعد أولى  بالحياة الخاصة بالضحية وبحياتها الأسرية وكذا سلامة جسمهاالتي لها علاقة 

 الخطوات التي يخطوها المشرع الجزائري نحو العدالة التصالحية.

المعدل والمتمم  2015جويلية  23المؤرخ في  02 -15إلا أن القانون الأكثر أهمية هو الأمر رقم           

ا جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات أساسية في الذي تضمن أحكامً و  ،2قانون الإجراءات الجزائيةل

نظام الوساطة الجزائية كآلية بحيث تم استحداث  سير القضاء الجزائي ورفع مستواه ونجاعته،

بديلة للمتابعة الجزائية في مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام 

تي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح، خاصة في قضايا الجوار والمحددة على سبيل الحصر وال

كما تم ب فيها الحلول التوافقية بين الأطراف،  والخلافات العائلية، وغيرها من القضايا التي تحبّ 

                                                           
 انظر:  ،% 70.31ما يعادل  أي، قضية 4.260.836قضية من مجموع  2.996.217 :2015بحيث بلغت عدد القضايا المحفوظة سنة  - 1

Les chiffres –clés de la justice 2016, p14, disponible sur le site : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf,  

visité le 20-01-2018. 

 انظر:  ،% 69.48ما يعادل  أيقضية،  4.479.808قضية من مجموع  3.112.642 :2016كما بلغت سنة 

Les chiffres –clés de la justice 2017, p14, disponible sur le site : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Chiffres%20Cl%E9s%202017.pdf, visité le 20-01-2018 
الإجراءات  والمتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ في  155- 66رقم  ويتمم الأمر، يعدل 2015يوليو سنة  23مؤرخ في  02- 15أمر رقم  -  2

 .28ص  ،2015يوليو سنة  23المؤرخة في  40 ، عر.الجزائية، ج
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استحداث آلية الأمر الجزائي في الجنح البسيطة التي من المحتمل أن تنحصر عقوبتها في الغرامة 

 فقط.  

 نطاق البحث:

يقتصر نطاق البحث في هذه الدراسة على بدائل إجراءات الدعوى العمومية في القانون           

الجزائري والتي هي أنظمة التنازل عن الشكوى، المصالحة الجزائية، الوساطة الجزائية والأمر 

الجزائي، مع الاستئناس ببعض البدائل الأخرى من القانون الفرنس ي والتي يمكن الأخذ بها في 

 ريعنا الوطني والتي هي نظامي التسوية الجزائية والمثول بناء على الاعتراف المسبق بالجرم.تش

 أهمية البحث: 

نظرًا لحداثته،  يحتل بحثنا هذا في موضوع بدائل إجراءات الدعوى العمومية أهمية كبيرة          

 عدالة إلى ةعقابي عدالة من العدالة تبعًا للتطورات الحديثة للسياسة الجنائية تطور مفهومف

النظام  نحومسار الإجراءات الجزائية تدريجيًا من النظام التنقيبي  تحول رضائية أو تفاوضية، كما 

تزايد دور الخصوم في الدعوى العمومية، وخاصة المجني عليه الذي أصبح يحتل  بفعلالاتهامي 

  .1لنيابة العامة والمتهممكانة الا تقل عن  كبيرةمكانة 

نها ها على أبدأ ينظر إليالتي  على الطبيعة القانونية للدعوى العمومية اواضحً  اأثرً ترك وهذا ما           

يكون لهما حق التصرف فيها أو التفاوض عليها التي نوع من الملكية الخاصة للمتهم والمجني عليه 

 وظهر ما يعرف بخصخصة الدعوى العمومية.

الضوء على مختلف  تسليطة تلك البدائل في تشريعنا الوطني من أجل وهذا ما يقتض ي دراس          

أوجه النقص والقصور التي تعتري تشريعنا الوطني، والذي هو في و ، والمستجدات التطوراتهذه 

حتى يتماش ى مع الاتجاهات الحديثة  هفي كثير من أحكام والتعديلحاجة ماسة إلى التحيين 

 للسياسة الجنائية.

ن جهة ثانية فإن موضوع بحثنا هذا يحتل أهمية كبيرة في الممارسة القضائية كونه ذو صلة وم          

بالواقع المعاش، ذلك أنه يهدف إلى البحث عن وسائل بديلة عن اتباع إجراءات الدعوى العمومية 

                                                           
      . Victimologie  الأمر الذي مهد لظهور علم الضحية وهو -  1
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 بعدد كبير من القضايا،
ً

وبالتالي فإن  لتخفيف العبء على كاهل جهاز القضاء الذي أصبح مثقلا

 تمكنه وسیلةأفضل  تعد لأنها ،ى هذه البدائلعل یتعرف لأن ماسة حاجة في يكون القضاء الجزائي 

 .أمامه المعروضة الكثيرة العمومية الدعاوى  من قدر ممكن أكبر حسم من

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة الصور المختلفة لبدائل إجراءات الدعوى العمومية في تشريعنا           

مدى معرفة كذا و ذلك الوطني وبيان حالات وكيفيات تطبيقها ودور أطراف الدعوى العمومية في 

 الحد من عدد القضايا الجزائية.فعاليتها في 

على الإجراءات الواقعة والتطورات ستجدات أحدث الم على لى الوقوفإكما يهدف هذا البحث           

 .مقارنة بالتشريعات الأخرى مواكبة المشرع الجزائري لها  معرفة مدىو ، ائية التقليديةنالج

ا، وتطوير البدائل المعمول بها حاليً  تفعیل إمكانية مدى وأخيرا يهدف هذا البحث إلى معرفة          

 .جديدة أخرى في تشريعنا الوطنيوكذا اقتراح أرضية تفكير لإدخال بدائل 

 أسباب اختيار الموضوع: 

في الواقع أن الذي دعانا الى دراسة موضوع بدائل إجراءات الدعوى العمومية هو التطورات           

التشريعية نحو إقرار هذه البدائل في العديد من التشريعات المقارنة وخاصة تشريعنا الوطني، وكذا 

لى الإجراءات الجنائية التقليدية، بالإضافة إلى صلتها بالواقع المعاش ما تمثله من تطورات ع

 والممارسة القضائية.

 الدراسات السابقة:

سبق دراسة أجزاء أو فصول من موضوع بحثنا هذا في العديد من أطروحات الدكتوراه تمت           

  الإشارة إليها في قائمة المراجع، وأهم عناوين هذه الدراسات هي:

النظرية العامة الحكيم تحت عنوان: حكيم حسين  أطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد -

 .للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة



9 
 

لعقوبة الرضائية في تحت عنوان: ا أحمد محمد براكأطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث  -

 مقارنة. دراسة ،الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة

الصلح في قانون تحت عنوان:  أسامة حسنين عبيدأطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث  -

 .ماهيته والنظم المرتبطة به الجنائية، الإجراءات

تحت عنوان:  متولي عبد الوهاب إبراهيم القاض ي أطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث رامي -

  .كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة

تحت عنوان: المصالحة في المواد  Jean-Baptiste PERRIER طروحة دكتوراه مقدمة من الباحث أ -

 ". la transaction en matière pénale "الجزائية 

تحت عنوان: التفاوض في المواد  Sarah-Marie CABONأطروحة دكتوراه مقدمة من الباحثة:  -

 ". la négociation en matière pénaleالجزائية " 

والجديد في دراستنا هذه بالمقارنة مع الدراسات السابقة أنها تتناول بالتفصيل جميع بدائل           

إجراءات الدعوى العمومية وليس البعض منها فقط وذلك على ضوء القانون الجزائري والممارسة 

 القضائية في الجزائر. 

 صعوبات البحث:

من الإحصائيات الرسمية توفر واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة صعوبات عدة أهمها عدم           

بغية تدعيم هذا البحث، وهو ما دفعنا للاستدلال بإحصائيات من القضاء الفرنس ي وزارة العدل 

الحة فتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج ومن اللجنة المحلية للمصوكذا إحصائيات محلية من م

 بالإضافة إلى ذلك لجأنا إلى دراسة حالة إحدى محاكم الوطن.في جرائم الصرف بسطيف، 

 إشكالية البحث:

قانون لالمعدل والمتمم  2015جويلية  23المؤرخ في  02 - 15الأمر رقم لقد جاء في عرض أسباب           

هو الحجم أن من أهم ما أبرزته المعاينة والتقييم الشامل للقضاء الجزائي  الإجراءات الجزائية

، في بعض الأحيان تعوق الجهود المبذولة من القضاء لتحسين مستوى المتزايد للقضايا والجهود
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الأداء، وللتكفل بهذا المشكل يأتي هذا النص في إطار إصلاح عميق وشامل لوضع آليات جديدة 

على مستوى  % 80ومتناسب مع الجرائم قليلة الخطورة التي وصلت نسبتها إلى  تضمن رد فعل ملائم

 .1الجهات القضائية من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا

ا وعلى ضوء ذلك يتعين التساؤل           
ا
ها في لحول ما إذا كان يمكن لكل هذه البدائل أن تجد مكان

 الجزائية.  القضايا أعداد في الزيادة الهائلةتحد من الممارسة القضائية وأن 

 :وأهمهاأسئلة فرعية عدة هذه الإشكالية  تحتوتندرج           

مدى اعتماد المشرع الجزائري على بدائل إجراءات الدعوى العمومية مقارنة بالتشريعات ما  -

 الإجراءات الجنائية التقليدية؟الأخرى، وما مدى مواكبته للمستجدات والتطورات الواقعة على 

هل تؤسس بدائل إجراءات الدعوى العمومية لقضاء جزائي بديل عن القضاء الجزائي التقليدي  -

 أم هي مكمل له؟

 من أشكال خصخصة الدعوى العمومية؟ وهل  -
ً

هل تعد بدائل إجراءات الدعوى العمومية شكلا

 النظام التنقيبي إلى النظام الاتهامي؟هي مؤشر على تغير مسار الإجراءات الجزائية من 

ألا تشكل بدائل إجراءات الدعوى العمومية تصادمًا مع المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية  -

وأهمها مبادئ الفصل بين الوظائف القضائية، المساواة أمام القانون، قضائية العقوبة، العلنية، 

الدعوى العمومية وعدم قابليتها للتنازل أو  الوجاهية، الشفوية، حقوق الدفاع، خاصية عمومية

 التفاوض.

 منهج البحث:

 ا لمضامين هذه الدراسة وما تحمله منوذلك وصفً سیتم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي،           

 بما يساعد على فهمها  موضوعات علمیة
ً

من مختلف جوانبه، وكافة أبعاده بهدف  لموضوعها وتحلیلا

 إلى الحلول المناسبةتوضيح الملامح والجوانب المختلفة 
ً

 .للموضوع وصولا

                                                           
 .21 ، ص2015كتوبر سنة أ 15 ،194الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الرابعة، رقم  المجلس -  1
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ع كلما كان لذلك محل من خلال عقد مقارنة للوضنهج المقارن وإثراء للموضوع سنستعين بالم          

 منها بعض أحكامه وكذا تلك التيأو التي استمد ه تشابه في تشريعنا وما يقابله في تشريعات أجنبية

، فيتم الاستعانة بما توصلت إليه من حلول تتواءم المجالخاضت تجارب وأحرزت نجاحًا في هذا 

 وقيم مجتمعنا.

 بالإضافة إلى ذلك سنستعين أيضًا بالمنهج الإحصائي وذلك بإيراد الإحصائيات التي تعكس          

توفر وتعبر عن موضوع بحثنا في التشريعات المقارنة وفي تشريعنا الوطني، كما أنه وفي ظل عدم 

الوطني ذات رسمية من وزارة العدل فقد لجأنا إلى دراسة حالة إحدى محاكم التراب الصائيات الإح

 نشاط قضائي متوسط قصد الوصول إلى تعميمات تعكس واقعًا فعليًا لموضوع بحثنا.

 خطة البحث:

لقد اقتض ى منا موضوع البحث وإشكاليته، تقسيم الدراسة إلى بابين معتمدين في ذلك على           

ي حالات أخرى فوهي اللبنة الأساس تضاف إليها  ،عنصر الرضائيةجوهر هذه البدائل والذي هو 

  ، بحيث قسمنا الدراسة إلى بابين: الملاءمة عنصر آخر وهو

التي و في الباب الأول: نتناول بدائل إجراءات الدعوى العمومية التي تقوم على الرضائية فقط           

 لكل منهما.
ً

 هي نظامي التنازل عن الشكوى والمصالحة الجزائية، بحيث خصصنا فصلا

اب الثاني: نتناول بدائل إجراءات الدعوى العمومية التي تقوم على الرضائية والملاءمة وفي الب          

 لكل منهما.1والتي هي نظامي الوساطة الجزائية والأمر الجزائي
ً

 ، بحيث خصصنا أيضًا فصلا

ي كل فصل من فصول هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في الأول ماهية كل بديل وفوقد قسمنا           

 الثاني نظامه القانوني.

لننهي الرسالة بخاتمة تتضمن خلاصة ما توصلنا إليه وكذا الاقتراحات التي نوص ي بها.          

                                                           
لى بدائل تحريك الدعوى العمومية، وهي الأنظمة التي يمكن إهناك عدة تقسيمات لبدائل إجراءات الدعوى العمومية، فهناك من يقسمها  -  1

و الاستمرار في الدعوى العمومية، والتي يتم مباشرتها بعد تحريك أنهاء إمباشرتها قبل تحريك الدعوى العمومية كالوساطة الجزائية، وبدائل 

 وأخرى بدائل عقابية ى لإلى تقسيمها إ خرونآوالتنازل عن الشكوى، بينما يذهب  الاقتصاديةالدعوى العمومية كالمصالحة في الجرائم 

والتي هي نظامي  فقطتقوم على الرضائية أي بدائل  والملاءمة، الرضائيةا يعتمد على جوهرها وهو مها تقسيمً يقسنرى تننا ألا إإجرائية، 

 .بدائل تقوم على الرضائية والملاءمة والتي هي الوساطة الجزائية والأمر الجزائيو  التنازل عن الشكوى والمصالحة الجزائية



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 
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 الباب الأول 

 1فقط الدعوى العمومية التي تقوم على الرضائيةإجراءات بدائل 

 يةالعمومللدعوى  فراد الحق في وضع حد  لأ ل  -الجزائري  المشرع ومنها-منحت بعض التشريعات           

هذا  إحداث إلىتهم رادإ تجاهاشترط سوى تمن قبلهم، ولم  المرتكبة أوالماسة بهم  الجرائمبعض  في

 اعليه قد نصّ  القانون ، ما دام تجاه ذلكتقديرية ي سلطة أ تمنح الجهات القضائية أن، دون الأثر

 .فقط الرضائيةقائمة على  الأنظمةفجعلت من هذه  ،أجازهاو 

الدعوى إجراءات محل  البديلةجراءات حلال بعض الإ إتعني والرضائية في هذا المقام            

في العمومية طراف الدعوى أالاعتراف بإرادة العمومية و جراء تعديلات على الدعوى إو أالعمومية 

 و بانقضائها.أتحديد مصيرها بالاستمرار فيها 

بأي اد فر لإرادة الأ لا يعترف  ةطويلفترة ل والرضائية مفهوم دخيل على الحقل الجنائي الذي ظلّ           

ليه إ وصلالذي تطور النه ومع أ، إلا بالنظام العام صلةدارة الدعوى العمومية لأنها متإدور في 

والتعاصر بين بدائل العقوبة وبدائل سلطة الدولة في العقاب مضمون فيما يتعلق بالفكر الجنائي 

جراءاتها إمن خلال تبسيط بيعة الدعوى العمومية انعكس ذلك على ط الدعوى العمومية

 ها.الاعتراف بالرضائية في نطاقو 

طراف الدعوى أ"الاعتراف بإرادة  بأنها:فت الرضائية في نطاق الدعوى العمومية وقد عرّ           

 . 2و بالانقضاء"أالجنائية في تحديد مصير هذه الدعوى بالاستمرار 

 الجزائري في القانون الرضائية المطلقة في نطاق الدعوى العمومية  ذا ما بحثنا عن تطبيقاتإو           

نموذجين وهما  انجد له ،الدعوى العموميةإجراءات محل البديلة جراءات حلال بعض الإ أين يتم إ

بإجراءات  العموميةالدعوى  إنهاءين يكون أ، الجزائية نظام التنازل عن الشكوى ونظام المصالحة

 بديلة عن إجراءاتها التقليدية 
ً
، وهذا ما العمومية طراف الدعوى أرادة إيخضع لمطلق  أوا موقوف

 الباب من الرسالة. سنتناوله في هذا

                                                           
 ونعني بالرضائية هنا في مجال قانون الإجراءات الجزائية وليس من الناحية الموضوعية. - 1
محمود جلال طه، أصول التجريم والعقاب في السياسة المعاصرة، دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء الجنائي وتأصيل ظاهرتي الحد  - 2

 .393، ص 2005من التجريم والعقاب، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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 الفصل الأول 

 التنازل عن الشكوى 

سان نلإحقوق او  خوة والمساواةوالأ  بالحريةوما تضمنته من مناداة  مع قيام الثورة الفرنسية          

الدعوى  عن ابعيدً والذي أصبح على حساب المجني عليه،  للمتهمفضل أالتحول نحو معاملة  أدب

 فيوإلا أنه  بشأنها،صالحة و المألا يجوز له التنازل عنها  وبالتالي حقوق، أي بها له ليسو  العمومية

 وارتفعت، جنائيةال السياسة في حديثة تظهر اتجاهات بدأت العشرين القرن  من الثاني النصف

  ادورً  إعطائه وضرورة عليه حقوق المجني كفالة إلى تدعو كثيرة أصوات
ً

 ،العمومية الدعوى  في فعالا

 .ا فيهاخصمً  واعتباره

 عن العمومية الدعوى  تحريك في العامة النيابة سلطة تقييدولذلك تم الاعتراف له بحق           

 صدور  إلى غاية وقت أي في وإنهائها الدعوى  هذه سير وقف اوأيضً  ،هب التي تتصل الجرائم بعض

 ، وهذا هافي والسير تتعارض قد عليه كمجني مصلحته أن رأى فيها إذا بات   حكم
ً

 لفكرة إعمالا

 .والتنازل عنها الشكوى 

الدعوى العمومية كونه إجراءات حد بدائل أجرائي والتنازل عن الشكوى يعد في المجال الإ           

لى التوسع في نطاق الجرائم التي يجوز إالتي تدعو  الحديثةهداف السياسة الجنائية أيحقق 

مكانيات ن المشرع يمنح المجني عليه كل الإ إوعلى هذا النحو فالجاني، و لمجني عليه بين االتصالح فيها 

 علىتقوم  عنها والتنازل  الشكوى  نظام فلسفةف ،1تنازل عن شكواهال ومن ثمةللتصالح مع الجاني 

 النزاع لطرفي یترك مما ،أو الاستمرار فيها العمومية تحریك الدعوى  في العامة النیابة حریة تقیید

 ما  وهوا، معنويً  أوا تعويضه ماديً و  علیه المجني إرضاء من الجاني لتمكين مساحة المجتمع وبمشاركة

 .رضائیة بصورة العمومية الدعوى  انقضاء بالتالي  و عنها، إلى التنازل ه یدفع قد

الدعوى العمومية في القانون إجراءات ولدراسة نظام التنازل عن الشكوى كأحد بدائل           

أي تناول هذا النظام من  ،تهول ماهيفي الأ  نتناول  ،لى مبحثينإالجزائري فإننا قسمنا هذا الفصل 

 و المفاهيمي وفي الثاني نظامه القانوني.أجانبه النظري 

                                                           
ر أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، التقارير المقدمة من أعضاء الجمعية المصرية للقانون الجنائي إلى المؤتمر الدولي الثالث عش - 1

 . 11، ص1984(، مطبعة جامعة القاهرة، 1984أكتوبر سنة  7إلى  1من  القاهرة)العقوبات لقانون 
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  الأول المبحث 

 التنازل عن الشكوى  ماهية

خذت بنظام جرائم الشكوى على منح المجني عليه الذي تقدم أتتفق خطة القوانين التي           

ن يصدر في الدعوى حكم نهائي، أغاية لى إبالشكوى الحق في التنازل عنها بإرادته المنفردة في أي وقت 

سباب الخاصة التي تنقض ي بها الدعوى العمومية، حد الأ أالتنازل الصادر منه في هذه الحالة  ويعد

لى انقضاء الدعوى العمومية إ، بحيث يؤدي إرادته المنفردةلى إا يعود راديً إا وفي نفس الوقت سببً 

  المتهم. قبول ثر على دون تعليق هذا الأ

ول نتناول في الأ  ،لى مطلبينإفقد قسمنا هذا المبحث عن الشكوى ولبيان ماهية التنازل           

  مفهومه وفي الثاني طبيعته القانونية.

 المطلب الأول 

 التنازل عن الشكوى  مفهوم

بيان العلة والحكمة التي لى تعريفه و إن ذلك يقتض ي بداية التطرق إلبيان مفهوم التنازل ف          

 
 
    نظمة المشابه له.ا تمييزه عن باقي الأ خيرً أو ثم بيان أطرافه  أجلها،ع من رّ  ش

  الأول الفرع 

 ومبرراته تعريف التنازل عن الشكوى 

 وسوف نتناول          
ً

 قراره. إ منثم نتولى بيان مبرراته والحكمة ه  تعريفأولا

 
ا

 تعريف التنازل عن الشكوى : أولً

التي نصت على حق المجني عليه في التنازل عن شكواه على  التشريعاتلم تتضمن أي من           

حكام الخاصة به ورتبت على تحققه انقضاء الدعوى العمومية بينت الأ  إنما، و لهتعريف محدد 

    .فقط
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عن الشكوى وردها الفقهاء لتعريف التنازل ألتي ا على صعيد الفقه، فقد تعددت التعاريف أما          

عبارة عن تصرف قانوني صادر من جانب واحد يعبر فيه ": بأنهومن ذلك تعريفه  ،معناهوتحديد 

، أو وقف الأثر القانوني لشكواه، أي وقف السير في الإجراءاتفي ألا تتخذ هذه  إرادتهصاحبه عن 

في عدم  إرادته: "عمل قانوني يصدر من المجني عليه يتضمن التعبير عن هو أو ،1الدعوى" إجراءات

"عبارة عن تصرف قانوني صادر عن  :خر بأنهالآ فه البعض ، كما عرّ 2الدعوى" إجراءاتالسير في 

 المتابعة في إجراءاتالمجني عليه، يتم بمقتضاه التعبير عن نيته الصريحة في وقف سير إرادة 

الأستاذ فه عرّ كما ، 3في الدعوى العمومية" ا وبحكم بات  مواجهة المتهم، وذلك قبل الفصل نهائيً 

و ألا أجراءات الجنائية رادته في ألا تتخذ الإ إ: "تعبير المجني عليه عن بأنهمحمود نجيب حسني 

 .4تستمر"

           تصرف قانوني صادر عن المجني عليه" بأنه:نعرف التنازل عن الشكوى  فإنناومن جانبنا           

جراءات إفي وقف السير في رادته إمن خلًله عن  يعبر  - صاحب الحق في الشكوى  بوصفه -

التي يتطلب القانون  ئماالجر حدى إالدعوى العمومية التي تم تحريكها بناء على شكواه بصدد 

وذلك قبل  ،بشأنها هأو يجيز صفح لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى من المجني عليه

   .ويترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية" بحكم بات  فيها الفصل 

 : يكالآتساسية للتنازل عن الشكوى وهي جميع العناصر الأ  ىالتعريف في نظرنا يحتوي عل افهذ          

 نه تصرف قانوني.أ -

 نه صادر عن شخص محدد وهو المجني عليه بوصفه صاحب الحق في الشكوى.أ -

 في الدعوى العمومية. ا قبل صدور حكم بات  يكون صادرً  أننه يجب أ -

الدعوى  إجراءاترادة المجني عليه في وقف السير في إموضوعه ومضمونه هو التعبير عن  أن -

 .التقليديةجراءات الإ هذه و بديل لهالعمومية، ف

                                                           
دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ) - أحكامها، طبيعتها، تاريخها -ي عليه حسنين إبراهيم صالح عبيد، شكوى المجن - 1

 .111، ص 1975القاهرة، مصر، 
 .97، ص 1990إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثالثة، مكتبة غريب للنشر، الفجالة، مصر،  - 2
الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية )دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات اجي خلفي، عبد الرحمان الدر  - 3

  .240-239، ص ص 2012الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .130، ص 1988محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 4
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الجرائم التي يتطلب القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى يتعلق بإحدى  أنأنه يجب  -

ية خرى كترك الدعوى المدننظمة الأ ما يميزه عن باقي الأ  ذا، وهأو يجيز صفحه بشأنها من المجني عليه

 أو التنازل عنها.

الخاصة لانقضاء الدعوى  الأسبابالقانوني هو انقضاء الدعوى العمومية، فهو من  أثرهن أ -

 العمومية. 

 التنازل عن الشكوى  مبرراتا: ثانيا 

د بها المشرع حرية النيابة العامة في تحريك التي قيّ الاعتبارات ن أعلى  1الفقه غالبية جمعي            

ني جلى النص على حق المإالاعتبارات التي دعت هي ذات  الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه

على تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى  درجالأ  المجني عليه هوعليه في التنازل عن الشكوى، ف

در على تقدير مدى ملائمة الاستمرار جالأ  وهو أيضًاائية ضد المتهم ز جراءات الجالعمومية واتخاذ الإ 

ن مصلحته تتحقق بتفادي أالسير فيها  أثناءر قدّ ما  إذا ،بتنازله عن شكواه إنهائهاو أفي الدعوى 

كثر مما أسرته أمس مصالحه الخاصة ومصالح ي على صدور حكم نهائي في الدعوى  المترتبةالنتائج 

 . تمس المصلحة العامة للمجتمع

           
 
ضار من تعليق اقتضاء حقها في العقاب على شكوى المجني عليه أو التنازل عنها، فالدولة لا ت

مة السعي إلى اقتضاء حقها ءتتعلق بجرائم يتعذر فيها على الدولة ذاتها أن تحدد ملا على اعتبار أنها

، وبالتالي لا مناص للدولة من أن تترك زمام هذه ادفي معاقبة مرتكب الجريمة في كل حالة على ح  

 .2الملائمة للمجني عليه وحده فهو أجدر منها على تقييمها

 :أربعةلى إويمكن تقسيم هذه الاعتبارات           

                                                           
عزت الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة  - 1

، ص ص  1998منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،دون طبعةسن صادق المرصفاوي، في أصول الإجراءات الجنائية، ، ح272ص  ،1986القاهرة، 

، فوزية 287، ص 2007أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ، 100 - 99

، محمد زكي أبو عامر، 94، ص 1996ئية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنا

 .  351، ص 2005الإجراءات الجنائية، الطبعة السادسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
مجلة الحقوق والاعلم الإنسانية، جامعة زيان فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى الجنائية ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية،  - 2

 .106، ص 2017سبتمبر  15، 3عاشور الجلفة، المجلد العاشر، ع 
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هو المجني عليه  وبالتالي فإنالحق المعتدى عليه في بعض الجرائم يتصل بعلاقات عائلية،  أن - 1

 نهأفي شدعوى العمومية الجراءات إن تتخذ أوجدارته ب عتداءالا خطورة هذا فضل من يقدر أ

 ومثال ذلك جريمة الزنا. رارها من عدمه،مواست

 ،يطابع عائل ن كان الحق المعتدى عليه غير ذيإحتى و  ،ني عليهجبين الجاني والم العائليةالصلات  - 2

 أن، فيخش ى المشرع الرابعةغاية الدرجة  إلىصهار رب والحواش ي والأ اقومثال ذلك السرقة بين الأ

يحققها،  أنكثر من الفائدة التي يمكن أا لذلك تبعً  بالمجتمعبهذه الصلات و  الإجراءاتضرار إيكون 

 فيترك للمجني عليه تقدير ذلك.

جرائم القذف ومثال ذلك حماية شعور المجني عليه الذي انتهك بالاعتداء على شرفه واعتباره  - 3

 .  1والسب، فيترك له تقدير ملاءمتها

ا لإحدى المصالح الاجتماعية كبيرً  الا يتضمن إهدارً و  عن الجريمة تافه أو يسير أن الضرر الناجم - 4

ضحى به إذا لم فإن حق المجتمع في العقاب ي  بالتالي الهامة المحمية بنصوص قانون العقوبات، و 

ا لمصلحة شخصية خاصة تفوق المصلحة العامة يطالب المجني عليه باقتضائه، لأن في ذلك تحقيقً 

 .2الجانيفي عقاب 

 نيالفرع الثا

 أطراف نظام التنازل عن الشكوى 

ممثله من جهة  أو و وكيلهأوهما صاحب حق التنازل عن الشكوى والذي هو المجني عليه           

 .خرى، وهذا ما سنتناوله فيما يليأوالمتهم من جهة 

 
ا

 صاحب حق التنازل عن الشكوى   :أولً

من حيث تحديد صاحب الحق فيه تتمثل في عن الشكوى ن القاعدة التي تحكم التنازل إ          

هو الوجه الآخر للحق في الشكوى،  التنازل  نأ على اعتبارعلى التنازل، الشكوى  أحكامسريان جميع 

                                                           
 . 116- 115محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ص  - 1
محمد صالح حسين أمين، دور النيابة العامة في الدعوى العمومية في القانون المقارن، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية  - 2

 .261، ص 1980الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ن يتنازل أ، بحيث يمكنه 1ن صاحبه هو صاحب الحق في تقديم الشكوى، وهو المجني عليهإلذلك فو 

 .العمومية الدعوى  إجراءاتإذا أرى أن مصلحته قد تتعارض والسير في اه عن شكو 

 أيكون  أن -عليه  المجني- ويشترط فيه          
ً
  هلا

ً
ن هذا الحق إ للتنازل عنها، وإلا فللشكوى ليكون أهلا

وكل غيره في القيام ن ي  أم عليه، كما يمكن له ه أم القي ّ م وصي  أه كان ولي  أا سواء ينتقل لمن يمثله قانونً 

 .يتوفيما يلي نعرض لكل واحد ممن تقدم وذلك على النحو الآ ،2نيابة عنه بالتنازل 

نازل في الت هيتميز حقول في التنازل عن الشكوى، و عد المجني عليه صاحب الحق الأ ي  : عليه المجني - أ

لا ينتقل إلى و  لا يثبت إلا له وحدهعن الشكوى بكونه حق شخص ي مثله مثل الحق في الشكوى 

 .الورثة

  والمجني عليه هو:          
 
صبه ن لم ي  إا و ساسً أضرار به صد بارتكاب الجريمة الإ "الشخص الذي ق

المجني "فته محكمة النقض المصرية بقولها: ، كما عرّ 3لى غيره من الأفراد"إو تعدى الضرر أضرر 

ا، ا أو معنويً ا طبيعيً ا، سواء كان شخصً قانونً و يتناوله الترك المؤثم أعليه هو الذي يقع عليه الفعل 

 
ً

 .4 للحماية القانونية التي يهدف إليها المشرع"بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلا

لى ععتداء بالجريمة و المعنوي الذي وقع الا أن المجني عليه هو الشخص الطبيعي إوبالتالي ف          

م لم تصبه وعرضته لمجرد الخطر، أصابته الجريمة بضرر أسواء  ا،حدى مصالحه المحمية جزائيً إ

 أومن ثمة لا يجوز لغيره أن يتنازل عن الشكوى، فالمضرور من الجريمة 
ً

ق  لا يحو المدعي المدني مثلا

ق في ذا لم يكن هو المجني عليه في الوقت ذاته، لأنه في الأصل لا يكون له الحإله التنازل عن الشكوى 

 لا يكون له الحق في التنازل عنها. بعيةوبالتتقديم الشكوى 

                                                           
، مصر، الإسكندرية جامعة الجديدة،دور المجني عليه في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الأسامة أحمد محمد النعيمي،  - 1

 .318، ص 2013
الطبعة  ،عبد الكريم، إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة إبراهيمشوقي  - 2

 .578، ص 2013، مصر، الإسكندريةالأولى، مكتبة الوفاء القانونية، 
، 1989حسن صادق المرصفاوي، دعوى التعويض أمام المحاكم الجنائية، تقرير مقدم لمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي،  - 3

 . 288 ، ص1990 القاهرة، مصر، دار النهضة العربية،
عبد اللطيف عبد العال،  لدى، مشار إليه 142، ص 1، ع 11، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 02/02/1960نقض مصري بتاريخ  - 4

 .26، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،دون طبعة مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية،
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لا هذا الأخير ا آخر غير المجني عليه، ن يكون المضرور من الجريمة شخصً أنه يمكن أذلك           

ضرر فعلي، بل يكفي أن تكون مصلحته قد تعرضت لمثل هذا الضرر ولو لم ه إصابته بيشترط في

نه لم أي هذه الحالة يكون لدينا مجني عليه إلا جرائم الشروع، فف ومثال ذلكيكن قد تحقق بالفعل 

ن المجني عليه يكون قد توفي، في حين أن ذوي إنه وفي جنحة القتل الخطأ فأيصبه ضرر، كما 

 فيحقوقه يكونون هم المضرورون من الجريمة، كما يمكن أن يكون المجني عليه هو المضرور وهذا 

 .1أغلب الحالات

صفة المجني عليه هو كونه صاحب الحق المشمول بحماية القاعدة تحديد فالمناط في           

 .2صفة المضرور هو الضرر الذي أصابهتحديد الجنائية، والمناط في 

ا، والتي يتحدد بموجبها المجني عليه فالتفرقة بينهما تكون على أساس المصلحة المحمية جنائيً           

و عرضتها للخطر في حين أضرت بها الجريمة أوالتي  اباعتباره صاحب هذه المصلحة المحمية جنائيً 

 نحة صحاب المصالح الأخرى صفة المضرور، ففي جأتثبت لغيره من 
ً

، إذا كان خيانة الأمانة مثلا

المودع ليس هو مالك الش يء، فالمجني عليه هو الشخص المودع وليس مالك الش يء، هذا الأخير 

هي الثقة في المعاملات  في جنحة خيانة الأمانةا ائيً جنالذي يعد هو المضرور، فالمصلحة المحمية 

صابها الاعتداء أوليست الملكية، فالعبرة بالمصلحة المحمية بنص التجريم، فإذا كانت المصلحة التي 

ذا كانت هذه إا عليه، وهذا بخلاف ما محمية بنص تجريمي اعتبر صاحب هذه المصلحة مجنيً 

 .3من الجريمة ايم، فيعتبر صاحبها مضرورً المصلحة محمية بنص آخر غير نص التجر 

 م من ورثتهنه لا يجوز التنازل إلا للمجني عليه، فلا يقبل أويترتب على التفرقة السابقة           
ً

 ثلا

 ا.ن يتنازل عنهأتوفي بعد تقديمه لشكواه وقبل  قدفي حالة ما إذا كان حتى ولو تضرروا من الجريمة، 

يترتب عنه ن التنازل عن الشكوى لا إعليهم وكان كل منهم قد تقدم بشكوى ف د المجنيدذا تعإو           

دون حدهم ألتنازل المقدم من ذلك أن اانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا تقدم جميعهم بالتنازل، 

                                                           
 .77- 76ص ص عبد الرحمان الدراجي خلفي، المرجع السابق،  - 1
سماتي الطيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 2

 .11، ص 2007 /2006بسكرة، السنة الجامعية  ،جامعة محمد خيضر

قوقه في التشريع الجنائي المقارن، دون طبعة، دار الجامعة داليا قدري أحمد عبد العزيز، دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية وح - 3

 .100- 99، ص ص 2013، مصر، الإسكندريةالجديدة، 
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لو حتى حدهم فقط أذا توفي إانقضاء الدعوى العمومية، ونفس الحكم يطبق عنه رتب تلا ي الباقي

، كما أنه لا عبرة بتنازل المجني عليهم 1 ن جميع المجني عليهم الباقين على قيد الحياةصدر التنازل ع

 
ً

، فيأخذ 2الذين امتنعوا عن تقديم الشكوى ولم يكن لهم دخل في تحريك الدعوى العمومية أصلا

 بتنازل المجني عليه الذي تقدم بالشكوى رغم تعدد المجني عليهم والذين لم يتقدموا بشكوى.هنا 

 رأيفهناك  ا في تحريكها،م إلى الدعوى العمومية ولم يكن سببً ضمن انتنازل ب فيما يتعلقما أ          

لدعوى تنقض ي احتى  اأيضً يشترط تنازله هو  يبالتالو يعتبره من ضمن من قدموا الشكوى، 

لم يكن ه على أساس أنه تنازل اشتراطعدم   -الراجح وهو الرأي -آخر  ، في حين يرى رأيالعمومية

 . 3التعويض المدني م لا يثبت له الحق إلا فيضرف منوإنما هو ط، الدعوى العمومية ا في تحريكسببً 

مثل صفة الزوجية في  ،وبالنسبة لمن يشترط فيهم القانون صفة معينة أثناء تقديم الشكوى           

المطلوبة أثناء تقديم الشكوى إلى الصفة هذه أنه لا يشترط بقاء  4فيرى جانب من الفقه، الزنا نحةج

 فإنه  يبالتالو  ،غاية التنازل عنها
ً
يرتب ا أن تتنازل عن شكواها و ا بائنً يجوز للزوجة المطلقة طلاق

ؤسس أصحاب هذا الرأي موقفهم على وي   انقضاء الدعوى العمومية،في المتمثل التنازل أثره 

وثانيهما أن بعض التشريعات  الحق في الشكوى،، أولهما ارتباط الحق في التنازل بمن يثبت له حجتين

بالتالي فإن ، و .إ.ممن ق 13لم تشترط صفة خاصة في التنازل عن الشكوى مثل ما نصت عليه المادة 

إلى حرمان المجني عليه من الصفح مخالفة لمصلحة العائلة، وهو  ذلك سوف يؤدي خلافالقول ب

 . 5الشاكيمورثهم ق التنازل بعد وفاة ل للأولاد حعندما خوّ  المشرع قصدهالذي  الأمر

                                                           
 الدعوى المدنية(، دون طبعة، -الكتاب الأول، )دعوى الحق العام  المحاكمات الجزائية، أصول شرح قانون عبد القادر القهوجي،  علي - 1

 .225، ص 2009لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
 .252المرجع السابق، ص  الجزائية،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة  خلفي،عبد الرحمان الدراجي  - 2
عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة  - 3

 . 19ص ، 2013مارس  ،9بسكرة، ع  ،التشريع، جامعة محمد خيضر
صول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، رسالة مقدمة للححمدي رجب عطية،  - 4

التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية، دون طبعة، دار محمد عبد الحميد مكي، ، 109، ص1990جامعة القاهرة، 

 .79ص ،2000- 1999مصر،  النهضة العربية، القاهرة،
 .20، ص نفسهالحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع  خلفي،عبد الرحمان الدراجي  - 5
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القانون  إلى ضرورة حصول التنازل من شخص يحمل الصفة التي يشترطها 1آخر رأيويذهب           

ن إيشترط توافر صفة الزوجية أثناء التنازل عن الشكوى، و  جريمة الزناففي تقديم الشكوى،  أثناء

ا، أما إذا كان إذا كان الطلاق رجعيً في حالة ما التنازل عن الشكوى فقط  للشاكيفيجوز  تم الطلاق

من قانون العقوبات المصري  274أن نص المادة على اعتبار لتنازل، يجوز له اا فلا الطلاق بائنً 

الأخرى  الجرائمينطبق على جميع هو الحكم الذي تفترض قيام الزوجية عند التنازل عن الشكوى، و 

 .ى لأن النص الوارد في جريمة الزنا جاء على سبيل المثالالمقيدة بشكو 

على أن الصفح  من ق.ع 339المادة من خيرة الأ فقرة ال، فتنص الجزائري لمشرع أما بالنسبة ل          

ثره في الصفح عن الزوج الزاني إلا أن التنازل لا ينتج أوهو ما يفيد ، الزوج المضروريكون من طرف 

تنازل عن ال حقا، فإذا انقضت رابطة الزوجية بالطلاق فلا يملك عليه لا زال زوجً ذا كان المجني إ

جراءات المتابعة في إن لا تتخذ أبمن ق.ع  330المادة من  4الفقرة ، كما تنص أيضا 2الشكوى 

إلا بناء على شكوى   - سرة وجنحة التخلي عن الزوجةأي في حالة جنحة ترك مقر الأ  - 2و  1الحالتين 

ن التنازل لا ينتج أثره في الصفح إلا إذا كان المجني عليه المتروك أا يضً أوهو ما يفيد الزوج المتروك، 

 ا. زوجً 

الطلاق في رفع شكوى من  صفة للزوج بعدخذت به المحكمة العليا حينما قضت: " لا أوهو ما           

 قضت:دفع النفقة حينما ، كما طبقت نفس المبدأ بخصوص الشكوى عن جنحة عدم 3جل الزنا"أ

 .4م الحاضنة في رفع دعوى عدم تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد""لا صفة ولا مصلحة للأ 

  المعقول من غير أنه إذ نه جدير بالتأييد، أوهو الرأي الذي نرى           
ً

أن يشترط الزنا نحة في ج مثلا

عند التنازل عن تم اشتراطها تقديم الشكوى ولا يقيام العلاقة الزوجية عند ارتكاب الواقعة وعند 

 يوهتحقيقها من إجازة التنازل المشرع  أرادالتي بالإضافة إلى ذلك فإن العلة أو الغاية الشكوى، 

                                                           
 ،93و 86، ص 2005 /2004جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان، - 1

النشر، وبلد الطبعة الأولى، دون دار  ،ية، الجزء الأول )الشكوى(إبراهيم حامد طنطاوي، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائ

   .117، ص 1994
الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  الإجراءاتأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ  - 2

 .46، ص 2005الجزائر، 
 .355، ص 2003، س 2، المجلة القضائية، ع 249349في الملف رقم  2003/ 01/ 08المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  - 3
 .367، ص 2003، س 2المجلة القضائية، ع  ،269321في الملف رقم  2002/  07/  02المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  - 4



23 
 

 أمام المحكمةالعمومية الدعوى  تحريكالحفاظ على الأسرة من الفضيحة تكون قد انتهت بعد 

و غاية من بقاء أتالي لا تكون هناك أي علة الوبالانفصال بين الزوجين بموجب حكم طلاق، و 

  .1التنازل 

ن التنازل عن الشكوى كتقديمها، يجوز صدروه من وكيل المجني عليه، إلا إ: المجني عليه وكيل - ب

 لوقوع الجريمة ةلاحق من المجني عليه ةصادر  ن يتم ذلك بموجب وكالة خاصة بالتنازل أنه يشترط أ

 حدد الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع التنازل عن الشكوى، ت
ً

ا يفيد حق صريحً  وتتضمن تنازلا

 .2لى التنازل عنهاإالوكيل في التنازل عن الشكوى، ذلك أن التوكيل بتقديم الشكوى لا ينصرف 

تنظيم مهنة  المتضمن 07- 13من القانون رقم  6ا للمادة نه وطبقً إأما بالنسبة للمحامي، ف          

جراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق، مع إعفائه من تقديم أي إالقيام بكل ه نه يمكن لإف 3المحاماة

كدته أتوكيل، وبالتالي يمكنه التنازل عن الشكوى دون حاجة إلى أي توكيل، وهو الأمر الذي 

دي عن أداء النفقة، صدور المحكمة العليا حينما قضت: "لا يشترط القانون في جريمة الامتناع العم

 ا.ا للمتابعة الجزائية عن الضحية شخصيً الصفح الواضع حدً 

 .   4يمكن محامي الضحية التصريح بالصفح نيابة عنها"

ه ى من يمثللإجرائية انتقل حقه في التنازل هلية الإ ذا لم تتوافر في المتنازل الأ إ: المجني عليه ممثل - ج

ه نقض ي هذم عليه، والذي يكون هو المؤهل لإجراء التنازل، وته أم القيّ  وصي  و أه ا سواء كان ولي  قانونً 

 هلية المجني عليه.أالسلطة حال اكتمال 

في هذا شكال يثور في حالة تعارض مصلحة الممثل القانوني مع مصلحة المجني عليه، ولإ ولكن ا          

 يجوز لممثل المجني عليه التنازل عن لافي هذه الحالة نه ألى القول إذهب رأي في الفقه الإطار 

خير ا لمصلحة الأ ن يتخذ ما يراه محققً أن لممثل المجني عليه أ القول  لىإخر آالشكوى، فيما ذهب رأي 

 فرضفي التنازل عن الشكوى أو عدم التنازل عنها، وفي الاتجاه ذاته هناك رأي في الفقه يرى بضرورة 

                                                           
 . 21ص عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق،  - 1
 .322- 321أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص ص  - 2
 . 3ص ،2013أكتوبر سنة  30المؤرخة في  55يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج. ر، ع  2013سنة  أكتوبر 29المؤرخ  07- 13قانون رقم  - 3
 . 405، ص 2014، س 1، مجلة المحكمة العليا، ع 0693539في الملف رقم  2017/  02 /27 :غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ المحكمة العليا، -4
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الممثل من التنازل هي تحقيق مصلحة المجني  إرادةن أحقق التنازل للتهذا رقابة من القضاء على 

 .1و بغيرهأعليه الذي يمثله وليس تحقيق مصلحة خاصة به 

المادة من  3الفقرة ردني الذي نص في كالمشرع الأ ه الفرضية وهناك من التشريعات من واجه هذ          

و لم أذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله إنه أجرائية على صول الإ من قانون الأ  3

 .2يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه

 المتهم  ا:ثانيا 

ن أخذ بالاتجاه الضيق، بحيث يرى أاختلفت التشريعات في تحديد معنى المتهم، فمنهم من           

خذ بالاتجاه الموسع أالنيابة العامة دعوى عمومية، ومنهم من  هالمتهم هو كل شخص تقيم ضد

 .المجرمالفعل  هارتكابتفيد بن المتهم هو كل شخص تثور ضده شبهات أوالذي يرى 

 ف الدكتور محمد محدة المتهم بأنه:لى التشريع والفقه الجزائريين، فقد عرّ إوبالرجوع           

صد معاقبته عن الجريمة المرتكبة المنسوبة إليه، ركت ضده دعوى جزائية ق"الشخص الذي ح  

 إوذلك بوصفه 
ً

 أ ما فاعلا
ً
 أ او شريك

ً
ي أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لم ا فو محرضً أ و متدخلا

 .3ا"يصدر الحكم عليه نهائيً 

فالفقه يميز ما بين مرحلة تحريك الدعوى العمومية والمرحلة التي قبلها، بحيث يكون           

ا عند تحريك الدعوى تهمً ، ويكون ما فيه ما قبل مرحلة تحريك الدعوى العموميةالشخص مشتبهً 

 وكيل الجمهورية باقتناعالتي لا تبدأ إلا  الاتهامتسبق مرحلة  الاشتباهرحلة ، فمالعمومية ضده

  .الاتهامبقيام 

 المشتبه فيه" على" :طلحز المشرع الجزائري بين هذين المصطلحين حيث استعمل مصميّ  وقد          

ما نصت عليه  ال ذلكمن تباشر ضده إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة القضائية، مث كل

 ،جناية" ارتكابوقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في  إذا: "...ق.إ.جمن  45المادة 

                                                           
 .324- 323أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص ص  - 1
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"للشخص المشتبه فيه الحق في : قبل إلغائها ق.إ.ج من 59المادة من  2الفقرة وكذا ما نصت عليه 

ا فيه حتى عند تقديمه فيظل الشخص مشتبهً  ،الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية"

"متهم" فأطلقه  :، أما مصطلحمام وكيل الجمهورية طالما لم يتم تحريك الدعوى العمومية ضدهأ

إما بتقديم طلب وحركت ضده الدعوى العمومية على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة المشرع 

 قسمرفع الدعوى مباشرة أمام بأو وما يليها من ق.إ.ج،  66طبقا للمواد إلى قاض ي التحقيق  افتتاحي

سواء تم ذلك عن طريق  ،من ق.إ.ج 7مكرر  339لى إ 334ا للمواد من طبقً  الجنح والمخالفات

 إجراءات المثول الفوري. شر بالحضور أوإجراءات الاستدعاء المباشر أو التكليف المبا

نه كلما تحركت الدعوى العمومية ضد أفالمعيار المعتمد هو تحريك الدعوى العمومية، أي           

           ا فيه.ا، وقبل ذلك يظل مشتبهً شخص ما اعتبر متهمً 

 الثالثالفرع 

 تمييز التنازل عن الشكوى عما يتشابه معه

عبر المنفردة للمجني عليه ي بالإرادةتصرف قانوني صادر  التنازل عن الشكوى  نأبسبق القول           

 ،جراءات الدعوى العمومية التي تم تحريكها بناء على شكواهإرادته في وقف السير في إمن خلاله عن 

نه مع ذلك يتداخل مع جملة من المصطلحات أ، إلا ويترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية

ي هالقانونية المتقاربة في عدة نقاط، لذلك فإننا سنتناول التمييز بينه وبين هذه المصطلحات والتي 

العفو الشامل، ترك الدعوى المدنية أو التنازل  الحق في الشكوى، التنازل عن الحق في الشكوى،

 الصفح. االمدني، وأخيرً التنازل عن الحق  عنها،

 
ا

 الشكوى  والحق فيالتنازل عن الشكوى : أولً

نه أبحيث للحق في التنازل، بمثابة السبب  وهون الحق في الشكوى مصدره القانون نفسه، إ          

 فهو متولد منه.، 1ما لم يوجد الحق في الشكوى  الحق في التنازل يقوم  الوجود، فلايسبقه في 

ويشترك حق التنازل عن الشكوى مع الحق في الشكوى في نطاقهما الشخص ي والموضوعي،           

ذو طبيعة كلاهما حق فهو شخص واحد وهو المجني عليه الحق في كلاهما صاحب ن أبحيث 
                                                           

 .10، ص المرجع السابقمحمد عبد الحميد مكي،  - 1
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ن الجرائم التي يتوقف تحريكها على ممارسة الحق في الشكوى من المجني عليه هي أكما  شخصية،

ن المصالح المحمية من وراء أ، كما بشأنهان ممارسة حق التنازل عن الشكوى نفس الجرائم التي يمك

 .1كلا الحقين هي واحدة

 أن، ذلك و سبب كل منهماأمن حيث مصدر يختلفان هما فنهما يختلفان في بعض النقاط، أ إلا          

 أما، على شكوى فيها العمومية الدعوى  تحريكالحق في الشكوى يفترض سبق وقوع الجريمة المعلق 

جل أقد يختلفان في  أنهماكما يفترض سبق ممارسة حق الشكوى، فق التنازل عن الشكوى ح

 ممارستهما، ففي 
ً

ن يمارس أن الحق في الشكوى يجب إ، فبعض التشريعات كالتشريع المصري مثلا

د المشرع المصري هذه الفترة ، وقد حدّ سقط الحق في ممارسته بعد ذلك إلاخلال فترة محددة و 

الحق في التنازل عن الشكوى فيمكن  أما ،2بالجريمة وبمرتكبها هشهر من يوم علم المجني عليأبثلاثة 

الحق ف ،يختلفان في انقضائهما أنهما، كما ن يصدر في الدعوى حكم نهائيألى إن يمارس في أي وقت أ

حق التنازل عن  أمايمارسه من بعده،  أنبوفاة المجني عليه، ولا يجوز لأحد  ينقض يفي الشكوى 

 
ً

 لا ينقض ي بوفاة المجني عليه في كل الحالات، الشكوى ففي بعض التشريعات كالتشريع المصري مثلا

ن الحق في أذلك  إلى، ويضاف 3ولاد الزوج المجني عليه في جريمة الزناألى كل واحد من إولكنه ينتقل 

نه يجوز له الرجوع فيه، وذلك أا غير نهائي، بمعنى ذا استعمله المجني عليه يعتبر حقً إكوى الش

ا فلا صبح نهائيً أفقد ذا استعمله المجني عليه إالحق في التنازل  أمابالتنازل عن الشكوى في أي وقت، 

 .4ذلك هي الحفاظ على استقرار المركز القانوني للجانيمن يجوز الرجوع فيه، والعلة 

 التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق في الشكوى ا: ثانيا 

لم تنظم القوانين موضوع تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى مكتفية فقط بتنظيمها           

 .5لحقه في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها

                                                           
 .94- 93صص ، المرجع السابقحمدي رجب عطية،  - 1
 .إ.م. من ق 1ف  3م  - 2
 .95- 94ص ص ، نفسهحمدي رجب عطية، المرجع  - 3
 . 27- 26ص ص ، المرجع السابقمحمد عبد الحميد مكي،  - 4
 . 307، صالمرجع السابقأسامة أحمد محمد النعيمي،  - 5
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 باعتباره ثاره القانونية آرادي من جانب واحد ينتج كافة إهو تصرف التنازل ف           
ً
للحق  اإسقاط

ا في نظر الدعوى ولو كان المتهم راغبً  أثرهينتج هو غيره، ف إرادةالنظر عن  غضمن جانب صاحبه، ب

ع الجريمة وقبل تقديم أي شكوى وقو ما بعد إ لإثبات براءته، وهذا التنازل قد يقع من المجني عليه

 
ً

ما بعد تقديم إو  تقديم الشكوى،يسقط بذلك حقه في  عن الحق في الشكوى و فيعد هنا تنازلا

 الشكوى 
ً

 . 1مرة أخرى ا الحق في تقديمها هفتسقط الشكوى ويسقط مع عن الشكوى، فيعد هنا تنازلا

ن التنازل عن أوتبرز التفرقة بين حق التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق في الشكوى في           

من  على شكوى  بشأنهاالعمومية الدعوى  تحريكوقوع الجريمة المعلق  يتطلبالحق في الشكوى 

أي  -عدم استعمال هذا الحق لى إرادته إخير بها وانصراف علم هذا الأ  اأيضً  ، كما يفترضالمجني عليه

استعمال  وقوع الجريمةزيادة على الحق في التنازل عن الشكوى فيفترض  أما -عدم تقديم الشكوى 

 .2هاالتنازل عن ىلالمجني عليه إ ةإرادثم انصراف ها ميتقدالحق في الشكوى، وذلك ب

على  اول يقع لاحقً ن الأ أفالتنازل عن الشكوى يختلف عن التنازل عن الحق فيها، من حيث           

 .3ا على تقديمهاالثاني فيكون سابقً  أماتقديمها، 

 
ا
 التنازل عن الشكوى والعفو الشاملا: ثالث

و العفو عن الجريمة يقصد به محو الصفة الجرمية عن أو العفو الشامل أالعفو العام           

فة صلى وقت ارتكاب الجريمة التي يشملها فيزيل عنها الإالفعل المرتكب، وهو ذو مفعول رجعي يرتد 

 . 4الجرمية وتعتبر كأنها لم تكن

 .19965من دستور  122المادة من  7الفقرة وقد نص المشرع الجزائري على العفو الشامل في           

                                                           
 .352ص المرجع السابق،  محمد زكي أبو عامر، - 1
، 272، ص1986صبري محمد علي الحشكي، الشكوى في القانون الجزائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن،  - 2

 .96حمدي رجب عطية، المرجع سابق، ص 
 .33محمد عبد الحميد مكي، المرجع سابق، ص  -3
 .272-271، ص ص المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي،  - 4
 03- 02، معدل بالقانون رقم 7، ص 1996ديسمبر سنة  08المؤرخة في  76دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر، ع  - 5

 نوفمبر سنة 15المؤرخ في  19- 08وكذا بالقانون رقم  13، ص 2002أفريل سنة  14المؤرخة في  25، ج.ر، ع 2002أفريل سنة  10المؤرخ في 

 7المؤرخة في  14ج.ر، ع  ،2016مارس سنة  6ؤرخ في الم 01- 16رقم  وكذا بالقانون ، 8، ص 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، ج.ر، ع 2008

 .3، ص 2016سنة مارس 
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لى إ المترتبة عنهما، بحيث يؤديان الآثارفي يشترك التنازل عن الشكوى مع العفو الشامل و           

 بأيتصلان بالنظام العام، ويترتب على ذلك جواز الدفع م أنهماانقضاء الدعوى العمومية، كما 

ن أوالتي يجوز لها  العليا مام المحكمةألأول مرة ي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية ولو أمنهما في 

نهما يتشابهان من حيث أكما  ،ثارتهما من تلقاء نفسهإ، كما يمكن للقاض ي 1إحالةدونما  ماتقض ي به

 أ
ً

له على الحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف  تأثير منهما لا ن كلا

 . 2ذلك

فهما يختلفان من حيث نطاقهما الشخص ي والموضوعي، فمن من عدة أوجه، نهما يختلفان أإلا           

صاحب الحق في كليهما مختلف، فصاحب الحق في التنازل عن ن إحيث النطاق الشخص ي ف

صاحب  أن، في حين ن المستفيد منه هو من صدر التنازل تجاههأ، كما الشكوى هو المجني عليه

 
ً

ستفيد منه كل من ساهم في يو  ،التشريعية في السلطة الحق في العفو العام هو المجتمع ممثلا

  سواء كان ارتكاب الجريمة
ً

 أ اأصليً  فاعلا
ً
 .3او شريك

ن التنازل عن الشكوى قاصر على جرائم معينة وهي الجرائم إما من حيث النطاق الموضوعي فأ          

نه يعين فيها شخص المتهم بارتكابها، أالتي يعلق تحريك الدعوى العمومية فيها على شكوى، كما 

بصرف معينة  و عدة طوائف من الجرائم في ظروفأبخلاف العفو الشامل، والذي قد يشمل طائفة 

 .4شخاص المرتكبين لهاأالنظر عن 

 زالتنازل عن الشكوى جائيصدرا فيه، ف أن يختلفان من حيث الوقت الذي يجب فإنهماكذلك           

قبل الحكم في فهو جائز العفو الشامل  أمافقط قبل صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، 

  .5و بعد الحكم فيهاأالدعوى العمومية 

فالعفو الشامل يعتبر سلطة في يد المشرع كل منهما مختلفة،  إقرارن العلة من وراء إف اخيرً أو           

كانت معينة سدال ستار النسيان على جرائم ارتكبت في فترة زمنية إا حينما يريد راديً إليها إ أيلج

                                                           
 .202، ص 1993، س 2، المجلة القضائية، ع 71913الملف رقم  في 1991/ 04 /23 :المحكمة العليا، قرار صادر بتاريخ - 1
، عوض محمد عوض، المبادئ 194، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 36- 35 ص محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  - 2

 .132، ص 1999ات الجنائية، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، العامة في قانون الإجراء
 .96، ص 2005حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  - 3
 .35، ص نفسهمحمد عبد الحميد مكي، المرجع  - 4
 .97- 96حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  - 5
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لذا  ،فعت عنها هذه الصفةكذلك ور   تعدنها لم أمن المجتمع ونظامه إلا أخلالها تشكل اعتداء على 

ن أ، فيريد المشرع بنسيان هذه الجرائم الذين ارتكبوها الأشخاصثارها عن آزالة إ الواجبيكون من 

العلة من وراء التنازل عن الشكوى  أما، 1وبالتالي فهي تهم المجتمع بأسره، المجتمعتحذف من ذاكرة 

ا التي تجمع الجاني بالمجني عليه وبالتالي فهي تهم فردً  تفهي الحفاظ على العلاقات العائلية والصلا 

 .2و فردين فقط في المجتمع وهما الجاني والمجني عليهأ

  و التنازل عنهاأ الدعوى المدنيةوترك التنازل عن الشكوى : ارابعا 

ن يختص القضاء الجزائي بنظر الدعاوى العمومية فقط، فيما يختص القضاء المدني أصل الأ           

 بينهاجازت العديد من التشريعات ومن أصل نه واستثناء من هذا الأ أإلا  ،3بنظر الدعاوى المدنية

المشرع الجزائري للمضرور من الجريمة مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد 

 .4(ق.إ.جمن  4 ممام القضاء الجزائي )أي أمام نفس الجهة القضائية أ

حد مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واذا اختار المضرور من الجريمة إو           

 ي حالة كانت عليها طالما لمأترك الدعوى المدنية في  له بعد ذلكيجوز نه إالقضاء الجزائي فمام أ

 .يصدر فيها حكم نهائي

ي حالة كانت عليها أجراءاتها في إالترك هو تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وعن كافة و           

و بإبدائه أو وكيله أا وذلك بإبدائه في مذكرة مكتوبة من التارك قد يكون صريحً و تلك الدعوى، 

ا، مثل تخلف المدعي المدني عن الحضور وكذا عدم ا في جلسة المحاكمة، كما قد يكون ضمنيً شفويً 

 246وهذا ما نصت عليه المادة  ا،ا قانونيً حضور من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفً 

فترك المدعي ، 5مع التمسك بأصل الحق في التعويض الدعوى  إجراءات ىعلينصب وهو ق.إ.ج، من 

                                                           
 بوراس عبد القادر، العفو عن الجريمة والعقوبة في التشريع الجزائري والمقارن، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، - 1

 .  193، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 46ص  ،2015
 .97حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  - 2
والجرمانية، بحيث لا يكون أمام المضرور سوى اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بحقه  كسونيةالأنجلو سوهو أصل تحترمه التشريعات  - 3

 الشخص ي الناش ئ عن الجريمة.
  .622، ص 1966يونيو سنة  10المؤرخة في  48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66أمر رقم  - 4

لى الخرباوي، حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، الطبعة الثانية، المركز القومي للإصدارات القانونية، جمال شديد ع - 5

 .160، ص 2016القاهرة، مصر، 
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 مام الجهة القضائية المختصةأول دون مباشرة الدعوى المدنية لا يح  لدعواه المدنية التبعية، المدني 

 (.ق.إ.جمن  247 م)

على  له أي تأثير على الدعوى العمومية، وقد نصت ليسأو التنازل عنها وترك الدعوى المدنية           

 وأيقاف إبقولها: "ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية  ق.إ.ج من 2المادة من  2الفقرة ذلك 

، "6من المادة  3ليها في الفقرة إمباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار  إرجاء

 .(من ق.إ.ج 247 ممام الجهة القضائية المختصة )أة الدعوى المدنية ول دون مباشر كما أنه لا يح  

وى على انقضاء الدإالتنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة بشكوى يؤدي  أنفي حين           

نه لا أخر غير التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه، كما آمر أفترك الدعوى المدنية  ،العمومية

 لى جانبها.إلى بقاء الدعوى المدنية إتم تحريكها ليست في حاجة  ىالعمومية مت، فالدعوى 1يستوجبه

 التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني: اخامسا 

أو تركها، فيسقط المدنية التنازل عن الحق المدني أوسع وأشمل من التنازل عن الدعوى  إن          

الحق به ويؤدي إلى زوال الحق والدعوى معًا ولا يعود للمتنازل أن يدعي به مجددًا، فالتنازل عن 

الحق يعني انقضاء الحق تمامًا، وبالتالي لا حاجة لموافقة وقبول المدعى عليه بالتنازل، لزوال السبب 

س عليه وجوب قبول المدعي عليه بالتنازل في الدعو  س 
 
ى، وهو إمكانية رفع الدعوى مجددًا الذي أ

 . 2الحق المدعى به بالتنازل عن الدعوى  تأثروعدم 

من المبادئ القضائية أن تنازل الطرف "وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العليا حينما قضت: "          

المدني عن حقوقه يؤثر على صفته كضحية ويحرمه من الاستفادة من التعويضات المدنية أمام 

  .3ا يتسبب في انقضاء الدعوى المدنية"المحاكم الجزائية وأيضً 

ليس له أي تأثير على الدعوى العمومية، فهو لا يتبين أن التنازل عن الحق المدني  ومما سبق          

نه يقتصر على الحقوق أبحيث  و انقضائها،أرجاء مباشرة الدعوى العمومية إو أيقاف إلى إيؤدي 

                                                           
 .207محمد عبد الحميد مكي، المرجع سابق، ص  - 1
ع: عبد الله البكري، التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق، مجلة الميزان، موق - 2

:https://www.facebook.com/almeezan.magazine/posts/836637026368505  2017/ 10/  15تاريخ الدخول. 
 .197، ص 1992، س 4، المجلة القضائية، ع 68012في الملف رقم  1990/ 03/  20 :المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ - 3
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مس حق الدولة في توقيع العقاب ين أق المضرور الشخص ي في التعويض دون المدنية فقط أي ح

لى انقضاء إالتنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة بشكوى فيؤدي  أماعلى مرتكب الجريمة، 

 وى العمومية. عالد

 التنازل عن الشكوى والصفح : اسادسا 

لوضع حد للمتابعة الجزائية،  اواعتبره سببً لقد تبنى المشرع الجزائري نظام صفح الضحية           

هذا التعديل  سّ ، بحيث م1المعدل والمتمم لقانون العقوبات 23 - 06وذلك بموجب القانون رقم 

، غير أنه 2الجنح التي لها علاقة بالحياة الخاصة بالضحية وبحياتها الأسرية وكذا سلامة جسمها

ن المشرع الجزائري لم إفمن الناحية الموضوعية،  بالرغم من أهمية هذا الإجراء الممنوح للضحية

ا للمتابعة الجزائية، فهذا يعني أنه الناحية الإجرائية، فإذا كان الصفح يضع حدً يقم باستكماله من 

 ق.إ.جمن  6يجعل الدعوى العمومية تنقض ي، فكان من المفروض أن يدرجه المشرع في المادة 

، فالمشرع الجزائري ورغم تبنيه لنظام صفح 3لم يفعللكنه العمومية نقضاء الدعوى كطريقة لا 

كبير مع  القواعد المنظمة لنظام  لى حد  إالقانونية، والتي تتشابه  أحكامهنه لم ينظم أالضحية إلا 

بمثابة التنازل  4في القانون الجزائري  ل فيما إذا كان الصفحؤ تساالوهنا يثور  ،الشكوى  التنازل عن

  .عن الشكوى 

ن الصلح لأ  ،فرادا بين الأ ن نظام صفح الضحية المستحدث صلحً أا لا يمكن اعتبار مبدئيً           

ذو طبيعة الجنائي بين الأفراد ن الصلح أ فالرأي الغالب في الفقهيفترض صدوره عن إرادتين، 

                                                           
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23- 06قانون رقم  - 1

 .11، ص 2006ديسمبر سنة  24المؤرخة في  84العقوبات، ج.ر، ع 
، بوخالفة-السياسيةدريس ي جمال، دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم  -2

 .65، ص 2016 /2015 وزو،جامعة مولود معمري، تيزي 
ريع الجنائي" المنعقد بكلية الحقوق والعلوم "حقوق الضحية في التش :حسان نادية، حق الضحية في الصفح، الملتقى الدولي الأول حول  - 3

 .16، ص2012أكتوبر  31-30 يوميالسياسية لجامعة تبسة، 
يختلف مفهوم الصفح في القانون الجزائري عنه في تشريعات أخرى، أين يكون الصفح بعد صدور حكم في الدعوى العمومية قض ى بعقوبة  - 4

، تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى وأثره في الإدريس يا أم لا، أنظر رفاه خضير جياد أصلية سالبة للحرية، سواء كان هذا الحكم باتً 

المجلد ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المثنى، العراق مقارنة(، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، دراسة)الجزائية انقضاء الدعوى 

 .94، ص 2016، س 3السادس، ع 
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، 1نه لا يتأتى إلا بدفع مقابلأعقدية، يتماثل مع عقد الصلح المنصوص عليه في القانون المدني، كما 

نهاء حالة عدم إرادته في إفو اتفاق يتم بين المجني عليه أو ورثته والمتهم يعبر كل منهما بمقتضاه عن 

بطابعه الفردي والأحادي يتسم  بينما الصفحثار التي نتجت عن الجريمة، الاستقرار ومعالجة الآ

قبول الصدور  انتظار الإرادة المحضة للضحية في اللجوء إليه دون  ا علىالجانب، إذ أنه يقوم أساسً 

ن يؤثر في ذلك أدون للضحية وحدها  اختياري هذا الإجراء هو  بمعنى أن ،المتهم أوالمشتكى منه من 

أنه يتم بمبادرة من  باعتبارمع الضحية لنيل الصفح  لمساعي السابقة التي يكون قد أبداها الجانيا

 نه لا يشترط فيه أي مقابل.أ، كما 2الضحية

 ن يكون من حيث جوهرهأن نظام صفح الضحية في القانون الجزائري لا يمكن أوفي اعتقادنا           

خرى لنظام أو أا من تطبيقات نظام التنازل عن الشكوى، فهو مجرد تسمية جديدة سوى تطبيقً 

 التنازل عن الشكوى.

 الحق ةممثل باعتبارهامن اختصاص النیابة العامة،  العموميةن تحریك الدعوى أفالأصل           

أن  للمجني عليه، ولا یحق ومباشرتهاالدعوى  هذهالعام، والتي یكون لھا الحق لوحدھا في تحریك 

، ولیس بالأفراد هن قیامھا مرتبط بالمجتمع وبمصالحلأ ه، ا لإرادتوفقً  العموميةیتصرف في الدعوى 

غير أن المشرع  ،حقوق الأفراد وبالتبعيةحمایة حقوق المجتمع  وهوكأفراد رغم أن الھدف واحد 

في بعض الجرائم ضرورة تقدیم  العموميةالقاعدة عندما اشترط لتحریك الدعوى  هذهعن  تخلى

ا للمتابعة یضع حدً  هالأخير عن شكواه أو صفح هذا، كما جعل تنازل هشكوى من قبل المجني علی

 .3الجزائیة

 ا من تطبيقاتن يكون من حيث جوهره سوى تطبيقً أوما يدعم رأينا من كون التنازل لا يعدو           

 التالية:  الحجج نظام التنازل عن الشكوى 

                                                           
دون طبعة، رسالة دكتوراه منشورة، م حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، محمد حكي - 1

 .146- 145، ص ص 2009دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 
 .81دريس ي جمال، المرجع السابق، ص  - 2
 الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم 13عمومية والمتابعة الجزائية، مجلة الإحياء، ع زرارة لخضر، أثر الصفح على تحريك الدعوى ال - 3

 .472ص ، 2009 والإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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 نظام الصفح، إقراروراء قرار نظام الشكوى والتنازل عنها هي ذات العلة من إوراء العلة من  أن - 1

نهائها إو أقدر على تقدير مدى ملائمة الاستمرار في الدعوى و الضحية هو الأأالمجني عليه  أنوهي 

ج ن مصلحته تتحقق بتفادي النتائأالسير فيها  أثناءقدر  إذاصفحه عن المتهم،  أوبتنازله عن شكواه 

 سرته. أيمس مصالحه الخاصة ومصالح العمومية التي تترتب على صدور حكم نهائي في الدعوى 

جرائي رغم ورودهما إذو طابع شخص ي وذو طابع حق نهما أمن طبيعة قانونية واحدة وهي  أنهما - 2

 .1في قانون العقوبات

 أ - 3
ً
م يعبر من خلاله المجني عليه عن رغبته في عدا من جانب واحد، يً ا قانونن كلاهما يعتبر تصرف

خير لإحداث أثرهما الاستمرار في إجراءات الدعوى العمومية ضد المتهم، ولا يشترط قبول هذا الأ 

   في انقضاء الدعوى العمومية. المتمثل

و أالقانونية، سواء من حيث شروطهما الشكلية والموضوعية  الأحكاميخضعان لنفس  أنهما - 4

قبل  جراءات الدعوى العموميةإوقف السير في " :إليهاو الغاية التي يهدفان أالقانونية  آثارهما

 ".بحكم باتفيها الفصل 

العديد من الجرائم الجائز فيها صفح الضحية في القانون الجزائري هي من الجرائم المقيد  أن - 5

( ق.عمن  1 /330 م)العائلي  الإهمالتحريك الدعوى العمومية فيها بشكوى، ومثال ذلك جنحة 

 (. ق.عمن  2 /442 م) الخطأ( ومخالفة الجروح ق.عمن  2 /330 م)وجنحة التخلي عن الزوجة 

سالف  23- 06قراره له بالقانون رقم إالمشرع الجزائري نص على صفح الضحية حتى قبل  أن - 6

وكان يعني ، 1966المستحدثة منذ صدور قانون العقوبات سنة  2ق.عمن  340الذكر وذلك في المادة 

ا صفح الزوج المضرور يضع حدً  أنبه سحب الشكوى، بحيث كانت هذه المادة تنص على أنه: "

 تخذة ضد زوجه.للمتابعة الم

ثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج آمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف ن الصفح الذي ي  أو 

 الذي صدر الصفح لصالحه".

                                                           
 في المطلب الثاني من هذا المبحث.كما سنراه فيما بعد  - 1
 .702 ، ص1966يونيو سنة  11المؤرخة في  49والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر، ع  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66أمر رقم قم  - 2
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المعدل والمتمم لقانون  04 - 82لغاء هذه المادة بالمادة الرابعة من القانون رقم إوقد تم           

والتي كانت تنص  ق.عمن  339خيرة من نص المادة الفقرة الأ ا يضً أهذا التعديل  ، كما مسّ 1العقوبات

جراءات إلا بناء على شكوى الزوج فقط على شرط الشكوى فأصبحت تنص على أنه: " ولا تتخذ الإ 

ن الصفح هنا يقصد به أوهو ما يفهم منه  ،ا لكل متابعة"خير يضع حدً ن صفح هذا الأ أالمضرور، و 

 . 2التنازل عن الشكوى 

ا من ن يكون من حيث جوهره سوى تطبيقً أن الصفح لا يمكن ألى إخلص نومما سبق           

خرى لنظام التنازل عن أو أتطبيقات نظام التنازل عن الشكوى، فهو مجرد تسمية جديدة 

خرى أفي حالات عبارة التنازل عن الشكوى أو سحبها، والمشرع  يستعملففي حالات  الشكوى،

 .صفح الضحية عبارةيستعمل 

في  ن الفارق الوحيد بينهما هو من حيث مجال تطبيقهما، فالتنازل عن الشكوى لا يكون إلاأو           

نه يتسع ليشمل جرائم إالصفح ف أماشكوى، على الجرائم المقيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها 

ها قيد رط فيتكما قد يكون في جرائم لا يش شكوى،على مقيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها 

الشكوى لتحريك الدعوى العمومية، وعليه فإننا سندرس صفح الضحية في القانون الجزائري 

  اأيضً عتبر كونه يضمن هذا الفصل المخصص لنظام التنازل عن الشكوى، 
ً

جراءات إ عن بديلا

نه يمكن أ، كما بحكم باتفيها قبل الفصل جراءاتها إالسير في لى وقف إيؤدي  لأنهالدعوى العمومية 

جراءات ويتم ين يبدي الضحية صفحه عن المتهم فتتوقف الإ أ ،وليةثناء التحريات الأ أا يضً أن يتم أ

 ن يتم تحريك الدعوى العمومية.ألصفح الضحية دون مر بحفظ ملف القضية أصدار إ

 المطلب الثاني

 لنظام التنازل عن الشكوى  القانونية ةطبيعال

رادة إن التنازل هو الوجه المقابل للشكوى، فإذا كان تقديم الشكوى يعبر عن ألا خلاف ب          

وقف في رادته إن التنازل عنها هو تعبير عن إالدعوى العمومية، ف إجراءاتالمجني عليه بالسير في 

                                                           
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  1982فبراير سنة  13المؤرخ في  04 - 82قانون رقم  - 1

 .317 ، ص1982 فبراير سنة 16المؤرخة في  7العقوبات، ج.ر، ع 
 .109، ص 2008عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  - 2
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جلها تم تعليق تحريك أفهو حق متولد عنها يرتبط بالمصلحة ذاتها التي من ، إجراءاتها السير في

 ا.و من يمثله قانونً أالعمومية في جرائم معينة على تقديم الشكوى من المجني عليه الدعوى 

تتعلق  الأولىمن ناحيتين،  إليهان تحديد الطبيعة القانونية للتنازل يمكن النظر إومن هنا ف          

والثانية ا له، ا شخصيً حقه في التنازل يمثل حقً  أن إذوهو المجني عليه،  بصاحب الحق في التنازل 

 .1تتعلق بالأثر الذي يرتبه هذا التنازل وهو انقضاء الدعوى العمومية

 الفرع الأول 

 الطبيعة الشخصية للتنازل عن الشكوى 

ا من الحقوق الشخصية للمجني عليه، فهو لصيق بشخص من يعد التنازل عن الشكوى حقً           

ير الاعتبارات دالمشرع وحده حق تق أعطاهماله، ولذلك  أوسمعته  أوعلى شرفه  عتداءالا وقع 

خر آن يتنازل عن هذا الحق لأي شخص أساس لا يجوز للمجني عليه الخاصة بالتنازل، وعلى هذا الأ 

 .، وهذا ما سنبينه فيما يلي2بدون مقابل أوسواء تم ذلك بمقابل 

 
ا

 التنازل عن الشكوى حق ذو طبيعة شخصية  :أولً

همها حماية شعور المجني عليه والمحافظة على ألقد قرر المشرع نظام الشكوى لعدة اعتبارات           

حق عد لذلك ي  ، وهي اعتبارات خاصة، و والجاني سرية والصلات العائلية بين المجني عليهالروابط الأ 

وكيله و أمن قبل المجني عليه  إلالا يستعمل ، بحيث ذو طبيعة شخصية االشكوى حقً التنازل عن 

تقدير الاعتبارات الخاصة بتحريك الدعوى العمومية فهو وحده من يملك ، بموجب وكالة خاصة

 .  3من عدمه

 يتنازل عن الشكوى، أن و لوكيله الخاصأكذلك وللاعتبارات نفسها قرر المشرع للمجني عليه           

بتقدير  الأجدر، فهو هاإجراءاتكمجني عليه تتعارض والسير في  الشخصية مصلحته أن قدر إذا

ن إالدعوى العمومية بتنازله عن شكواه، وعلى ذلك ف إنهاء بأهميةالاعتبارات الخاصة بالتنازل و 

                                                           
 .311أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص  - 1
 .217جمال شديد علي الخرباوي، المرجع السابق، ص  - 2
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 عتداءالا نه لصيق بشخص من وقع أبمعنى  ،ا حق ذو طبيعة شخصيةيضً أالتنازل عن الشكوى هو 

تقدير الاعتبارات  وقد منحه المشرع حقوحده ماله، فهو منوط به  أوسمعته  أوشرفه عليه في 

 .1من عدمه الخاصة بالتنازل 

 عن الشكوى ا: النتائج المترتبة على اعتبار التنازل ثانيا 
ا
 شخصية ة عا ذو طبيحق

ن يتنازل عن هذا ألا يجوز للمجني عليه  نهأ ة شخصيةعا ذو طبييترتب على اعتبار التنازل حقً           

  و بدونهأ ضخر بعو آلشخص  القائم على اعتبارات شخصية بحتة الحق
ً

 عنه في ليقوم بدلا

ا وكل شخصً ن ي  أباستثناء حالة الوكالة الخاصة، بحيث يمكن هنا للمجني عليه  استعمال هذا الحق

 آ
ً

وكالة خاصة موضوعها التنازل عن الشكوى  لا بد منو  ، عنهخر غيره للقيام بالتنازل بدلا

ا على اعتبار التنازل حقً ا كما يترتب أيضً ، 2ن تم تقديم شكوى عنهاأق و ببخصوص الواقعة التي س

ذا توفي انقض ى حق التنازل عن الشكوى ولا إانقضاء هذا الحق بوفاة الشاكي، ف ة شخصيةعذو طبي

 .3يقبل من ورثته التنازل عنها

ن أفقد يحدث  ن يكون ممن تقدم بها،أن التنازل عن الشكوى يجب أنه لا يمكن القول بأ إلا          

و أالولاية  أسبابالوص ي، ثم بعد ذلك تزول  أوخر غير المجني عليه كالولي آيتقدم بالشكوى شخص 

الوص ي الذين سبق  أوه حق التنازل عن الشكوى، دون الولي دالوصاية، فهنا يكون للمجني عليه وح

 .4ن تقدما بالشكوى وهذا لزوال صفتهماأو 

 ما بخصوص ما نصت عليه بعض أ          
ً

 دولا أ من تقرير لكل واحد من التشريعات كالمصري مثلا

ن يتنازل عن الشكوى فتنقض ي الدعوى أالزنا  جريمةالزوج الشاكي من الزوج المشكو منه في 

ن ذلك لا يؤثر  على الطبيعة الشخصية إف الورثة، إلىعن الشكوى أي انتقال التنازل العمومية 

يختلف عن حق والدهم  بالأولادن هذا الاستثناء حق خاص ألى إ، ويرجع ذلك للتنازل عن الشكوى 

وفاة والدهم لستر ما عد ب أفي التنازل فينش الأولادحق  أمايسقط بوفاته،  الأبحق ففي التنازل، 

                                                           
 .100، ص المرجع السابقحمدي رجب عطية،  - 1
 .46، ص المرجع السابقمحمد عبد الحميد مكي،  - 2
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هذا الاستثناء تبرره جريمة الزنا باعتبارها تتعلق بشرف  أن، كما 1وشرفهم أبويهميتعلق بسمعة 

مكانية التنازل عن إلذلك منحهم المشرع المصري  ،وليس الزوجين فقط الأولادسرة ككل بما فيهم الأ 

، بل ة المجني عليهبعد وفا ليهمإجراءات من فضيحة تس يء في الإ  السيرا لما قد يجره الشكوى تجنيبً 

ن يتنازل ولو لم أ، بحيث جعل لكل واحد منهم للأولادتوسع المشرع المصري في تقرير هذا الحق 

  .2يتنازل الباقون 

 الفرع الثاني

 الموضوعية للتنازل عن الشكوى م أ الإجرائيةالطبيعة 

طبيعة في حث بن نأجرائية، يتعين إو ألة موضوعية أنازل من حيث كونه مستلكي نفهم ال          

 .خر للحق في الشكوى ن التنازل هو الوجه الآ أ تبارعالشكوى با

 يالمقارنة توزع النصوص المتعلقة بالشكوى بين قانونإن الكثير من التشريعات الجنائية           

التي يتقرر فيها هذا  الجرائمتعداد ب، بحيث نجد أن الأول يستأثر الجزائية والإجراءاتالعقوبات 

تحديد  بشأنفي الخلط الذي ساهم  الأمر، وهو بينما يتناول الثاني الأحكام التي يخضع لها الحق،

لوروده في  إجرائيوضوعي لوروده في قانون العقوبات، أم هو نظام م طبيعة هذا الحق، هل هو نظام

 ذلك من نتائج. ىيترتب عل ثم ما 3؟أم هو مزيج بينهما ،الجزائية الإجراءاتقانون 

ذا كانت ذات طبيعة موضوعية إفيترتب على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الشكوى وما           

فامتناع القياس يسري على قواعد التجريم  ،حكام التي تخضع لهاوالأ  المبادئجرائية تحديد إو أ

وقاعدة افتراض العلم بالقانون تطبق على القواعد  جرائية،والعقاب ولا يسري على القواعد الإ 

هي تلك المتعلقة بسريان القانون من حيث  الأحكامهم هذه أو  الإجرائية،الموضوعية دون القواعد 

صلح للمتهم على الماض ي تطبق بعدم رجعية النصوص وسريان القانون الأ اصة خال فالمبادئالزمان، 

رجعي فلا يكون لها  بأثروالتي لا تسري  الإجراءات،على نصوص التجريم والعقاب دون نصوص 

ا بالقانون النافذ وقت محكوم دومً  فالإجراء ل قانون قديم،ظفي جراءات التي تمت سلطان على الإ 

                                                           
 .101، ص المرجع السابقحمدي رجب عطية،  - 1
 .48- 47ص ص ، المرجع السابقمحمد عبد الحميد مكي،  - 2
 .45حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص - 3
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تغيرت القوانين من  ا للقانون الذي تم في ظله يظل كذلك ولوا وفقً صحيحً  ءالإجراتم  فإذا مباشرته،

  إجراءبعد على نحو جعلت منه 
ً

ثر الفوري المباشر من الأ لقاعدةتخضع  الإجرائية، فالقواعد باطلا

اوى تم تحريكها قبل عجراءات التي تقع بعد هذا التاريخ ولو كانت متعلقة بدلحظة نفاذها على الإ 

  ،1القانون الجديدصدور 
ً

ا الجريدة الرسمية طبقً في  بعد نشرها فهي نافذة المفعول وتطبق حالا

 .2من القانون المدني 4للمادة 

ا و يرفع عنها قيودً أا جديدة في جرائم معينة قانون جديد يضع قيودً فعلى سبيل المثال لو صدر           

و يلغي ذلك، فإذا كانت أيعلق تحريك الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه ، كأن قائمة

ا ا تطبيقً شكال بحيث تطبق فورً إالدعاوى التي يبدأ تحريكها في ظل هذا القانون الجديد لا تثير أي 

ا ن الدعاوى التي تم تحريكها قبل صدور هذا القانون الذي يضع قيودً إلقاعدة الأثر الفوري، ف

ا قائمة تبقى محل إشكال، فإذا اعتبرنا أن الحق في الشكوى ذو طبيعة و يرفع قيودً أجديدة 

ن الحق في الشكوى أموضوعية فيمكن تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم، أما إذا اعتبرنا 

ن القواعد الجديدة لا تسري على الماض ي ولو كانت أصلح للمتهم، فلا يستفيد إجرائية فإذو طبيعة 

تهم الذي حركت عليه الدعوى العمومية في ظل قانون لا يقيد النيابة العامة بشكوى لتحريك الم

ثناء نظر الدعوى يستلزم شكوى، وتستمر المحكمة في أخر آذا ما صدر قانون إالدعوى العمومية 

 . 3القانون القديم لظصحيحة في  ركتح  نظر الدعوى التي 

ذو طبيعة  لحق في الشكوى ا، أولهما يرى أن مذهبين إلىوقد انقسم الفقه بهذا الصدد           

 . إجرائيةبأنها ذات طبيعة  ى موضوعية، والثاني ير 

 
ا

 الشكوى للتنازل عن الطبيعة الموضوعية  :أولً

سلطة الدولة في يرد على أن الحق في الشكوى ذو طبيعة موضوعية، الرأي صحاب هذا أيرى           

القانون شكوى بشأنها ستلزم يالتي لا تنشأ إلا بشكوى المجني علیه في الجرائم التي  توقيع العقاب

                                                           
 .40- 39، محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ص 12محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 1
جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد  نقلا عن، 20225في الملف رقم  19/05/1981 :غ.ج، قرار صادر بتاريخ المحكمة العليا، - 2

 .24، ص 2016الجزائر،  ،ITCIS Editionsالجزائية، الجزء الثاني، دون طبعة، 
شكوى المجني عليه والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دون طبعة، دار الجامعة  محمود محمد عبد العزيز الزيني، - 3

 .184- 183، ص ص 2004مصر، الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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لذا  ،1عدم استعماله أو التنازل عنه انقضاء هذه السلطة ويترتب علىلتحريك الدعوى العمومية 

الدعوى العمومية على شكوى المجني علیه قاعدة  تحريكهذا الفریق القاعدة التي تعلق  فقد عدّ 

جزائية موضوعیة في كل الأحوال موضعها المناسب هو قانون العقوبات، فهي شرط من شروط 

 أو التنازل عنها عدم توقیع العقوبة. تقديمهاالعقاب یترتب على عدم 

 بين مكونات الجريمة،وحتى نصل إلى هذه النتيجة لابد من تحديد مدلول العقاب وموقعه           

ل زااعتبـار الشروط المتعلقة بإنذلك  ويترتب علىمن الفقه من يعتبـره من أركان الجريمة،  فهناك

بالقول إلى اعتبار الحق في الشكوى هذا الرأي العقاب أو الإعفاء منه ذات طبيعة موضوعية، لينتهي 

  :مسألتانالوقوف عند يستوجب  الرأيهذا  وبيان، 2ضمن هذه الشروط

حق و نساني غير مشروع يستتبع عقوبة فاعله، إن الجريمة سلوك إ: موضع العقاب من الجريمة - أ

فالجريمة تعد قائمة  أركانها،منذ تلك اللحظة التي تستجمع فيها الجريمة  أالدولة في العقاب ينش

حق الدولة ف ،3عقاب الجاني فيكون نتيجة لذلك أماوتحقق نتيجته،  الإجراميبمجرد وقوع السلوك 

طة قانونية تنشأ بين الدولة والجاني يكون رابالعقاب ينشأ بمجرد وقوع الجريمة، لأنه ثمة توقيع في 

على الجاني الخضوع كما يكون بمقتضاه للدولة الحق في ممارسة سلطة العقاب باسم المجتمع، 

 .4لهذا العقاب

يذهب يذهب عكس ذلك، فالفقه الإيطالي البعض من نجد أن نه وعلى الرغم من ذلك أ إلا          

إلى اعتبار العقاب أحد أركان الجريمة، بحيث إذا استحـال  Battagliniيطالي بتاليني الفقيه الإ 

 .5االفعـل مباحً  توقيعه لأي سبب كان عدّ 

 نتقد هذا الرأي اوقد           
ً

في خلطه بين   على مغالطة منطقية تتمثلمن عدة أوجه، فهو ينطوي أولا

العقاب، توقيع الدولة في  المنش ئ لحقالجريمة بركنيها المادي والمعنوي هي السبب فالنتيجة والسبب، 

  ،وقوعهاعند عدم العقاب توقيع حقها في اقتضاء الدولة ستطيع تبحيث لا 
ً
ا نتيجة فالعقاب إذ
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 لوقوع الجريمة ولا ي  
ً

 ا على خلط بين الركن والصفة،كما ينطوي ثانيً ، في تكوينها عقل أن يكون داخلا

ن أن يتصف وبعد قيامه يمكتخلفه،  حاليدخل في ماهية الش يء ويستحيل قيام هذا الأخير  الركنف

بعد صبح بعد ذلك بصفة معينة، فالبناء القانوني للجريمة يتحقق بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، وت

ركنيها عليها بعد تمام  تضفىصفة نما هو إا فيها و نً العقاب ليس ركن إوبالتالي فا عليها، ذلك معاقبً 

  .1المادي والمعنوي 

أي  ،إحدى شروط العقاب الموضوعيةتعد الصفة : موضع شروط العقاب من الجريمة - ب

عنها  تنزعالأثر القانوني  تحقيقفإذا عجزت العقوبة عن  ،الجريمةالجاني إلى  وإرادةانصراف علم 

ذا كانت شروط العقاب تدخل ضمن مكونات إقد ثار خلاف في الفقه حول ما و ، 2الصفة القانونیة

، 3يقتصر فقط على تحديد العقاب أثرهان أ أمالجريمة، بحيث يترتب على تخلفها عدم قيامها، 

 ين:أيونحاول فيما يلي تناول هذين الر 

بأن الشروط الموضوعية بعض الفقه يرى : شروط العقاب ضمن مكونات الجريمة إدماج - 1

ن لم تدخل في البناء القانوني لها، ويذهب الفقيه إللعقاب من العناصر الضرورية لوجود الجريمة و 

إلى التمييز بين شروط العقاب الخاصة بالواقعة وشروط العقاب  Manzinivالإيطالي مانشيني 

للجريمة ويترتب على تخلفها عدم إمكانية تعد جزء من الواقعة المكونة فالأولى الخاصة بالجريمة، 

مثل تعدد الجناة، علانية الفعل، أما  الواقعة من الناحية الموضوعيةلعدم اكتمال معاقبة الجاني 

الثانية فهي التي تفترض سبق تحقق الواقعة المكونة للجريمة ولكنها تكون لازمة لتوقيع العقاب، 

 . 4ومن بينها الشكوى والإذن والطلب

اعتبار علانية الفعل أو  غير المستساغإذ من  سليم،التفرقة لا تقوم على سند  هإلا أن هذ          

 
ً

  .5 تدخل في تكوين الواقعةتعدد الجناة خارجة عن الواقعة وكذلك الحال اعتبار حالة التلبس مثلا

                                                           
 .51و 49، 48حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  - 1
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 Santraroرارو يطالي أمثال سانتمن الفقه الإ : استقلًل شروط العقاب عن مكونات الجريمة - 2

عن مكونات الجريمة، وأساسهم في  امن يعتقد أن شروط العقاب مستقلة تمامً  Pannainوبنايين 

نه يحدث في بعض الحالات أن يعلق الأثر أإلا  ،ذلك أنه إذا كان حق الدولة ينشأ بوقوع الجريمة

البداية، ومع ذلك تبقى العقابي للجريمة على تحقيق واقعة لاحقة، فالجريمة تكون قائمة منذ 

ج عجز الجريمة عن إنتا هاترتب على تخلفوالتي ي على تحقيق واقعة لاحقة فاعليتها القانونية موقوفة

 العقوبة.  توقيعأثرها القانوني في 

النتيجة التي نتوصل إليها من كون الشكوى ذات طبيعة موضوعية هي أن شكوى المجني عليه و           

 .1العموميةتنتهي في نظر أصحاب هذه النظرية إلى شروط العقاب وليس إلى شروط تحريك الدعوى 

 في الشكوى  للتنازل الطبيعة الإجرائية  ا:ثانيا 

الشكوى في الجرائم  أن، ذلك إجرائيةجانب كبير من الفقه حق الشكوى بأنه ذو طبيعة  عدّ           

لنيابة العامة، فهي من القيود اجرائية تغل يد إالتي تتطلبها لتحريك الدعوى العمومية تعد عقبة 

و التنازل أالتي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فعدم تقديم الشكوى 

 . 2العقابتوقيع ن ترتب عنهما انقضاء حق الدولة في إجرائية و إعنها ذو طبيعة 

يقاع العقاب بحق مرتكب إذا كان يترتب على التنازل عن الشكوى عدم إنه إومن ثمة ف          

 أالعقاب الذي ينشتوقيع التنازل بحق الدولة في  رتباطاو ألى تعلق إن ذلك لا يرجع إالجريمة، ف

لى ارتباط التنازل عن الشكوى بوسيلة اقتضاء هذا الحق وهي الدعوى إيرجع  إنمابوقوع الجريمة، و 

 .3العمومية والتي تنقض ي بالتنازل 

ع الشكوى من الدعوى ضمو وهما  ومن أجل دارسة هذا المذهب نحاول أن نتطرق إلى نقطتين          

  القانوني.العمومية ثم أساسها 
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ن الدعوى العمومية تستقل عن الحق في العقاب، إ: موضع الشكوى من الدعوى العمومية - أ

، العقاب توقيعحق للدولة حق موضوعي وهو  أوسيلة للمطالبة به، فبوقوع الجريمة ينشفهي مجرد 

 . 1الحق في إقامة الدعوى  خر وهوآإجرائي والذي تقتضيه باستعمال حق 

الحق في إقامة الدعوى دون أن يترتب عنها توقيع  أعن الآخر، فقد ينشوكلا الحقان مستقل           

المقيدة بشكوى،  للجرائمكما هو الحال بالنسبة تحريك الدعوى العمومية،  إمكانيةلعدم  العقاب

الحق في إقامة الدعوى كأن دون  ينشأ الحق في العقاب بالبراءة، كما قدبات و صدور حكم نهائي ل أو

الحق في إقامة  دون  البعثات الدبلوماسية جريمة ما فينشأ الحق في العقابيرتكب أحد رجال 

 .2الدعوى 

التي تباشرها النيابة العامة  الإجراءاتمن وبهذا المفهوم تتميز الدعوى العمومية بأنها مجموعة           

انفراد النيابة العامة بتحريك الدعوى  أن، إلا العقابتوقيع أمام القضاء للمطالبة بحق الدولة في 

 دعاءالا فراد بصفة استثنائية من مشاركتها في ذلك عن طريق ول دون تمكين الأ يح   العمومية لا

ا لنص المادة و التكليف المباشر بالحضور طبقً أ ق.إ.جوما يليها من  74ا لنصوص المواد المدني طبقً 

  هأنعلى هذا التصرف صفة الاستثنائية، إلا  يضفي، وهذا ما ق.إ.ج مكرر من 337
ً

 عن ذلك فضلا

علمها مجرد مباشرة بها خرى وهي صفة التلقائية والتي تعني تحركأالنيابة العامة تتميز بصفة فإن 

بوقوع الجريمة، ويرد على هذه الخاصية استثناء واحد وهي حالة الشكوى التي يستلزم المشرع 

 .3لتحريك الدعوى العموميةليه عتقديمها من المجني 

عند عدم امتناع العقاب  أنهذا المذهب رى أصحاب هذا الرأي ي: الأساس القانوني للشكوى  - ب

التي هي وسيلة الدولة لاقتضاء حقها في عدم تحريك الدعوى العمومية لى إيرجع  تقديم شكوى 

ذا كان إعدم تقديم الشكوى  أن، كما العقابتوقيع سقوط حق الدولة في لى إالعقاب، وليس توقيع 

هو نتيجة غير  الأمرن هذا إيقاع العقاب بحق مرتكب الجريمة، فإلى عدم إؤدي ن يأنه أمن ش

                                                           
المرجع  ،على المتابعة الجزائيةالحق في الشكوى كقيد  الرحمان الدراجي خلفي، ، عبد132أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص  - 1

  .121- 120السابق، ص ص 
قيود تحريك الدعوى العمومية في التشريعين المصري والأردني، رسالة ماجستير، مقدمة أمام معهد البحوث إبراهيم علي منصور خليل،  - 2

الحق في الشكوى كقيد على المتابعة عبد الرحمان الدراجي خلفي، عن أشار إليها ، 93، ص 2000والدراسات العربية، القاهرة، مصر، سنة 

 .121، ص نفسه ، المرجعالجزائية
 .122- 121ص  ، صنفسهالمرجع ، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائيةعبد الرحمان الدراجي خلفي،  - 3



43 
 

مباشرة لاستحالة تحريك الدعوى العمومية والتي هي النتيجة المباشرة لعدم تقديم المجني عليه 

 .1لشكواه

 و           
ً

ثر المترتب على عدم من الأ أكثرجرائية للشكوى تتضح ن الطبيعة الإ إ عن ذلك ففضلا

 إجرائية،"عدم القبول" لوجود عقبة  :وطها اللازمة وهور و على تقديمها غير مستوفية لشأتقديمها 

عن ذات الواقعة إذا ما تم  الشخصول دون إعادة محاكمة نفس ا لا يح  لو كان باتً حتى وهذا الحكم 

لا شأن لها بالموضوع، أي جرائية و إذات طبيعة على أن الشكوى  يدلما ا، وهذا تقديم الشكوى لاحقً 

بالوجود القانوني للجريمة واستحقاق العقاب، إذ لو كان الأمر كذلك لاستحالت المحاكمة من 

  .2ا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتينجديد تطبيقً 

للشكوى هي التي تفسر لنا  الإجرائيةأن الطبيعة  Santtoroالإيطالي سانتورو ويضيف الفقيه           

بعض أحكامها مثل كفاية تقديمها من أحد المجني عليهم على فرض تعددهم لتحريك الدعوى 

 العمومية 
ً

، وكذلك صلاحية السير فيها حتى لو مات الإجرائيةللأثر الواسع لبعض الأعمال  إعمالا

لو كانت الشكوى ذات فبحتة وهي تقديم الشكوى،  إجرائية الشاكي، لأنه قبل وفاته استعمل سلطة

 .3لانقضت الدعوى العمومية بوفاة الشاكيمتعلقة بالجريمة طبيعة موضوعية 

ن أهي  إجرائيةمن كون الشكوى ذات طبيعة ا لهذه النظرية وفقً والنتيجة التي نتوصل إليها           

بشروط تحريـك الدعوى العمومية تتعلق  وإنماشكوى المجني عليه لا علاقة لها بالحق في العقاب 

إلى عدم توقيع العقاب فإن  يؤديكان الأمر في النهاية  وإذاباعتبارها استثناء على صفتها التلقائية، 

ا نتيجة مباشرة هذا يكون نتيجة غير مباشرة لاستحالة تحريك الدعوى العمومية التي تكون بدوره

 .4أو التنازل عنها لعدم تقديم الشكوى 

من النظام العام، ومن ثمة يكون  عدّ ن انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل ي  أويترتب على ذلك           

لى غاية إفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى  إثارتهيجوز و ن تقض ي به من تلقاء نفسها، أعلى المحكمة 

                                                           
 .133- 132أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .71-70 ص حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص، 214محمود محمد عبد العزيز الزيني، المرجع السابق، ص  - 2
 .71-70ص ص ، نفسهحسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع  - 3
 .15، ص نفسهمحمود محمد عبد العزيز الزيني، المرجع  - 4
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ثره في انقضاء الدعوى أحدث ن التنازل ي  أ اأيضً على ذلك ، كما يترتب فيها نهائيلصدور الحكم ا

 .1و رضائه بالتنازل أفقته امو شترط ي وبالتالي لاالعمومية بالنسبة للمتهم بحكم القانون، 

جدير جرائية إالتنازل ذو طبيعة  من عدّ  الثانيليه أصحاب الرأي إن ما ذهب أوفي رأينا           

انقضاء الدعوى يترتب عنه  إنما، و محو الجريمة لا يترتب عنهعن الشكوى فالتنازل ، دبالتأيي

 يه أنهاالجزائية، كما  الإجراءاتالتشريعات في قانون  معظمجرى تنظيمها في  الأخيرةهذه  العمومية،

حق الدولة في  نقضاءاو أثبوت سباب أحد أوسيلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب وليست 

  .العقاب

 الطبيعة القانونية للتنازل عن الشكوى في التشريع الجزائري 

 نا نرى أنه يأخذ بالطبيعة الإجرائية للتنازل عن الشكوى،نإفالجزائري  ما بالنسبة للمشرعأ          

والتي هي وسيلة الدولة في انقضاء الدعوى العمومیة ا وهو جرائيً إ اثرً أالتنازل هذا نه رتب على أذلك 

نه نص إا كالبراءة أو الإعفاء، بالإضافة إلى ذلك فيً ا موضوعثرً أولم يرتب في العقاب اقتضاء حقها 

، كما أنه استعمل منه 6المادة في ا جراءات الجزائية وتحديدً جرائي في قانون الإ ثر الإ على هذا الأ

 "... وبسحب الشكوى  :جرائية مثلمصطلحات تدل على الطبيعة الإ 
ا
 2"ا للمتابعةا لًزما إذا كانت شرط

هذا ، 4" ... فلً تتخذ إجراءات المتابعة... " :و 3إجراءات المتابعة الجزائية ..." لا يجوز اتخاذ" :و

ذلك لا ولكن  في قانون العقوبات،النص على حالات الشكوى والتنازل عنها بنه قام أعلى الرغم من 

 ي  
ً

معيار  -هذا المعيار  ذلك أن الموضوعية للتنازل عن الشكوى، بالطبيعة يأخذنه أ على عد دليلا

ن القاعدة ألم يلتزمه المشرع، فلا يجوز القول ب -الموضع الذي نص فيه المشرع على القاعدة 

جرائية هي ما ورد النص عليه ن القاعدة الإ أالموضوعية هي ما ورد النص عليه في قانون العقوبات و 

ي قانون العقوبات، كالقواعد ف إجرائيةعلى قواعد المشرع  فقد نصّ  الجزائية، جراءاتالإ في قانون 

الجزائية،  الإجراءاتانون قالخاصة بالشكوى في جريمة الزنا، كما نص على قواعد موضوعية في 

                                                           
 . 316- 315 ص صأسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق،  - 1
 من ق.إ.ج. 4ف  6م - 2
 من ق.ع. 369م  - 3
 من ق.ع. 326م  - 4



45 
 

يمتنع عن  أو( ق.إ.جمن  2ف  97 م)كالنصوص الخاصة بجرائم الشاهد الذي يمتنع عن الحضور 

 ( .ق.إ.جمن  43 مالجريمة ) آثارطمس  أو( ق.إ.جمن  98 م)الشهادة  داءأ

 للتنازل  الإجرائيةخذ بالطبيعة ن الجاري به العمل هو الأ إما بخصوص القضاء الجزائري فأ          

 إكدته المحكمة العليا في أالذي  الأمرعن الشكوى، وهو 
ً

في طعن بالنقض مؤرخ  حدى قراراتها فصلا

 1979جانفي  16ر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ درفعه متهمان ضد قرار صا 1979جانفي  17في 

جل جنحة الزنا والمشاركة في الزنا الفعلين أبعام حبس نافذ من  عقابهماو  بإدانتهماوالقاض ي 

اريخ وت بالإدانة، فتاريخ الوقائع وتاريخ القرار القاض ي .عمن ق 339عليهما بالمادة  المعاقبالمنصوص و 

 أن إلا، 1982فيفري  13المؤرخ في  04 - 82الطعن بالنقض كلها كانت قبل صدور القانون رقم 

   الفصل في الطعن بالنقض تم في ظل سريان هذا القانون. 

 نه:أفقد جاء في تسبيب هذا القرار 

ا صودق عليه في بلدية تصريحً  ع( أمض ى ع)ن الزوج الشاكي ألى الملف يتضح إنه بالرجوع أحيث "

 (خ ع)جل الزنا ضد زوجته أنه يسحب شكايته الموجهة من أيفيد  1980ديسمبر  5عين الحجر في 

  .ق( ع)و

 1982فيفري  13المؤرخ في  04- 82من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  339ن المادة أوحيث 

 ا لكل متابعة.ن صفح الزوج يضع حدً أتنص على 

، فيتعين االمادة المذكورة تدخل في قوانين الشكل التي تسري على الماض ي وتطبق فورا ن أحيث  

من  6ا للمادة الشاكي والتصريح بانقضاء الدعوى العمومية وفقً  بإرادةنهاء المتابعة كلها إالعمل بها و 

 .1..". الجزائية الإجراءاتقانون 

 

 

                                                           
 . 295، ص 1990، س 1، المجلة القضائية، ع 29093في الملف رقم  1984/ 11/  27 :قرار صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م،  - 1
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 المبحث الثاني

            للتنازل عن الشكوى النظام القانوني 

لقد نصّ المشرع الجزائري على الأحكام القانونية لنظام التنازل عن الشكوى في عدة مواد بين           

من  6المادة من  3الفقرة فتنص قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات وبصورة مقتضبة جدًا، 

 إ"تنقض ي الدعوى العمومية ...وبسحب الشكوى  ق.إ.ج
ً
 لمتابعة"، كما تنصلا لازمً  اذا كانت شرط

ا لكل خير يضع حدً ا الأ ذ"وأن صفح ه :ع فيما يتعلق بجنحة الزنا.قمن  339لمادة من ا 4الفقرة 

رب والحواش ي والأصهار اوالأق الأزواجع المتعلقة بالسرقة بين .قمن  369متابعة"، كما تنص المادة 

 ذه الإجراءات".ا لهاية الدرجة الرابعة: "...والتنازل عن الشكوى يضع حدً غل

وباستثناء هذه النصوص القانونية لم يتول المشرع الجزائري تنظيم الأحكام القانونية للتنازل           

على المتابعة  هقدم بها وكذا آثار يقدم إليها والكيفية التي يوالجهة التي  عن الشكوى من حيث الشكلية

 في حالة تعدد المجني عليهم وفي حالة تعدد المتهمين، وكذا في حالتي التعدد المادي أو الصوري للوقائع.

حكام القانونية لنظام التنازل عن الشكوى، الأ دراسة وعلى ذلك فإننا سنتناول في هذا المبحث           

وهذا في المطلب  ثارهلب الأول، وكذا آوهذا في المطشروط تطبيقه نطاقه و سواء من حيث تحديد 

 .الثاني

 المطلب الأول 

 وشروط تطبيقه التنازل عن الشكوى  نطاق

لا يمكن تطبيق نظام التنازل عن الشكوى إلا وفق ضوابط ومحددات يجب توافرها قبل ذلك،           

فلا بد أن يتعلق الأمر بإحدى الجرائم التي يجيز فيها المشرع التنازل عن الشكوى ثم لا بد أن تتوافر 

 ل عن الشكوى ز تطبيق نظام التنا نطاقمن خلال هذا المطلب ناول وسوف نتشروط تطبيقه، 

 .ثم شروط تطبيقه الشكلية والموضوعية )الفرع الثاني(فرع الأول(، )ال
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 ول الفرع الأ 

 التنازل عن الشكوى  نطاق تطبيق

 نطاق الجرائم في توسع قد منها اكثيرً  أن نجد المقارنة التشريعات بعض نصوص باستقراء          

 .1عليه المجني من شكوى  علىتحريك الدعوى العمومية فيها  المعلق

الشكوى، فجعل منها جريمة زنى الزوجة وزنى الزوج،  جرائمالمصري في  المشرعتوسع فقد           

قضائي واجب  جريمة الفعل الفاضح غير العلني، وجريمة الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم

 .2الفرع بالزوج أو الأصل أو اإضرارً التنفيذ، جريمة القذف، جريمة السب، جريمة السرقة 

  أما المشرع الفرنس ي فإنه توسع أكثر في جرائم الشكوى لتشمل          
ً

عن الجرائم التي تماثل  فضلا

 18جريمة خطف قاصرة أقل من ، جريمة هجر منزل الزوجية المصري القانون  فيجرائم الشكوى 

التليفونية  المحادثاتعتداء على الحياة الخاصة والتي تشمل تسجيل جريمة الا  ،سنة والزواج منها

جرائم الصيد على أرض مملوكة للغير دون ، مكان خاص خلسة فيوالتصوير  الخاصةلمات كالموا

 .3الاختراعبراءات  فيعلى الحرية الصناعية والتجارية بالتزوير  الاعتداءجرائم ، موافقتهم

تحريك الدعوى  المعلق نطاق الجرائم في وفي بداية الأمر لم يتوسعفإنه  الجزائري أما المشرع           

فقط  الشكوى في قانون العقوبات جرائمأدرج  ، بحيثعليه المجني من شكوى  علىالعمومية فيها 

 جنح، 5سنة والزواج بها 18خطف القاصر الأقل من  جنحة، 4الزنانحة في البداية بجمكتفيًا 

التي تقع بين الأقارب  9أشياء مسروقة إخفاءو  8خيانة الأمانة ،7لنصب والاحتيالا ،6السرقات

                                                           
لحقوق ضحية الجريمة في التشريع الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر  الإجرائيةسماتي الطيب، الحماية  - 1

 .  189 ، ص2013مارس ، 9الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع
 .35- 29إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص ص -  2
 .10، ص نفسهالمرجع  لحقوق ضحية الجريمة في التشريع الجزائري والأنظمة المقارنة، ائيةالإجر سماتي الطيب، الحماية  - 3
 من ق.ع. 339 م - 4
 من ق.ع. 326م  - 5
  من ق.ع. 369 م - 6
 .ق.ع من 373و 372م  - 7
 من ق.ع. 377و 376م  - 8
 ق.ع. من 388و 387م  - 9
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، كل هذه النصوص 1ترك الأسرة جنحة، بالإضافة إلى رابعةوالحواش ي والأصهار إلى غاية الدرجة ال

 ضمن قانون العقوبات. 

جانب الروابط الأسرية، اشتراطه لشكوى في هذه الجرائم من خلال قد راعى المشرع الجزائري و           

  .2دةد العائلة الواحراوضرورة تماسك أف

المعدل والمتمم لقانون العقوبات تبنى المشرع الجزائري نظام  23- 06ثم وبصدور القانون رقم           

جنحة  :ا لوضع حد للمتابعة الجزائية في العديد من الجنح والتي هيواعتبره سببً  3صفح الضحية

التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن  جنحة، 4عدم تسليم طفل

صاحبها، وكذلك الأمر بالنسبة لمن احتفظ أو وضع أو سمح بوضع في متناول الجمهور أو الغير أو 

جريمة عدم  ، وكذلك5استخدم بأية وسيلة كانت التسجيلات والصور والوثائق المتحصل عليها

 .6كاملينتسديد النفقة لمدة شهرين 

حداث إأضاف المشرع جنحة  197- 15ثم وبتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم           

، جنحة إحداث 8ايومً  15عنها عجز كلي عن العمل يفوق  أذا لم ينشإ الزوجا ببً ا أو ضر ا جرحً عمدً 

جنحة  ،9ايومً  15عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن  أذا نشالزوج إا با أو ضربً ا جرحً عمدً 

                                                           
 من ق.ع. 330م  - 1
 .24، ص 1992الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ملياني بغدادي، مولاي  - 2
جرد تسمية جديدة أو مالصفح  نأ وما يليها من هذه الرسالة 31الأول ص من المبحث الأول من المطلب الفرع الثالث في  وأن بيّناسبق  - 3

حالات يستعمل المشرع عبارة التنازل عن الشكوى أو سحبها، وفي حالات أخرى يستعمل لفظ صفح ففي  أخرى لنظام التنازل عن الشكوى،

 الضحية.
 من ق.ع. مكرر  329و 328م  - 4
 من ق.ع. 1مكرر  303م - 5
 من ق.ع. 331م  - 6
، والمتضمن قانون 1966يو سنة يون 8المؤرخ في  156- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  19- 15قانون رقم  - 7

 . 3، ص 2015ديسمبر سنة  30المؤرخة في  71ع العقوبات، ج.ر، 
 من ق.ع. 1مكرر ف  266م  - 8
 .من ق.ع 2مكرر ف  266 م - 9
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تخويف الأو  وجنحة ممارسة الإكراه 1و النفس ي المتكرر ضد الزوجأو العنف اللفظي أالتعدي 

 .2ممتلكاتها أو مواردها المالية في للزوجة للتصرف

 لم يقيدها بشكوى كي يتم الجزائري نجد أن المشرع  الجرائموبملاحظة بسيطة على هذه           

ويترتب عنه وضع التنازل عنها، الصفح و تحريكها من حيث الأصل، بل يمكن فحسب للمجني عليه 

  .حد للمتابعة الجزائية

 أضاف 02- 15جراءات الجزائية بموجب الأمر رقم بموجب تعديل قانون الإ كما أنه قبل ذلك و           

وى المسبقة من الهيئات ا على شرط الشكيضً أمكرر والتي نصت  6المشرع الجزائري المادة 

 .(ع.مكرر من ق 119)م  همال الواضحالاجتماعية بالنسبة لجنحة الإ 

  عندما - التشريعات كباقي- الجزائري وعلة المشرع           
ّ
ار ن المجني عليه من المشاركة في مسمك

ومنحهم الخاصة،  الأفرادعدم التدخل في مصالح  هي -يوقفها متى شاء  بأن -الدعوى العمومية 

ن في موضع يسمح لهم بذلك، وهو بذلك يعطي فرصة و المناسب، لأنهم موجود القراراتخاذ  سلطة

 نقص من عدد القضايا بالمحاكم. ، كما يقلل الضغينة، وي  الأفرادأكثر لتسامح 

  وبالتالي فإننا سنتناول دراسة هذه الجرائم بتقسيمها الى نوعين:          

  .في الجرائم المسبوقة بتقديم شكوى  ازل التنيشمل  الأول:النوع 

  .في الجرائم التي لا تشترط سبق تقديم شكوى الثاني: يشمل الصفح النوع 

:
ا

 في الجرائم المسبوقة بتقديم شكوى  التنازل  أولً

  باعتبارهاتشمل فئتين من الجرائم يقتض ي فيها سبق تقديم الشكوى           
ً
 لإجراءا لازمً ا شرط

فسه، نفي صيانة  المجني عليهالجرائم التي تبررها مصلحة بالتنازل في الأولى تتعلق  ،المتابعة الجزائية

وابط في الحفاظ على الر  المجني عليهمصلحة ها الجرائم التي تبررتتعلق بالتنازل في والثانية 

   .، وهو ما سنتناوله فيما يليالأسرية

                                                           
الزوجية تقوم هذه الجريمة حتى ولو ارتكبت من قبل الزوج السابق، إذا تبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة من ق.ع، و  1مكرر  266م  -1

 السابقة.
 مكرر من ق.ع 330م  - 2
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 :ويتعلق الأمر بما يلي، لصيانة نفسه : تنازل المجني عليهأ

حداث ، والتي تتحقق بكل تسبب بغير قصد في إ(من ق.ع 442/2 )مالخطأ  مخالفة الجروح -

شهر وكان أجروح عمدية أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 

 مراعاة النظم.و عدم أهمال إو أو عدم انتباه أحتياط او عدم أا عن رعونة ذلك ناشئً 

 2ة "لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحال :نهأعلى من هذه المادة  4حيث تنص الفقرة           

ا أن صفح الضحية يضع حدً  6تضمنت في فقرتها ، كما على شكوى الضحية"بناء إلا  ،من هذه المادة

 للمتابعة الجزائية.  

  أسرية لًعتبارات تنازل المجني عليه ب:

ا ، أمبالأشخاصمن الجرائم التي لها طابع خاص، الأولى تتعلق بالجنح الماسة  فئتانوتشمل           

  .بالأموالتتعلق بالجنح الماسة فالثانية 

  :تشملو ، العقوبات الأسري التي تضمنها قانون  الًرتباطجرائم الأشخاص ذات الفئة الأولى: 

فردية، لكن إلى جانب  الجريمة جريمة اجتماعية لاتعد هذه  :من ق.ع( 339 جنحة الزنا )م -1

 المصلحة العامة التي تتطلب العقاب على هذه الجريمة توجد مصلحة العائلة والأ 
 
صب ولاد التي ن

ن التنازل هنا يعتبر نتيجة منطقية لشخصية الشكوى، فالزوج الشاكي إ، لذلك ف1ا عليهاالزوج وصيً 

 .2و التنازل عنها حسبما تقتضيه مصلحته الخاصةألشكوى في ايكون له الخيار بين الاستمرار 

ا وتقوم حتى ولو كان الزواج عرفيً  الأنثى، بإيلاج عضو التذكير في فرجهذه الجريمة تحقق تو           

وهي محضر .ع من ق 341ويثبت الفعل بالطرق القانونية الواردة في المادة  ،3)الزواج بالفاتحة(

ضبط القضائي عن حالة التلبس أو بإقرار وارد في رسائل ومستندات قضائي يحرره أحد رجال ال

                                                           
 .538، ص 2005/  4200، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان - 1
كلية  ، مجلة الرافدين للحقوق،صبا محمد موس ى، الشكوى في جريمة زنا الزوجية في التشريع العراقي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي - 2

 .225، ص 2011س ، 47، ع 12المجلد  الحقوق، جامعة الموصل،
 577، ص 2006 ، س1، مجلة المحكمة العليا، ع 297745في الملف رقم  2005/  06/  01: صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار  - 3

 .325، ص 2012 ، س2مجلة المحكمة العليا، ع  ،538865في الملف رقم  2011/  07/  28: صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار 
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المحكمة العليا في العديد من  كدتهأصادرة عن المتهم أو محضر الشهود أو بإقرار قضائي وهو ما 

 .1قراراتها

جراءات إلا بناء على شكوى الزوج الإ بأنه لا تتخذ .ع من ق 339المادة  من 3الفقرة  نصتوقد           

حالة الأثر سواء قبل أو بعد الإ هذا ويمتد  ،ا لكل متابعةالأخير يضع حدً هذا المضرور وأن صفح 

  .2فيمنع الاستمرار في المتابعة

وتتحقق  من ق.ع(: 326 )م بهاوالزواج لم تكمل الثامنة عشرة  قاصر أو إبعاد خطف نحة ج - 2

و أو تهديد أبعاد لقاصر لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف و الإأهذه الجريمة بفعل الخطف 

 . 3و مكان تواجده المعتادأقامته إو مكان أتحايل عن الوسط الذي يعيش فيه 

من  ةو المبعدأذا تزوجت القاصرة المخطوفة إنه أوقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على           

شخاص الذين لهم على شكوى الأبناء خير إلا جراءات المتابعة الجزائية ضد الأ إخاطفها فلا تتخذ 

 جراءات الزواج لا يجوز تقديم أي شكوى.إتمام إفبدون ، بطال الزواجإصفة في طلب 

 326ا لنص المادة دانة متهمين طبقً "إ :نأكدته المحكمة العليا حينما قضت بأمر الذي وهو الأ           

نه قد سجل في غير حضور أساس أبرمه المتهم مع الضحية على أدون مراعاة الزواج الذي  ق.عمن 

بطال إجراءات إن تتم أنه يتعين أفي تطبيق القانون، إذ  أولي الزوجة وحتى الزوجة نفسها خط

 أالزواج 
ً

جل أدانته من إهم و ن: "محاكمة متأ، وكذا حينما قضت ب4" قبل الحكم على المتهمينولا

                                                           
 .  289، ص 1989، س 3، المجلة القضائية، ع 41320في الملف رقم  1986/  12/  30: قرار صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج،  - 1

 .279، ص 1990، س 1، المجلة القضائية، ع 28837ف رقم في المل 1984/ 06/  12: قرار صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج، 

 .  269، ص 1990 ، س2 القضائية، عالمجلة  ،34051في الملف رقم  1984/ 03/  20: صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج، قرار 

 .275، ص 1990، س 3المجلة القضائية، ع  ،47004في الملف رقم  1987/  07/  14المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ: 

 .  205 ، ص1993 س ،1، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 69957في الملف رقم  1990 /21/10صادر بتاريخ:  قرار ،غ.ج.م المحكمة العليا،

 . 336، ص 2010س  ،2لعليا، ع ، مجلة المحكمة ا443709في الملف رقم  2009/  06/  24، قرار صادر بتاريخ: غ.ج.مالمحكمة العليا، 
، ص 1990س ، 1ع القضائية للمحكمة العليا، ، المجلة29093في الملف رقم 1984/  11/ 27، قرار صادر بتاريخ: غ.ج.م ،المحكمة العليا - 2

295 . 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3

 .208، ص 2014
 .249، ص 1995س ، 1المجلة القضائية، ع  ،128928في الملف رقم  1995/  01/  03بتاريخ: قرار صادر غ.ج،  العليا،المحكمة  - 4
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جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان 

 .  1للقانون"

 جراء المنصوصوقد بينت المحكمة العليا من خلال القرارين سالفي الذكر أن الغاية من الإ           

 هو حماية العائلة والقصر.  -الشكوى والتنازل عنها  - 326عليه في المادة 

حد الوالدين الذي أوتقوم هذه الجريمة في حق  من ق.ع(: 330/1جنحة ترك مقر الأسرة )م  - 3

دبية والمادية ا عن كافة التزاماته الأ سرته لمدة تتجاوز شهرين بغير سبب جدي متخليً أيترك مقر 

 .2كدتها المحكمة العلياأو الوصاية القانونية وهي الشروط التي طالما أبوية المترتبة على السلطة الأ 

وتقوم هذه الجريمة في حق الزوج الذي  :من ق.ع( 2ف  330عن الزوجة )م جنحة التخلي  - 4

 .3رين عن زوجته وذلك بغير سبب جديها ولمدة تجاوز شيتخلى عمدً 

أي في  - 2و  1جراءات المتابعة في الحالتين إتخذ ن لا تأمن ذات المادة ب 4بحيث نصت الفقرة           

إلا بناء على شكوى الزوج المتروك، كما   - سرة وجنحة التخلي عن الزوجةحالة جنحة ترك مقر الأ 

ا للمتابعة الجزائية، وهو الأمر الذي ن صفح الضحية يضع حدً أمن ذات المادة على  5نصت الفقرة 

 . 4كدته المحكمة العلياأ

وتقوم هذه  من ق.ع(: 328حضانته )م جريمة الًمتناع عن تسليم طفل قض ي في شأن  - 5

بحكم ن حضانته أخر لا يقوم بتسليم قاصر قض ي في شآو أي شخص أم و الأ أب الجريمة في حق الأ 

لى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن إمشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي 

و حمل الغير أماكن و عن تلك الأ أبعده عنها أو أماكن التي وضعه فيها و من الأ أنة وكلت له الحضا

 بعاده.إو أعلى خطفه 

                                                           
  .597، ص 2006 س ،1ع  مجلة المحكمة العليا، ،313712في الملف رقم  2006/  04/  26بتاريخ: غ.ج.م، قرار صادر  العليا،المحكمة   - 1
 .197، ص 1992، س 1، المجلة القضائية، ع 48087في الملف رقم  1989/  03/  31المحكمة العليا، غ.ج، قرار صادر بتاريخ:  - 2
  19- 15قبل تعديل قانون العقوبات بالأمر رقم  - 3

ً
، أي أن محل الحماية كانت هذه الجريمة تقتض ي أن تكون الزوجة المتخلى عنها حاملا

سالف الذكر تخلى المشرع الجزائري عن هذا الشرط وأصبحت  19- 15الجزائية هو الجنين، إلا أنه وبعد تعديل قانون العقوبات بالأمر رقم 

 ية الجزائية هي الزوجة.محل الحما
 .295، ص 2014، س 01، مجلة المحكمة العليا، ع 574335في الملف رقم  2010/ 04/  29المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  - 4
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 .1ا في حالة رفض تمكين من له حق من ممارسة حق الزيارةيضً أكما تقوم هذه الجنحة           

ى لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلنه أعلى  ق.عمن مكرر  329وقد نصت المادة           

المادة أن صفح نفس من  2إلا بناء على شكوى الضحية، وتضمنت الفقرة  328تطبيق المادة 

 ا للمتابعة الجزائية. يضع حدً الضحية 

بادئ ذي بدء ، وفي هذا الصدد فإنه يتعين الأسري  الًرتباطجرائم الأموال ذات الفئة الثانية: 

شياء مسروقة التي تقع بين أخفاء إمانة و بين حالات جرائم السرقات والنصب وخيانة الأ التمييز 

 من 389و 377، 373، 369ا للمواد صهار لغاية الدرجة الرابعة طبقً قارب والحواش ي والأ زواج والألأ ا

من  شياء مسروقة التي تقعأخفاء إانة و لأمحالات جرائم السرقات والنصب وخيانة ا وبينق.ع 

، 368ا للمواد ا بأصولهم طبقً ا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، ومن الفروع إضرارً ضرارً إصول الأ 

 .389و 377، 373

والمواد  368فهذه الحالات الأخيرة غير معاقب عليها، وعدم العقاب المنصوص عليه في المادة           

 52المنصوص عليها في المادة  عذار المعفية من العقابا من الأ ليس عذرً  ق.عمن  389و  377، 373

ولا هي مانع من موانع من ق.ع  39فعال المبررة المنصوص عليها في المادة ع ولا هي من الأ .قمن 

نما هي حصانة عائلية يمتزج فيها إو  من ق.ع، 48و  47المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادتين 

ن أمانع المسؤولية بالفعل المبرر، ويكون الحكم فيها بالبراءة وليس بالإعفاء من العقوبة، باعتبار 

ولم  "لا يعاقب على السرقات..." :ن السرقة مصطلحأبش من ق.ع 368المشرع استعمل في المادة 

 .2لا يعاقب مرتكب السرقة..." يستعمل مصطلح: "

شياء مسروقة التي تقع بين أخفاء إمانة و ما حالات جرائم السرقات والنصب وخيانة الأ أ          

من  389و 377، 373، 369ا للمواد صهار لغاية الدرجة الرابعة طبقً الأ قارب والحواش ي و والأ 3زواجالأ 

ن أو  ضرور،على شكوى الشخص المبناء جراءات المتابعة الجزائية بشأنها إلا إتخاذ افلا يجوز  ق.ع

                                                           
 .181، ص 1995، س 2المجلة القضائية، ع  ،54930في الملف رقم  1989/ 02/  14 :غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ العليا،المحكمة  - 1
 س، 2 عأحسن بوسقيعة، أثر القرابة العائلية المباشرة على الدعوى العمومية في بعض الجرائم ضد الأموال، مجلة المحكمة العليا،  - 2

 .47، ص 2009
سالف الذكر كانت جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة التي  19- 15قبل تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم  -3

نه وبصدور هذا القانون الذي يهدف إلى مكافحة جميع أنواع العنف الممارس ضد المرأة وعدم التسامح أتقع بين الأزواج غير معاقب عليها، إلا 

 يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بشأنها إلا بناء على شكوى الشخص المضرور.  لا  إلا أنهمع أي تجاوز يطالها أصبحت معاقب عليها، 
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الغاية من وراء ذلك هي استبقاء صلات الود بين  لأن ،ا لهذه الإجراءاتتنازله عن الشكوى يضع حدً 

 إطار في تكون  بالتنازل  وانقضائها شكوى الب هنا العمومية الدعوى  تقييدو ، 1أفراد العائلة الواحدة

 دون  مشترك أصل يربطهم( والحواش يوالأقارب  الأزواج تشمل إذ الواسع، بمفهومها الأسرية العلاقة

  أحدهم يكون  أن
ً

 إلى والأصهار (عمهب العم وابن بأخته الأخ تربط كالقرابة التي للآخر افرعً  أو أصلا

 ما يلي هذه الجرائم:، وسوف نتناول في2الرابعة الدرجة غاية

صهار لغاية الدرجة الرابعة قارب والحواش ي والأ زواج والأجرائم السرقات التي تقع بين الأ  - 1

تتحقق بأخذ السارق المال المنقول المملوك للغير بنية التملك و  من ق.ع(: 361الى  350المواد من )

أي نقل الجاني للش يء المراد سرقته من حيازة صاحبه الحائز له أو المالك لحيازة السارق بغير علمه 

 .3ورضاه

جراءات المتابعة الجزائية بالنسبة لهذه إعلى عدم جواز اتخاذ  ق.عمن  369وقد نصت المادة           

ا لهذه الإجراءات، ن تنازله عن الشكوى يضع حدً أو  السرقات إلا بناء على شكوى الشخص المضرور،

 . 4كدته المحكمة العلياأوهو الأمر الذي 

م ) درجة الرابعةصهار لغاية القارب والحواش ي والأ زواج والأالنصب التي تقع بين الأ  جنحة - 2

أموال منقولة أو نقدية أو سندات أو  استلامتوصل الجاني إلى تلقي أو وتتحقق ب :من ق.ع( 372

طرق  باستعمالفي ذلك بغرض سلب ثروة الغير وذلك الشروع مخالصات أو إبراء من التزامات أو 

بالفوز في مشروع أو إحداث الأمل  مالي، اعتماد "أسماء أو صفات أو سلطة،: وهمية احتيالية

 .الخشية من ش يء معين"

جنحة خيانة الأمانة التي تقع بين الأزواج والأقارب والحواش ي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة  - 3

شياء المنصوص عليها في بالاختلاس أو التبديد بسوء نية لش يء من الأ وتتحقق  :من ق.ع( 376)م 

                                                           
جامعة كركوك، العراق، أحمد مصطفى علي، العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،  - 1

 .518، ص 2016 س ،17 ع ،5المجلد 
السرقة في الإطار الأسري دراسة مقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع،  سمية قلات، جريمة - 2

 .246 -245، ص ص 2016، ديسمبر 13بسكرة، ع  ،جامعة محمد خيضر
 . 109عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  - 3
 عن ج، 1971، نشرة القضاة 1970 /12/  20 :المحكمة العليا، غ.ج، قرار صادر بتاريخ - 4

ً
يلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد نقلا

 .   96ص  ،2015، الجزائر، ITCIS EDITIONدون طبعة، الجزء الأول،  الجزائية،



55 
 

ا مانة المحددة في هذه المادة، وذلك إضرارً من عقود الأ  لم بموجب عقدوالذي س   ق.عمن  376المادة 

 . 1هايو حائز أو واضعي اليد عليها أبمالكيها 

زواج شياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة التي تقع بين الأ أخفاء إ جنحة - 4

وتتحقق هذه الجنحة  من ق.ع(: 387الرابعة )مقارب والحواش ي والأصهار لغاية الدرجة والأ

وهي ، 2و جنحةأن الش يء مصدره جناية أخفاء والعلم ببتوافر الفعل المادي للجريمة والمتمثل في الإ 

ا ومخفيًا من أجل نفس 
ً
جنحة مستقلة عن جنحة السرقة، فلا يمكن أن يكون الشخص سارق

 .3الوقائع

على تطبيق القيود الخاصة بمباشرة الدعوى  ق.عمن  389و 377 ،373المواد وقد نصت           

وبالتالي عدم  الإخفاء،و  خيانة الأمانة ،جنح النصبعلى  369العمومية المنصوص عليها في المادة 

اش ي قارب والحو زواج والأجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة لهذه الجنح التي تقع بين الأ إتخاذ اجواز 

ن تنازله عن الشكوى يضع أو  على شكوى الشخص المضرور،بناء  صهار لغاية الدرجة الرابعة إلاوالأ 

 جراءات.ا لهذه الإ حدً 

و ضياع أموال عمومية أو أو تلف أختلًس او أهمال الواضح المؤدي إلى سرقة جنحة الإ  - 5

المضافة بموجب المادة .إ.ج مكرر من ق 6وقد نصت على ذلك المادة  :مكرر من ق.ع( 119)م  خاصة

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، بحيث نصت على عدم تحريك  02 - 15من الأمر رقم  3

و أالدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها 

موال أو ضياع أتلف  أو ختلاسو األى سرقة إعمال التسيير التي تؤدي أذات الرأسمال المختلط عن 

و خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في أعمومية 

 القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.

 

                                                           
 .184، ص 1992س  ،4ع  القضائية،المجلة  ،82332الملف رقم  في 1991/ 01/  08غ.ج، قرار صادر بتاريخ:  العليا،المحكمة   - 1

 .327، ص 1989 ، س1المجلة القضائية، ع  ،27105في الملف رقم  1983/  01/  11قرار صادر بتاريخ:  المحكمة العليا، غ.ج.م، -
 .193، ص 1992، س 4، المجلة القضائية، ع 56361في الملف رقم  1989/ 11/  14المحكمة العليا غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  - 2

 .156، ص 1992، س 1المجلة القضائية، ع  ،46312في الملف رقم  1988/ 01/  19غ.ج، قرار صادر بتاريخ:  العليا،المحكمة  -
 .607، ص 2007 ، س1، مجلة المحكمة العليا، ع 317171في الملف رقم  2005/ 11/  30بتاريخ: المحكمة العليا غ.ج.م، قرار صادر  - 3



56 
 

ا   في الجرائم التي لً تشترط سبق تقديم شكوى : الصفح ثانيا

الأسري وأخرى تبررها مصلحة الضحية في  الارتباطتشمل فئات من الجرائم التي لها طابع           

 . واعتبارهاصيانة نفسها وشرفها 

 :وتشمل ،أسرية لًعتبارات الضحية صفح: أ

وتقوم  من ق.ع(: 3ف  330جسيم )م و خلقهم لخطر أمنهم أو أولًد تعريض صحة الأ  جنحة - 1

صحة أولاده أو أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن الذي يعرض الوالدين حد أهذه الجريمة في حق 

 
ً

 أو لام ا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو يهمل رعايته سيئً يس يء معاملتهم أو يكون مثلا

 .الضروري عليهم بالإشرافيقوم 

ا للمتابعة يضع حدً ن صفح الضحية أعلى من ق.ع  330خيرة من المادة وقد نصت الفقرة الأ           

 الجزائية.

ا ولمدة تجاوز الشهرين بامتناع الفاعل عمدً تتحقق و  :من ق.ع( 331)م النفقة  دفععدم  جنحة - 2

لى زوجه إداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه أعن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وكذا عن 

 ليهم.إضده يقض ي بإلزامه بدفع نفقة  1و فروعه وذلك رغم صدور حكمأصوله أو أ

ا للمتابعة ن صفح الضحية يضع حدً أعلى من ق.ع  331خيرة من المادة وقد نصت الفقرة الأ           

  .2أكدته المحكمة العلياوهو ما الجزائية ولكن بشرط وهو بعد دفع المبالغ المستحقة، 

ومن بين الجرائم التي يجوز فيها للضحية ممارسة حقها في الصفح ما تضمنه تعديل قانون           

المادة ويتعلق هذه في  الواردتين 2و 1مكرر منه وتشمل الحالتين  266في المادة  193-15العقوبات رقم 

 بـ:الأمر 

                                                           
 يمتد مفهوم الحكم إلى الأمر الاستعجالي وهو الأمر الذي حرصت المحكمة العليا على تأكيده، المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ: - 1

 .192ص  ،1995، س 2 القضائية، ع، المجلة 124384في الملف رقم  1995/ 04/ 16
 .377ص  ،2009س ، 2 ع، مجلة المحكمة العليا، 442278في الملف رقم  9200 /03/ 25 :صادر بتاريخقرار  ،غ.ج.مالمحكمة العليا،  - 2
، والمتضمن قانون 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66رقم  الأمر، يعدل ويتمم 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  19- 15قانون رقم  - 3

 .2015ديسمبر سنة  30المؤرخة في  71العقوبات، ج.ر، ع 
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 وذلك سواء نشأ :ق.ع( من 2و 1مكرر ف  266م ) بالزوجا ا أو ضربا ا جرحا عمدا حداث إ جنحة - 3

  .ايومً  15 أو يقل عن عنها عجز كلي عن العمل يفوق 

ة في ا للمتابعة الجزائين صفح الضحية يضع حدً أخيرة من هذه المادة على الفقرة الأ نصت  قدف          

 الحالتين سالفتي الذكر.

: من ق.ع( 1مكرر  266)م  1الزوجو النفس ي المتكرر ضد أو العنف اللفظي أالتعدي  جنحة - 4

 ا للمتابعة الجزائية.ن صفح الضحية يضع حدً أيرة من هذه المادة على خالفقرة الأ نصت  فقد

 330)م في ممتلكاتها أو مواردها المالية  للزوجة للتصرفتخويف الكراه أو جنحة ممارسة الإ - 5

ا للمتابعة الضحية يضع حدً  ن صفحأالفقرة الثانية من هذه المادة على نصت  فقد: مكرر من ق.ع(

 الجزائية.

  المجني عليه واعتبار صيانة لشرف  ب: الصفح

جتماعية التي يتمتع بها المقصود بكلمة شرف واعتبار الأشخاص، المراكز القانونية والمكانة الا            

ومن  و مكتسبةأو متأصلة أيتمتع به من صفات موروثة ما الشخص في المجتمع وهي تعتمد على كل 

  .2فراد المجتمعأبين هذا الشخص وبين غيره من  أالعلاقات التي تنش

ن يكون الاستمرار في أوالعلة من الصفح هنا هي حماية شعور المجني عليه والحيلولة دون           

و السب علانية أكبر له وذلك من خلال ترديد عبارات القذف أهانة إجراءات الدعوى العمومية إ

 .3لى مضاعفة آلامه وزيادة معاناتهإاء المحاكمة، الأمر الذي يؤدي عدة مرات أثن

 يتعلق الأمر بالجنح التالية:و           

بواقعة من شأنها المساس بشرف  ادعاءكل تحقق بتو  :من ق.ع( 298و 296)م القذف  جنحة - 1

 .الهيئةتلك لى إإليهم أو  هاإسناد وأ الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به اعتبارو 

                                                           
 إذا تبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة. ،الجريمة حتى ولو ارتكبت من قبل الزوج السابقتقوم هذه  -1
، ص 4200، محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر - 2

97. 
 .490ص  السابق، ، المرجعأحمد مصطفى علي - 3
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كان هذه أر هم أالاعتبار والعلنية شرف و الواقعة من شأنها المساس بل سنادويعد ركني الإ           

 .1الجنحة واللذان يتعين توافرهما لإدانة المتهم

ا للمتابعة ن صفح الضحية يضع حدً أعلى  ق.عمن  298من المادة  2وقد نصت الفقرة           

 الجزائية.

ا أو ل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرً تحقق بكتو  من ق.ع(: 298و 296)م  السب جنحة - 2

و المجلس القضائي أيتعين على المحكمة ، وهي العبارات التي ا لا ينطوي على إسناد أية واقعةقدحً 

 . 2لتأسيس قضائهها ذكر 

للمتابعة ا ن صفح الضحية يضع حدً أعلى  ق.عمن  299من المادة  2وقد نصت الفقرة           

  الجزائية.

وتتحقق هذه  مكرر من ق.ع(: 303)م للأشخاصبحرمة الحياة الخاصة المساس  جنحة - 3

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية أو صورة لشخص في مكان الجنحة 

 .ورضاه خاص بغير إذن صاحبها

ا ن صفح الضحية يضع حدً أعلى  ق.عمكرر من  303خيرة من المادة وقد نصت الفقرة الأ           

 للمتابعة الجزائية.

 :من ق.ع( 1مكرر  303)م عن طريق النشر  بحرمة الحياة الخاصة للأشخاصالمساس  جنحة - 4

و أو الغير أن توضع في متناول الجمهور أو السماح بأو وضع أوتتحقق هذه الجريمة بالاحتفاظ 

فعال المنصوص عليها في حد الأ أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أو الصور أاستخدام التسجيلات 

 .ق.عمكرر من  303المادة 

                                                           
 .254، ص 1994، س 2القضائية، ع  ، المجلة106858في الملف رقم  1993/  04/  13غ.ج، قرار صادر بتاريخ:  العليا،المحكمة  - 1

 .558، ص 2002س  ،2، المجلة القضائية، ع 205356في الملف رقم  2000/  05/  31المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  -

 .565، ص 2006، س 2، مجلة المحكمة العليا، ع 353905في الملف رقم  2006/  11/  29قرار صادر بتاريخ:  العليا، غ.ج.م،المحكمة  -

 .370، ص 2009، س 2، مجلة المحكمة العليا، ع 439265الملف رقم  في 2009/  05/  27المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ:  -
 .408، ص 2001، س 2القضائية، ع  ، المجلة187119في الملف رقم  2000/  05/  31 :بتاريخقرار صادر  المحكمة العليا، غ.ج.م، - 2
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ا ن صفح الضحية يضع حدً أعلى  ق.عمن  1مكرر  303خيرة من المادة وقد نصت الفقرة الأ           

 للمتابعة الجزائية.

   :وتشمل، هالمصلحة الضحية في صيانة نفس ج: الصفح

وشركاؤهم الذين  بالأشخاصويتعلق الأمر ، من ق.ع( 442مخالفة الضرب والجرح العمدي )م 

ا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى أو التعدي دون أن ينشأ عن يحدثون جروحً 

أو هناك سبق إصرار  يكون  ألاا بشرط يومً  15ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

 .ترصد أو استعمال للسلاح

ا للمتابعة ن صفح الضحية يضع حدً أ على ق.عمن  442 من المادة خيرةالأ وقد نصت الفقرة           

 الجزائية.

ثار الناتجة عن مام المتخاصمين لتسوية الآأن الغاية من الصفح هنا هي فسح المجال أو           

لى إقبل وصول الدعوى  النزاعنهاء إتساعد على  و مقابل ترضية ماديةأالجريمة بطريقة ودية 

 .1القضاء

 الفرع الثاني

 نظام التنازل عن الشكوى  شروط تطبيق

رادة إن التنازل عن الشكوى هو الوجه المقابل للشكوى، فإذا كانت الشكوى تعبير عن إ          

ا قانونية رادة ينتج آثارً ا تعبير عن هذه الإ يضً أن التنازل هو إا، فا قانونيً شخص معين ينتج أثرً 

التنازل يؤدي إلى سقوط الشكوى،  في حين أنلى تحريك الدعوى العمومية إالشكوى تؤدي فمقابلة، 

ن كل الشروط المتطلبة في الشكوى يتطلبها إجل ذلك فأوبالتالي انقضاء الدعوى العمومية، ومن 

 .2ا في التنازل يضً أالقانون 

 

                                                           
 .496أحمد مصطفى علي، المرجع السابق، ص  - 1
اء جمال شعبان حسين علي، انقضاء الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مكتبة الوف - 2

 .274، عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص 341ص  ،2012القانونية، الإسكندرية، مصر، 
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 أ
ا

 الشروط الشكلية  :ولً

شكل  جرائية في المتنازل وكذاهلية الإ جمال هذه الشروط الشكلية في ضرورة توافر الأ إويمكن           

 وهو ما سنتناوله فيما يلي: ،التنازل 

 إ: أهلية التنازل  -أ 
ً
ب الحق بوصفه صاح -عن المجني عليه  اصادرً ا ا قانونيً ن التنازل وباعتباره تصرف

 إرادته في وقف السير في إجراءات الدعوى العمومية التي تميعبر من خلاله عن  - في الشكوى 

 أن يكون أنه يشترط في المتنازل إف ولذلكحريكها بناء على شكواه، ت
ً

  للتصرفات القانونية.  هلا

يبلغ  نأوهي والأهلية اللازمة للتنازل عن الشكوى هي نفسها الأهلية اللازمة لتقديم الشكوى،           

انع ا بأي مانع من مو لا يكون مصابً أأي  ،ا بكامل قواه العقليةن يكون متمتعً أمعينة و ا المتنازل سنً 

 هلية.الأ 

1 - 
ا
تحدد سن التنازل عن الشكوى التي العربية المقارنة  غلب التشريعاتأعلى خلاف ا: أن يكون بالغ

 ن المشرع الجزائري سكت عن ذلك.إف، 1سنة15في حدود 

والتي  هي سن الرشد المدني للتنازل عن الشكوى ذا كانت السن المحددة إثار التساؤل حول ما وي            

 من 2و سن الرشد الجزائي والتي حدتها المادة أسنة  19: ـ من القانون المدني ب 40حددتها المادة 

 سنة؟ 18: ـ المتعلق بحماية الطفولة ب 12 - 15القانون رقم 

نة، س 19هي  للتنازل عن الشكوى جرائية المطلوبة هلية الإ ن الأ ألتساؤل نرى جابة على هذا اإ          

ين يطالب بتعويض أحقوقه تتعلق بالدعوى المدنية التبعية فقط المجني عليه ن أوهذا على اعتبار 

 19 ـهلية مباشرة الحقوق المدنية والمحددة بأجريمة، وهو ما يقتض ي توافر الالضرر الناجم عن 

ن إنيابة عنه، و  التنازل عن الشكوى و الوص ي هو من يتولى أن الولي إم يبلغ هذه السن فسنة، وإذا ل

 أإلى موقف متناقض، بحيث يكون الشخص ليس القول بخلاف ذلك يؤدي بنا 
ً

 لمباشرة حقوقه هلا

  مام القضاء الجزائي.أمام القضاء المدني ويكون له ذلك أالمدنية 

                                                           
 .20عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 1
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ن القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني لا أكدت المحكمة العليا أقد في هذا الاتجاه فو          

 أيمكن 
ً
دخال وليه في إمام القضاء لمباشرة حقوقه المدنية دون أا ا مدنيً ن يؤسس نفسه طرف

 .  1الدعوى 

قد  إلا أنهعتد في تحديد سن المجني عليه بوقت التنازل عن الشكوى لا بوقت تقديمها، وي            

ن يبلغ الشاكي السن القانونية عند تقديم الشكوى ولكن يفقدها فيما بعد لأي سبب من يحدث وأ

 ه، ولا يصح التنازل إلا من نائبعليهالأسباب، ففي هذه الحالة يحل محله الوص ي أو القيم 

 . 2القانوني

2 -  
ا

بل لابد ن يكون المجني عليه قد بلغ السن القانونية وقت التنازل، ألا يكفي : أن يكون عاقلً

ن كان إبعاهة في عقله و  األا يكون مصابً ه شترط فيا بقواه العقلية، بحيث ين يكون متمتعً أا أيضً 

 .3كذلك يمثله الوص ي عنه

  لم: شكل التنازل  -ب 
ً

ن يتم بموجبه التنازل عن أا يجب  معينً تشترط غالبية القوانين شكلا

المجني عليه نحو إنهاء إجراءات الدعوى رادة إالشكوى، فالأمر فيها متعلق بالتحقق من انصراف 

ا يعبر عنه المجني عليه كتابة أو شفاهة، كما يمكن العمومية، ولذلك يمكن أن يكون التنازل صريحً 

في ستمرار الا ا يستنتج من تصرفات المجني عليه والتي تدل على رغبته في عدم أن يكون ضمنيً 

 .4إجراءات الدعوى العمومية

ن يأخذ التنازل نفس الشكل الذي قدمت به الشكوى، فيصح التنازل أيس بشرط نه لأكما           

 .5ا عن شكوى مكتوبةشفويً 

 

                                                           
 .323، ص 1990، س 1، المجلة القضائية، ع 28432في الملف رقم  1984/ 01/  10 :قرار صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م،  - 1
 .20عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 2
 .74عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص محمد  - 3
 .325- 324أسامة أحمد محمد النعيمي، ص ص  - 4
 .74رجع السابق، ص عوض محمد عوض، الم - 5
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مام أو أن يقدم إلى جهة معينة، فقد يقدم أمام الضبطية القضائية أكما لا يتشرط في التنازل           

حد أقاربه، أو بأي تصرف ألى المتهم أو إالنيابة العامة أو أمام المحكمة، كما يمكن أن يقدم مباشرة 

 .1آخر تستفاد منه إرادة التنازل 

و ألفاظ تدل مباشرة على رغبته في أوهو الذي يصدر عن المجني عليه بعبارات  التنازل الصريح: -1

، بحيث تكون عباراته 2التنازل عن شكواه التي قدمها، أو وقف السير في إجراءات الدعوى العمومية

 رادة المجني عليه للتنازل عن شكواه.إنى تدل دلالة لا لبس فيها على انصراف واضحة المع

مام الجهة المختصة والتي تثبته في أا يدلي به و شفويً أا والتنازل الصريح قد يكون كتابيً           

 .3محضر

وهو الذي يستنتج من تصرفات المتنازل التي تدل على ذلك، وهذا متروك التنازل الضمني:  -2

لى النتيجة إلمحكمة العليا، ما دامت المقدمات تؤدي من التقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها 

ن تكون العبارات والتصرفات التي يستشف منها التنازل الضمني أ، ولكن يجب 4التي انتهى إليها

لا موضع للتخمين ولا مجال للظن فشبهة أو غموض،  دون أيرادة التنازل إعلى  حاسمة في الدلالة

لى إلى الشكوى لا إفه افي انصر  الدلالة ن يكون هذا التنازل واضحأكما يجب  ،5في هذا الخصوص

 . 6مجرد الحق المدني في التعويض

 يشترطمعاشرة زوجته كما كانت، ولا بالزوج  قيامجريمة الزنا  ومن صور التنازل الضمني في          

إلا أن مجرد بقاء الزوجة في منزل الزوجية لا يكفي وحده  ،ن تكون المعاشرة مستمرة أو ظاهرةأ

 
ً

يا لأنه مسلك يقبل التأويل فهو غير حاسم في الدلالة على رغبة الزوج في إسقاط  ضمنً لاعتباره تنازلا

 حقه، كما لا يعتبر حمل الزوجة اللاحق على ا
ً

، وفي 7 على التنازل لأنه قد يكون ثمرة للزنالزنا دليلا

                                                           
، عزت الدسوقي، 137، ص 2012سعد جميل العجرمي، حقوق المجني عليه، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  - 1

 .275المرجع السابق، ص 
 .454جمال شديد علي الخرباوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .  325 ص المرجع السابق،أسامة أحمد محمد النعيمي،   - 3
 .194ص  محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، -4
أسامة أشار إليه ، 372، ص 2005 مصر، ،الإسكندريةعبد الحكيم فودة، انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط عقوبتها، منشأة المعارف  - 5

 .326ص المرجع نفسه، أحمد محمد النعيمي، 
 .454، صنفسهجمال شديد علي الخرباوي، المرجع  - 6
 .144-143ص المرجع السابق، ص  حمدي رجب عطية، - 7
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 زواج السرقة بين الأ جريمة 
ً

إلى  لسرقةمحل ا ا عن الشكوى قيام الزوج بوهب المال ضمنيً يعد تنازلا

  .زوجته

ن تستنتج من عدم حضور المجني عليه أللمحكمة  تجازت بعض التشريعاأكذلك فقد           

 150تنص المادة بحيث  ،شكواهلجلسات المحاكمة في الحالات التي توجب حضوره بأنه قد تنازل عن 

"إذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه  نه:أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أمن قانون 

  أو بطلب يقدمه للمحكمة 22وفق ما ذكر في المادة 
ً

 عن حقه في نظر دعواه المدنية فيعتبر متنازلا

نه أن تستنتج من غيابه أولها  ،مام المحكمة الجزائية وتمض ي المحكمة في نظر الدعوى الجزائيةأ

جراءات الجنائية من قانون الإ  2ف  141، كما تنص المادة 1ا للمادة التاسعة"متنازل عن شكواه طبقً 

ويجوز فيها  ا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناء على شكوى،" إذ :نهأعلى  1991السوداني لسنة 

وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة  التنازل الخاص،

 .2ن تشطب الدعوى الجنائية وتفرج عن المتهم"أحسب تقديرها 

 يلزم المجني عليه بتقديم شكوى نه لا يوجد نص قانوني أوفي القانون الجزائري وباعتبار           

ن أأو يجيز له تقديمها شفوية كما فعل المشرع المصري، فإننا نرى  ،يمكتوبة كما فعل المشرع اللبنان

و كتابة، وذلك أالشكل المطلوب لتنازل المجني عليه عن شكواه في القانون الجزائري يكون شفاهة 

مام الجهات المختصة وتقديمه التنازل أه بتقديمه على شكل طلب مكتوب، أو بتقدم المجني علي

 شهاد عن ذلك.إو أا لتقوم تلك الجهات بتحرير محضر شفويً 

ما فيما يتعلق باستنتاج تنازل المجني عليه من عدم حضوره لجلسات المحاكمة في الحالات أ          

المدعي المدني ق.إ.ج من  246ا لنص المادة طبقً التي توجب حضوره، فقد اعتبر المشرع الجزائري 

ا ا قانونيً الذي يتخلف عن الحضور ولا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفً 

 
ً
زنا بين التنازل عن وقد سبق وأن ميّ ا لادعائه المدني، ولم يعتبره بمثابة تنازل عن الشكوى، تارك

 .3الشكوى وترك الدعوى المدنية

                                                           
1  - http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071337730, visité le 20-01-2017.  
2  - http://www.parliament.gov.sd/ar/index.php/site/LigsualtionVeiw/118, visité le 20-01-2017. 

 .وما يليها من هذه الرسالة 29من المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل، ص  الثالثأنظر الفرع  - 3



64 
 

 ا: الشروط الموضوعية  ثانيا 

بوصفه صاحب الحق في  -صادر عن المجني عليه تصرف قانوني عن الشكوى ن التنازل إ          

جراءات الدعوى العمومية التي تم تحريكها إرادته في وقف السير في إيعبر من خلاله عن   -الشكوى 

الجرائم التي يتطلب القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها بناء على شكواه، بصدد إحدى 

ويترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية،  بحكم باتفيها وذلك قبل الفصل  شكوى من المجني عليه،

ا ممن له الحق في تقديم الشكوى، وبصدد إحدى الجرائم التي يتطلب ن يكون صادرً أومن ثمة يتعين 

رط، ا على شن لا يكون معلقً أالقانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى من المجني عليه و 

 .قبل صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، وهو ما سنتناوله فيما يليوأن يتم 

ن الحق في الشكوى يثبت للمجني عليه إ: أن يحصل التنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى  -أ 

ن التنازل لا أا بكامل قواه العقلية، ويترتب على ذلك سنة من عمره وكان متمتعً  19وحده الذي بلغ 

ا من نفس المجني عليه، صاحب الأهلية الإجرائية ذا كان صادرً إا لأثره إلا ا منتجً صحيحً  يكون 

 .1والمتمتع بقواه العقلية

ليست وكالة بوكالة خاصة بالتنازل و  و من وكيله الخاصأويصح التنازل من المجني عليه نفسه           

تنازل من ممثله الشرعي )الولي أو الشكوى، وإذا كان المجني عليه دون السن القانونية جاز ال

و الوص ي قبل بلوغ المجني عليه السن القانونية ثم أالوص ي(، فإذا كانت الشكوى مقدمة من الولي 

ن يتنازل بنفسه عن هذه الشكوى، وإذا كان هو من قدم الشكوى بنفسه ببلوغه سن أبلغها جاز له 

 .2ثله الشرعيالرشد ثم فقد إدراكه لجنون أو عته جاز التنازل من مم

أن يتعلق التنازل بإحدى الجرائم التي يتطلب القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها  -ب 

ن يقتصر على أفيشترط لصحة التنازل : و يجيز صفح الضحية بشأنهاأشكوى من المجني عليه 

 إلىولا و لاحقة عنها أخرى سابقة أي جريمة ألى إالواقعة التي قدمت عنها الشكوى، ولا ينسحب 

                                                           
 . 239، ص 2006، مصر، الإسكندريةجلال ثروت، سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة،  - 1
سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  - 2

 .254، ص 1999والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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و لا أ 1الجرائم المرتبطة بها والتي لا يشترط القانون فيها قيد الشكوى لتحريك الدعوى العمومية

 يجيز صفح الضحية بشأنها.

تج ا فينن يكون هناك تعدد صوري، كجريمة الزنا التي ترتكب علنً أا حيانً أنه قد يحدث أإلا           

، كما قد ق.ع(من  333 )موجنحة الفعل العلني المخل بالحياء  ق.ع(من  339 )معنها جنحة الزنا 

لى منزل المجني عليه وارتكاب فعل الزنا مع زوجته فينتج عنها إيكون هناك تعدد مادي كالدخول 

، ففي هذه الحالة لا ينتج ق.ع(من  339 )موجنحة الزنا  ق.ع(من  295 )مجنحة انتهاك حرمة منزل 

 .لجنحتان الأخرتاندون الجنحة الزنا  ثره إلا بالنسبةأالتنازل 

ا غير معلق على شرط، وقد ورد ن يكون باتً أفيشترط في التنازل : عدم تعليق التنازل على شرط -ج 

، بينما لا 3والسوري 2النص على هذا الحكم صراحة في بعض القوانين العربية، كالقانون الأردني

ن مدى جواز أولذلك انقسم الفقه بش، والمصري خرى كالجزائري أيوجد مثل هذا النص في قوانين 

 إلى ثلاثة آراء. تعليق التنازل على شرط

ا، ن يكون التنازل باتً أنه لا يجوز تعليق التنازل على شرط، بحيث يجب ألى إول أفذهب رأي            

و لا يرغب في أجراءات الاستمرار في مباشرة الإ بن يرغب أما إمرين أن المجني عليه بين أ على أساس

لى غاية تحقق إذلك فيتنازل عن شكواه، فإذا كان يرغب في التنازل بشرط معين فعليه ألا يتنازل 

 .4الشرط من عدمه

ا لا رجوع فيه، فإذا علق المجني عليه ن التنازل يعد نهائيً ألى القول إخر آفي حين ذهب جانب            

 تنازله على شرط، صح التنازل وبطل الشرط، أخ
ً
، وهذا رأي لا يستقيم 5ا بقاعدة الأصلح للمتهمذ

 . 6رادة للمجني عليه المتنازل غير إرادته الحقيقيةإن فيه نسبة لأ 

                                                           
 .470جمال شديد علي الخرباوي، المرجع السابق، ص  - 1
 موقع: الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط"،" أنه:من قانون العقوبات الأردني على  1ف  53 م - 2

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf 2017/  10/  23 : الدخول  تاريخ. 
  موقع: " الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط"،أنه:من قانون العقوبات السوري على  157المادة من  2الفقرة تنص  - 3

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy013ar.pdf 2017/  10/  23 : الدخول  تاريخ. 
 .148- 147ص ص  ،المرجع السابقحمدي رجب عطية،  - 4
 .84، ص2005مصر،  ،الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دون طبعة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مبادئرؤوف عبيد،  - 5
 .329ص  أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، - 6
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ن العبرة هي برغبة المجني عليه، فحقه في التنازل هو حق شخص ي ألى إفي حين ذهب رأي ثالث           

يتصرف فيه بالطريقة التي يراها، فله أن يتنازل أو لا يتنازل، كما له أن يعلق هذا التنازل على شرط 

حدث أأو لا يعلقه على شرط وبالتالي يجوز تعليق التنازل على شرط، فإذا تحقق هذا الشرط 

لى قاعدة القانون واستند أصحاب هذا الرأي إالتنازل كأن لم يكن،  اعتبرتحقق ذا لم يإثره و أالتنازل 

 .  1صلح للمتهمالأ 

تنازل على ، على اعتبار أن تعليق الدصحاب الرأي الأول جدير بالتأييأليه إن ما ذهب أي رأينا فو          

ا تستقر بعد على التنازل وإلا لمشرط لا يدل على نية المجني عليه في التنازل عن شكواه فإرادته لم 

تنازل عن يلى غاية تحقق ذلك الشرط ومن ثمة إن ينتظر أله من ثمة عليه و  ،علق تنازله على شرط

 شكواه.

ن القاعدة العامة التي تحكم إ: في الدعوى العمومية أن يتم التنازل قبل صدور حكم بات   -د 

لى إازل في أي وقت من تاريخ تقديم الشكوى و تحديد وقت التنازل عن الشكوى تتمثل في جواز التن

غاية صدور حكم نهائي فيها، فالحق في التنازل مرتبط بالحق في الشكوى ويثبت من تاريخ تقديمها، 

نما نكون بصدد تنازل عن الحق في إأما قبل ذلك فلا يكون ثمة حق في التنازل عن الشكوى و 

 .2الشكوى 

ا ابتداء، وهو ما يتوقف على وقوع ن يكون هذا الحق ثابتً أوى فيشترط في التنازل عن الشك          

 أن الحق في التنازل لا ينشالجريمة بالفعل، فلا يصح التنازل عن شكوى تتعلق بجريمة مستقبلية، لأ 

  إلا بعد ارتكاب الجريمة، أما إذا تم قبل ارتكابها فلا يعدّ 
ً

 لعدم نشوء الحق حال التنازل هذا تنازلا

 .3عنه

                                                           
 .148ص  المرجع السابق، حمدي رجب عطية، - 1
في الفرع الثالث من المطلب الأول من المبحث الأول من هذا  قمنا بتمييز التنازل عن الشكوى عن التنازل عن الحق في الشكوى  أنسبق  - 2

  وما يليها من هذه الرسالة. 26 صالفصل، 
الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الجنائية، دراسة مقارنة، عبد الله محمد الحكيم، حق المجني عليه في قانون الإجراءات - 3

 .78ص  ،2013مصر، 
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لى غاية صدور حكم نهائي، وقد ورد النص على هذا الحكم بشكل صريح في إكما يثبت التنازل           

و أن يتنازل عن الشكوى أ...و الطلب أنه: "لمن قدم الشكوى أالتي تنص على  .إ.ممن ق 10المادة 

 .1ن يصدر في الدعوى حكم نهائي..."ألى إالطلب في أي وقت 

صدور حكم نهائي في الدعوى، ولكنه  إلى غايةن يتنازل عن شكواه في أي وقت أ فللمجني عليه          

يفقد حقه في التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية 

، فمتى صار الحكم باتًا انتهت الدعوى العمومية ووجب تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا 2وغير العادية

في الدعوى لا  4نه بعد صدور حكم نهائيأذلك ، 3ي عليه حق التنازل عن تنفيذ العقوبةيملك المجن

ا متى كانت الدعوى يبقى بعد ذلك أي محل يرد عليه التنازل، فحق المجني عليه في التنازل يبقى قائمً 

ام لا نه كأصل عإقائمة ولم يصدر فيها حكم نهائي، أما إذا أعلن تنازله بعد صدور الحكم النهائي ف

 قيمة لهذا التنازل.

رحلة ن يتنازل عن شكواه بعد تقديمها مباشرة وفي أي مأا على ذلك يجوز للمجني عليه وترتيبً           

مام ضابط الشرطة القضائية ولو لم يقم أكانت عليها الدعوى العمومية، فيجوز له التنازل عنها 

ى لو لم يقم بتحريك الدعو و مام وكيل الجمهورية أن يتنازل عنها أكما يجوز له  ،جراء في شأنهاإبأي 

حالتها إذا تم إمام قاض ي التحقيق في حالة ما أن يتنازل عنها أنها، كما يجوز له أالعمومية في ش

مام المحكمة وكذا أمام المجلس أن يتنازل عنها أبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق، كما يجوز له 

 إوهذا في حالة ما القضائي، بل وأمام المحكمة العليا 
ً

 .ذا كان الطعن بالنقض مقبول شكلا

 إصل فنه واستثناء من هذا الأ أإلا           
ّ
صلحة ب فيها المشرع في بعض القوانين المن هناك حالات غل

الخاصة على المصلحة العامة، فأجازت بعض التشريعات للمجني عليه التنازل عن شكواه رغم 

 صول والفروع.زواج والأ بين الأ  والسرقة ي جريمتي الزنابالإدانة وذلك ف صدور حكم بات  

                                                           
1 - http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/ProceduralLawInCriminalProceedingsAr.pdf, visité le 04-01-

2017. 
دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، - 2

 .152، ص2009الجزائر، 
 .340ص  ،2017، مارس 7 الجلفة، عبقار هند، حق التنازل عن دعوى جرائم الحدود بين الشريعة والقانون، مجلة آفاق للعلوم، جامعة  - 3
د بالحكم النهائي هنا هو الحكم البات أو القطعي الذي تنقض ي به الدعوى العمومية، وهو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق المقصو  - 4

 من طرق الطعن.
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ستثناء ومنها من جعل هذا الحق فبالنسبة لجريمة الزنا فقد نصت عدة قوانين على هذا الا           

و الزوجة، ومنها من حصرها فقط في أللزوج المجني عليه في جريمة زنا الزوجية، سواء كان هو الزوج 

ا على صدور الحكم البات في الدعوى وبالتالي بهذا التنازل ولو كان لاحقً  عتدّ الزوج المجني عليه، في  

ا حكمً  2من قانون العقوبات العراقي 379المادة من  2الفقرة ، فقد أوردت 1يمنع تنفيذ الحكم

ن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجته، كما أجازت ذلك أجازت للزوج الشاكي أبمقتضاه 

من قانون العقوبات  284المادة من  1الفقرة ، كما أجازت 3من قانون العقوبات المصري  274المادة 

ثر ذلك سقوط العقوبة، أردني للزوج المجني عليه التنازل عن شكواه بعد صدور الحكم ويكون الأ 

 .4أما قبل صدور الحكم فيترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية

و الزوج أن يكون الحكم قد صدر على الزوجة أالمواد سالفة الذكر  ويشترط لإعمال نصوص          

ن يوقف تنفيذ أنه ليس للزوج أوليس عن جريمة أخرى عقوبتها أشد، كما  االزنا وحدهجريمة عن 

ذا كانت الشكوى مقدمة من قبله، أما إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل إالحكم على زوجته إلا 

 .5زوجها وقف تنفيذ الحكم في هذه الحالةزوجة الزاني معها فلا يملك 

جازت التنازل الصادر من الزوج المجني عليه في أن كانت قد إن القوانين السابقة و أوالملاحظ           

و أنها رتبت على ذلك وقف تنفيذ العقوبة أجريمة الزنا بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى إلا 

 لى القول بكون الأ إإسقاطها، وهو ما دفع جانب من الفقه 
ً

 عن الشكوى مر في هذه الحالة ليس تنازلا

لأنه بصدور الحكم النهائي تكون الشكوى قد استنفذت غرضها وهو تحريك الدعوى العمومية ضد 

 إف يالجاني والحكم بإدانته وعقابه، وبالتال
ً

 عن الشكوى ن ما يصدر عن المجني عليه هنا ليس تنازلا

 .6فردي عن العقوبةنما هو بمثابة حق عفو إو 

                                                           
 .256سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 1
 زوجه". الصادر على" وللزوج كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم  :العقوبات العراقي على أنهمن قانون  379المادة من  2الفقرة تنص  - 2
" المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على نه:أمن قانون العقوبات المصري على  274المادة من  2الفقرة تنص  - 3

 قف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".   و سنتين لكن لزوجها أن ي
 "...وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه". أنه:من قانون العقوبات الأردني على  284المادة من  1الفقرة  تنص - 4
 .156حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  - 5
 .90الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  ،الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك،  - 6
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قد فزواج، صول والفروع والأ موال التي تقع بين الأ جرائم الأ بما ثاني الاستثناءات فهو المتعلق أ          

ا من قانون العقوبات العراقي حكمً  463من قانون العقوبات المصري والمادة  312أوردت المادة 

نه إصل التنازل بعد صدور الحكم فجازت للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه، وإذا حأبمقتضاه 

 لى وقف تنفيذه.إيؤدي 

ثر أالتنازل الصادر في هذه الجرائم ذا  لى عدّ إن محكمة النقض المصرية تذهب أوالملاحظ           

ن العلة من وقف شخص ي يقتصر على الشخص الذي قصد به ولا يمتد إلى غيره من المتهمين، لأ 

لاعتبارات شخصية تتمثل في المحافظة على الروابط العائلية  تنفيذ الحكم في هذه الجرائم يرجع

 
ً

 في جريمة السرقة يقتصر على التي تربط المجني عليه بالجاني، فالتنازل الصادر من الزوج مثلا

 .1لى شريكهاإالزوجة ولا يمتد 

ي تقع الت موالالأ  نه وبالنسبة للاستثناء الثاني والخاص بجرائمإما بالنسبة للقانون الجزائري فأ          

المعدل والمتمم لقانون  19 - 15لى غاية صدور القانون رقم إنه و إصول والفروع والأزواج فبين الأ 

 
ً

جاء الذي ، ثم وبصدور هذا القانون العقوبات كانت جميع هذه الجرائم غير معاقب عليها أصلا

تم تجاوز يطالها  أينواع العنف الممارس ضد المرأة وعدم التسامح مع أهدف مكافحة جميع ب

مسروقة التي  أشياء إخفاءو  الأمانةجرائم السرقات والنصب وخيانة استثناء جرائم الأموال وهي 

 اإنمو عليها  اع  وأصبحت معاقبً .من ق 386الأزواج من هذا الإعفاء المنصوص عليه في المادة تقع بين 

 نهأ، إلا اء على شكوى الشخص المضرورالمتابعة الجزائية بشأنها إلا بن إجراءاتفقط لا يجوز اتخاذ 

ليس ثمة أي نص قانوني يجيز للمجني عليه التنازل عن شكواه بعد صدور حكم نهائي ورغم ذلك 

 وبالتالي فلا مجال لتطبيق هذا الاستثناء في القانون الجزائري.

ول الأ  في نصها ق.عن م 339فقد كانت المادة ول والخاص بجريمة الزنا، ما فيما بالاستثناء الأ أ          

 نه:أتنص على  1966الصادر سنة 

 لى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.إ"يقض ى بالحبس من سنة   

 نها متزوجة.أمرأة يعلم اوتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع 

                                                           
، مشار إليه لدى أسامة أحمد 1001، ص 760رقم  7، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 10/1956/ 8نقض جنائي مصري، جلسة  - 1

 .339محمد النعيمي، المرجع السابق، ص 
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سنة وتطبق العقوبة ذاتها على لى إشهر أويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة 

 شريكته.

 .جراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور"ولا تتخذ الإ 

 نه: أتنص على  1966ول الصادر سنة ع في نصها الأ .قمن  340كما كانت المادة           

 ا للمتابعة المتخذة ضد زوجه.ن صفح الزوج المضرور يضع حدً إ"

ثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج آحكم غير قابل للطعن يوقف ن الصفح الذي يمنح بعد صدور إو 

 الذي صدر الصفح لصالحه".

المعدل  04 - 82نه وبصدور القانون رقم أا عليه، إلا وبالتالي كان هذا الاستثناء منصوصً           

انية من ع، كما عدلت المادة الث.من ق 340لغت المادة الرابعة منه المادة أوالمتمم لقانون العقوبات 

لى إنه: "يقض ى بالحبس من سنة أوالتي أصبحت تنص على  1ع.قمن  339هذا التعديل نص المادة 

 سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا. 

 نها متزوجة.أوتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم 

لى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على إويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة 

 شريكته.

ا لكل خير يضع حدً جراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الأ ولا تتخذ الإ 

 متابعة".

ثار الحكم آتنص على وقف ع التي كانت .قمن  340ن المشرع وبإلغائه لنص المادة إوبالتالي ف          

بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه بعد صدور حكم غير قابل للطعن، ثم تعديله لنص 

ا لكل متابعة فقط، والتي تنتهي بصدور حكم غير بجعل صفح الزوج يضع حدً من ق.ع  339المادة 

الصفح لا يكون أن  يكون قد قصدخرى وهي مرحلة تنفيذ الحكم ، أقابل للطعن لندخل في مرحلة 

ن يكون الحكم غير نهائي، وهو أثر بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فيشترط لصفح الزوج أله أي 

                                                           
 من ق.ع في العقوبة بين كل من الزوج والزوجة بعد أن كانت تميز بينهما.  339ساوت المادة  04 - 82بموجب تعديل قانون العقوبات رقم  - 1
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قبل صيرورة حكم كدته المحكمة العليا حينما قضت: "صفح الزوجة عن زوجته أالأمر الذي 

طبيق هذا ، وبالتالي لا مجال لت1ا لكل متابعة ضد الزوجة و شريكها"يضع حدً  ادانة نهائيا الإ 

 ا. يضً أالاستثناء 

 المطلب الثاني

 ثار القانونية المترتبة على التنازل عن الشكوى الآ

ن للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه التي قدمها بصدد جريمة مقيدة بشكوى في أي وقت إلى أ          

عليه  ويترتبالدعوى،  مراحلوالتنازل جائز في أي مرحلة من  ،يصدر حكم نهائي وبات في الدعوى 

   .إنهاء الدعوى العمومية من أساسها

أن  ا من التنازل عن الشكوى، كما لا يجوز بدءً  الإجراءاتمن  إجراءاتخاذ أي لا يجوز وعليه          

 يقتصرتقدم بعد ذلك شكوى ثانية، إذ أن الحق في الشكوى قد استنفذ بتقديمها، كما أن التنازل 

على الواقعة التي قامت في شأنها المتابعة فقط، وعلى الدعوى العمومية فحسب دون الدعوى 

 المدنية.

ذا لم يتقدم إلا تتحرك الدعوى العمومية فيها أا ففي هذه الجرائم المقيدة بشكوى يكون طبيعيً           

تلك الدعوى يكون من قامة إصاحب الشأن بشكواه، كما أنه عند تنازل هذا الأخير عن شكواه بعد 

ساس ن هذا التنازل القضاء على شرط جوهري لازم لقيام الدعوى فتنهار كذلك لسبب تخلف الأ أش

 . 2الذي كانت قائمة عليه

وجميع هذه النقاط سنعمد إلى شرحها من خلال تقسيمها إلى آثار التنازل على الدعويين           

 المجني عليه والمتهم والجريمة. آثار التنازل على  وكذاالعمومية والمدنية 

 

 

                                                           
  . 295، ص 1990، س 1، المجلة القضائية، ع 29093في الملف رقم  1984/ 11/  27 :قرار صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م،  - 1
لبنان،  ،محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، بدون طبعة، الدار الجامعية، بيروت - 2

 .311، ص 1991
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 الفرع الأول 

 التنازل على الدعويين العمومية والمدنية ثار آ

ا ثار على الدعويين العمومية والمدنية، وهذا مآيترتب على تنازل المجني عليه عن شكواه           

 .سنتعرض له فيما يلي

 
ا

  : آثار التنازل على الدعوى العموميةأولً

ية ا على الدعوى العمومية وتتمثل في انقضاء الدعوى العمومثارً آيرتب التنازل عن الشكوى           

 والذي يعد أمرً 
ً

بالنظام العام، كما هو الشأن بالنسبة للأسباب العامة لانقضاء الدعوى  ا متصلا

 العمومية، ولا يجوز الرجوع عنه بعد صدوره.

ا الشكوى انقضاء الدعوى العمومية تطبيقً  زل عنيترتب على التنا: انقضاء الدعوى العمومية -أ 

الدعوى  إجراءاتمن  إجراءاتخاذ أي بحيث لا يجوز  ،ق.إ.جمن  6المادة من  3الفقرة لنص 

وهذا  ،1ية حالة كانت عليهاأن الدعوى العمومية تنقض ي في أمن تاريخ التنازل، ويعني ذلك العمومية 

ا للمراحل التي يتم فيها ثر التنازل يختلف وفقً أ إلا أن ،2التنازل يشمل جميع الجرائم المقيدة بشكوى 

 تي:التنازل على النحو الآ

قبل أن  أمام النيابة العامةأي الأولي والتحقيق جمع الاستدلالات فإذا حصل التنازل في مرحلة           

جراء إي و اتخاذ أأ تتصرف فيها، وجب على هذه الأخيرة أن تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية،

القضية لانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل  بل كل ما عليها فعله هو إصدار أمر بحفظ ملف ،فيها

ا لنص المادة محل المتابعة وكذا طبقً ق.إ.ج من  36و 3ف  6ا لنص المادتين و بسحب الشكوى طبقً أ

 والتي تنص على الشكوى كشرط لازم للمتابعة.

                                                           
 ،اهرة، مصرفايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي، الإدعاء المدني في الدعوى الجنائية، الطبعة الثالثة، دون دار النشر، الق - 1

 .24، ص 2005
تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض التشريعات كالأردني لم تجز التنازل في جميع الجرائم المقيدة بشكوى وإنما حصرتها في بعض الجرائم  -2

أن هناك جرائم أخرى ا بمال الغير، في حين فقط، وهي جريمة الزنا، جريمة الإيذاء المقصود والإيذاء غير المقصود وجريمة إلحاق الضرر قصدً 

 .142- 141مقيدة بشكوى، إلا أنه لا يجوز التنازل بشأنها، أنظر سعيد جميل الجرمي، المرجع السابق، ص ص 
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أو  فعلى قاض ي التحقيق أن يمتنع عن مباشرةحصل التنازل أمام قاض ي التحقيق، أما إذا           

 3ف  6ا لنص المادتين لا وجه للمتابعة طبقً أب اأمرً  أن يصدراعليه و التحقيق،  استكمال إجراءات

ا لنص المادة محل المتابعة والتي تنص على الشكوى كشرط لازم وكذا طبقً ق.إ.ج، من  163و

 للمتابعة.

 و بالمجلس القضائيأسواء بالمحكمة أما إذا حصل التنازل عن الشكوى في مرحلة المحاكمة           

 3ف  6ا لنص المادة و بسحب الشكوى طبقً أا بالتنازل يضً أالحكم بانقضاء الدعوى العمومية يتعين 

 عة.شرط لازم للمتابكا لنص المادة محل المتابعة والتي تنص على الشكوى وكذا طبقً ق.إ.ج من 

 بالبراءةلأن القضاء ، العمومية ولا يكون الحكم في هذه الحالة بالبراءة وإنما بانقضاء الدعوى           

معاقب عليها أو غير متوافرة الأركان القانونية،  أن الواقعة غير وأغير كافية دانة الإ معناه أن أدلة 

 .1الشكوى  التنازل عنوقد لا يتحقق أي من الأمور الثلاثة عند 

ن حق ثر لأ أن التنازل لا يرتب أي إذا تم التنازل عن الشكوى بعد صدور حكم بات فإما أ          

جازت بعض التشريعات أصل فقد نه واستثناء من هذا الأ أإلا التنازل ينقض ي بصدور الحكم البات، 

السرقة بين و  على الجاني في حالتين وهما جريمتي الزنا الباتن يوقف تنفيذ الحكم أللمجني عليه 

 .2صول والفروعزواج والأ الأ 

 ضد المتهم بسبب إجراءوبعد وقوع التنازل عن الشكوى يمنع على النيابة العامة اتخاذ أي           

 
ً

 .3مخالف لهذه الأحكام إجراء كل نفس الواقعة محل التنازل، ويقع باطلا

في الخفض  -بما في ذلك نظام الصفح  -وبغية معرفة مدى مساهمة نظام التنازل عن الشكوى           

محاكم التراب الوطني ذات نشاط قضائي متوسط وذلك  بدراسة حالة إحدىقمنا من عدد القضايا 

 أين تبين لنا ما يلي: 2017و 2016خلال سنتي 

 
                                                           

مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، عبد السلام  - 1

 . 39ع، ص دون سنة الطب
  وما يليها. 67أنظر الفرع الأول من المطلب الأول من هذا المبحث، ص   - 2
، 1996القاهرة، مصر،  دون طبعة، دار النهضة العربية، ،المباشر في الإجراءات الجنائية )دراسة مقارنة( الادعاءعبد الستار، فوزية  - 3

 .168ص
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مجموع الأحكام  السنة الصنف

 الصادرة

الأحكام القاضية عدد 

 بالتنازل والصفح

نسبة الأحكام 

القاضية بالتنازل 

 والصفح

 % 1.56 46 2944 2016 الجنح

2017 2942 48 1.63 % 

 % 0.43 13 2990 2016 المخالفات

2017 3079 10 0.32 % 

 

تنظرها تبين لنا مساهمة هذا النظام في خفض عدد القضايا التي فمن خلال هذا الجدول           

 إلا أن ما ينبغي الإشا
ً

رة المحاكم، فحتى وإن بدى عدد القضايا التي تم فيها التنازل والصفح ضئيلا

د إليه هو أنها في هذا الجدول قاصرة على مرحلة المحاكمة أمام المحكمة فقط، وإذا ما أضفنا لها عد

ذا عدد القضايا الصادر القضايا التي تم حفظها أمام وكيل الجمهورية بسبب التنازل والصفح وك

 فيها قرارات أمام المجلس القضائي بالتنازل والصفح، يكون عدد القضايا جد معتبر، أما فيما يتعلق

 بالاختلاف في عدد ونسبة القضايا التي تم فيها التنازل والصفح بين الجنح والمخالفات، فذلك يفسر

الفتين فقط وهما مخالفة الضرب بنطاق تطبيق نظام التنازل والذي يشمل عدة جنح مقابل مخ

من ق.ع(، فعلى سبيل المثال فإن صفح  2و1 /442والجرح العمدي ومخالفة الجروح الخطأ )م 

من ق.ع( ولا يحدث هذا  2 /299الضحية يضع حدًا للمتابعة الجزائية عن جنحة السب العلني )م 

منطقي، ولذلك ندعو المشرع من ق.ع(  وهذا أمر غير  463الأثر عن مخالفة السب غير العلني )م 

 الجزائري إلى تدارك هذا الاغفال.

ن التنازل عن الشكوى هو تصرف قانوني ملزم لصاحبه، فلا إ: عدم جواز الرجوع في التنازل  -ب  

ن أثره القانوني ينجم بمجرد صدوره و العدول عنه ولو لم يصدر بشأنه حكم، لأ أيجوز الرجوع فيه 

 همها:أساب ألى عدة إ، ويرجع ذلك 1م بها على صدور الحكوليس معلقً 

                                                           
، 2014 ،الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر ،نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري، الجزء الأول  - 1

 .144ص 
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صل العام الذي يجعل من تحريك الدعوى العمومية أن التنازل عن الشكوى هو استثناء على الأ  - 1

 .1من اختصاص النيابة العامة وحدها، وبالتالي لا يجوز التوسع فيه بإقراره، ثم إقرار الرجوع عنه

ام القضائية غير مستقرة، وكذلك المراكز القانونية جعل الأحكيأن إجازة الرجوع في التنازل  - 2

 .2المترتبة على ذلك

تردد المجني عليه، فيكفي أن المشرع قد جعل  ىعل موقوفةجراءات والقضاء نه لا يجوز جعل الإ أ - 3

ذا ما قدر فيما إعلى إرادته في البداية، كما أعطاه حق التنازل لاستعماله  موقوفةالدعوى العمومية 

 .3مصلحته تتحقق بالتنازل  نأبعد 

نها ترك المتهم تحت رحمة المجني عليه دون أمن شأن منح المجني عليه إمكانية الرجوع عن التنازل  - 4

المتهم كلما يستعملهما ضد المجني عليه  بيدداة تهديد وانتقام أضوابط وتغدو الشكوى والتنازل عنها 

 .4والهأم لابتزازعرضة هذا الأخير  مما يجعل ذلك أراد

أن الرجوع في التنازل لا يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تقتض ي سرعة البت في  - 5

 .5القضايا

مور ن انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل من الأ إ: التنازل عن الشكوى من النظام العام -ج 

يترتب على ذلك جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول و  6المتعلقة بالنظام العام

، بل حتى ولو كان 7ولو لم يدفع به المتهم تلقائيامرة أمام المحكمة العليا، كما يجوز للقضاء إثارته 

 .8البراءةالمحاكمة رغبة منه في الحصول على  فيالاستمرار فضل يهذا الأخير 

                                                           
 .243ص  السابق، ، المرجعمحمد عبد الحميد مكي - 1
 .505جمال شديد علي الخرباوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .173السابق، ص  المرجع ،حمدي رجب عطية - 3
 .505، ص نفسهجمال شديد علي الخرباوي، المرجع  - 4
 .173، ص نفسهالمرجع  حمدي رجب عطية، - 5
 . 88جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  - 6
، ص 2006القاهرة، مصر،  طبعة، دار العدالة للنشر،مجدي محمود محب حافظ، موسوعة الدفوع الجنائية، الجزء الثالث، دون  - 7

1454. 
 .11، ص نفسهالمرجع رجب عطية، حمدي  - 8
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الدعوى العمومية بالتنازل أمر متصل بالنظام العام، كما هو الشأن بالنسبة فانقضاء           

 
ً

و أجراء تتخذه النيابة العامة إ كل للأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية، ولذلك يقع باطلا

 .1المحكمة بعد صدور التنازل 

م الاتجاه الغالب في الفقه يترتب على اعتبار التنازل عن الشكوى من النظاحسب و أنه كما           

أو المتهم ا من صاحب الحق فيه، دون حاجة لقبول ثره بمجرد صدوره صحيحً أنه يرتب أالعام 

 صراره على استمرار الدعوى والمحاكمة لإثبات براءته، إلا أنإعليه و  هلا يعتد باعتراض بل، ئهرضا

ا على أن شكوى المجني من الفقه يشترط قبول المتهم للتنازل عن الشكوى، تأسيسً خر آهناك جانب 

ن المتهم حة المتهم السير في الدعوى والمحاكمة لإثبات براءته، أو لأ لعليه قد تكون كيدية فمن مص

رادته في إفي الشكوى المقدمة ضده فيجب احترام  للتحقيق معها نفسية عند استدعائه تكبد آلامً 

 جراءات الدعوى العمومية لإثبات براءته. إار استمر 

و ثره بمجرد صدوره دون حاجة لقبول أأن تنازل المجني عليه عن الشكوى يرتب إوفي رأينا ف          

الدعوى في إجراءات  ستمرارالا صراره على إنه وفي حالة اعتراض المتهم عليه و أرضاء المتهم، إلا 

في إجراءات ستمرار الا ن هذا التنازل لا يرتب أثره، ويتعين إف المحاكمة لإثبات براءتهالعمومية و 

ذا كانت الشكوى كيدية فيلزمه حكم بالبراءة إن للمتهم مصلحة في ذلك خاصة لأ العمومية الدعوى 

على حكم حصل ، وكذا حتى يق.عمن  300ليتابع الشاكي بجنحة الوشاية الكاذبة طبقا لنص المادة 

القضاء المدني في حالة رفع دعوى قضائية عليه من قبل الشاكي لمطالبته مام أجزائي تكون له حجية 

 ضرار.بالتعويض عن الأ 

  التبعية ا: آثار التنازل على الدعوى المدنيةثانيا  

دم عنها الدعوى المدنية التبعية المترتبة على الجريمة المق ىثر التنازل عن الشكوى علألبيان           

 بالاستثناءات الواردة عليها. نتبعهاالشكوى، سوف نوضح القاعدة العامة في هذا الشأن ثم 

فقط والتي التنازل عن الشكوى يقتصر أثره على الدعوى العمومية  أنالأصل : القاعدة العامة -أ 

مام أن تم التنازل أالتي لا تتأثر بهذا التنازل، فإذا حدث و الدعوى المدنية لى انقضائها دون إيؤدي 

                                                           
 .244محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  - 1
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نه يبقى عليها واجب الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمامها، أما إذا إالمحكمة الجزائية ف

حالة ملف القضية على المحكمة أي قبل تحريك الدعوى العمومية إكان هذا التنازل قد حصل قبل 

ن المحكمة إأو أمام قاض ي التحقيق، ف -ام الضبطية القضائية أو أمام وكيل الجمهورية أم -

الجزائية تكون غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية لعدم إحالة الدعوى العمومية عليها، 

 .1ا للدعوى العموميةفالقاعدة أن المحكمة الجزائية لا تختص بالدعوى المدنية إلا تبعً 

فيرفع دعوى  ،ختار الطريق المدني للمطالبة بالتعويضن يألمجني عليه نه يمكن لأ كما          

مستقلة أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناش ئ عن الجريمة أمام الجهة 

من قانون  33نص المادة طبقًا ل، وهذا 2القضائية التي يقع الفعل الضار في دائرة اختصاصها

  .3ية والإداريةالمدن الإجراءات

أن التنازل عن الشكوى يقتصر قاعدة  - سالفة الذكر القاعدة العامة يرد على: الًستثناءات -ب 

ثر التنازل عن أين يمتد أاستثناءين،  - الدعوى المدنيةفقط دون أثره على الدعوى العمومية 

 مر بالحالتين التاليتين:لى الدعوى المدنية ويتعلق الأ إالشكوى 

ا عن الحق المدني - 1 ن صرح المجني عليه أي نأأي ، إذا تضمن التنازل عن الشكوى التنازل أيضا

بحسب الأصل على الدعوى  امقتصرً ا، أما إذا سكت عن ذلك فيكون تنازله يشمل الدعويين معً 

 العمومية. 

التنازل هنا ن أفقد جرى الفقه في مصر  إذا كان التنازل عن الشكوى يتعلق بجريمة الزنا، - 2

نه لو أن الحكمة من التنازل لا تتحقق، ذلك أساس أأيضا إلى الدعوى المدنية، وذلك على ينصرف 

ن ذلك يؤدي إو على الزوج الزاني وشريكته فأو شريكها أالزوجة الزانية  ىتم رفع الدعوى المدنية عل

لى سترها بالتنازل عن إ رادة الزوجإثارة وقائع الزنا من جديد وشهر الفضيحة التي اتجهت إلى إ

 .4الشكوى 

                                                           
 . 176، حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص 246محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  - 1
 .268ص  ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، المرجع السابق خلفي، عبد الرحمان الدراجي - 2
 "ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:والتي تنص على أنه:  - 3

 اصها الفعل الضار"... أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصمخالفة.وفي مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة أو 

 .510جمال شديد علي الخرباوي، المرجع السابق، ص  - 4
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تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة الذا صدر إا لذلك قض ي في مصر بأنه وتطبيقً           

ية أا أن يستفيد منه الشريك، ويجوز التمسك به في سواء قبل الحكم النهائي أو بعده، وجب حتمً 

لتعلقه بالنظام العام  -المحكمة العليا  -محكمة النقض حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام 

ليه الشارع إثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا، وهو ما يرمي أوينتج 

 .1المصري  جراءات الجنائيةمن قانون الإ  10و 3بنص المادتين 

 لفرع الثانيا

 بالنسبة للأشخاص والوقائعثار التنازل آ

رتب ينه إثار على الدعويين العمومية والمدنية، فآيكون لتنازل المجني عليه عن شكواه مثلما           

موضوع  الوقائعالدعوى، وهما المجني عليه والمتهم وحتى على  أطرافأخرى على  اكذلك آثارً 

 .هذا ما سنحاول توضيحه فيما يليالشكوى، و 

 
ا

 ثر التنازل بالنسبة للأشخاصأ: أولً

 المجني عليه والمتهم.  ماطراف الدعوى العمومية وهأونعني بهم هنا           

 .ونميز هنا بين حالة المجني عليه وحده وحالة تعدد المجني عليهم: للمجني عليه بالنسبة -أ 

ن التنازل عن الشكوى في الجرائم المعلق تحريكها على شكوى من إ: المجني عليه وحده حالة - 1

إذا تقدم المجني عليه بتنازله عن شكواه فإن هذا هو تصرف قانوني ملزم لصاحبه ف المجني عليه

الأمر يلزمه، ولا يجوز له الرجوع فيه بتقديم شكوى أخرى تحت أي وصف آخر حتى ولو كان ميعاد 

 .ا بالنسبة للتشريعات التي تضع مدة لسقوط الحق في الشكوى ممتدً  يزالالشكوى لا 

لا ينصرف حدهم أن التنازل الصادر عن إتعدد المجني عليهم ف إذا :عليهم حالة تعدد المجني - 2

التنازل الواقع من ، ف2للآخرين، إلا إذا وافق الجميع على ذلك التنازل، لأن كل منهم يستقل بشكواه

                                                           
، 1980/  11/ 13 ،527ص  ،98رقم  ،29، س 1978/  5/ 22، 427ص  105، رقم 21، مجموعة أحكام النقض، س 1970/  05/ 31نقض  - 1

 . 248 لدى محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص ا، مشار إليهم995ص  192رقم  31س 
شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة،  عبد القادر قائد سعيد المجيدي، - 2

 .208ص  ،2015مصر،  دون طبعة، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، المكتبة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،
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ا لقاعدتي وحدة الجريمة وعدم قابلية الشكوى عديم الأثر، وهذا تطبيقً يكون أحدهم دون الباقين 

، والغاية من وراء ذلك هي .إ.ممن ق 10المادة من  2الفقرة كده المشرع المصري في أوهذا ما  للتجزئة،

والمشرع  ،1ن يتم من جهة بعض المجني عليهم على حساب الآخرينأتجنب التواطؤ الذي يمكن 

 .ا في ذلك، ولكن يمكن الركون إلى القواعد العامة في ذلكلم يضع حكمً  الجزائري 

ن صدر التنازل إحد المجني عليهم الذين تقدموا بالشكوى حتى و أذا توفي إالحكم ذاته  وينطبق          

عتد بالتنازل الصادر عنهم، كما لا يمكن لورثة المتوفى عن جميع الباقين على قيد الحياة، فلا ي  

 
ً

عليه ن التنازل حق شخص ي لا ينتقل إلى الورثة، أما إذا لم يتقدم إلا مجني  عنه، لأ التنازل بدلا

 .2ثره في انقضاء الدعوى العموميةأفإن تنازله ينتج  -رغم تعددهم  -واحد بالشكوى 

ق خرى لا يشمل تنازل المجني عليه عن الشكوى تنازله عن الدعوى المدنية كما سبأومن جهة           

 ا.شرنا إليه، بل يظل حقه في التعويض قائمً أوأن 

 تهمينالتنازل بالنسبة للمتهم نميز بين حالتين وهما: حالة تعدد المثر ألبيان : بالنسبة للمتهم -ب 

وحالة تعدد المتهمين  ا لتحريك الدعوى العمومية،الذين يستلزم القانون تقديم شكوى قبلهم جميعً 

 ا.الذين لا يستلزم القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى ضدهم جميعً 

ا لتحريك الدعوى ون تقديم شكوى قبلهم جميعا الذين يستلزم القانحالة تعدد المتهمين  - 1

خضعت التنازل عن الشكوى لقاعدتي وحدة أالحالة هناك بعض القوانين هذه ففي العمومية: 

 أن التنازل عن الشكوى ضد أالجريمة وعدم تجزئة الشكوى، فقررت 
ً

 بالنسبة حدهم يعتبر تنازلا

ثم تنازل عن معًا خ بسرقة مال عمهما وقام العم بتقديم شكواه ضدهما أ، كأن يقوم ابني 3للباقين

ا لمبدأ عدم قابلية الشكوى خر وذلك تطبيقً لى الآ إثر التنازل يمتد أن إففقط الشكوى ضد أحدهما 

 للتجزئة.

ل بقوله: "والتناز  .إ.ممن ق 10المادة من  3الفقرة وقد أكد المشرع المصري على هذا بنص           

 با
ً

  بالنسبة للباقين". لنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا

                                                           
 .  247، ص 3محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، هامش  - 1
 .352أسامة أحمد محمد النعيمي، المرجع السابق، ص  - 2
 .179، حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص 279صبري محمد علي الحشكي، المرجع السابق، ص  - 3
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ن التنازل أن هناك تشريعات سارت باتجاه مغاير ومن ذلك التشريع العراقي الذي يعتبر أإلا           

 .1ذا نص القانون على خلاف ذلكإخرين إلا حد المتهمين لا يشمل المتهمين الآ أعن 

 ا:زم القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى ضدهم جميعا تعدد المتهمين الذين لً يستل حالة - 2

ثر التنازل على المتهم الذي يستلزم القانون شكوى قبله لتحريك الدعوى أالأصل أن يقتصر 

خر لا تربطه أي آخ بسرقة عمه رفقة شخص أن يقوم ابن أ، ومثال ذلك 2العمومية دون باقي المتهمين

خيه وتم تحريك الدعوى العمومية أعلاقة قرابة بالعم المجني عليه، ثم قدم العم شكوى ضد ابن 

خيه أن تنازله هذا لا يستفيد منه إلا ابن إخر ثم تنازل العم عن شكواه فضده وضد الشخص الآ 

 .3جراءات الدعوى العمومية قبلهإخر الذي تستمر دون الشخص الآ 

جريمة الزنا، بحيث أن التنازل الواقع على الزوج يتعلق بإلا أن القاعدة السابقة فيها استثناء           

جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة تقتض ي التفاعل بين  على اعتبار أنيشمل الشريك في الزنا،  الزاني

 
ً

  أصليً شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا
ً
ية للزوجة انقضت الدعوى العموما، فإذا ا والثاني شريك

ن إفة إلى ذلك فابالإض إلى الشريك، ن يمتد ذلكأسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتض ي لأي 

ضيع الغرض المنشود من حكمة التنازل عن الشكوى في هذه محاكمة الشريك هنا ي   استمرار

 .4هاالعارفين ب عددالجريمة، ويتناقض مع رغبة الزوج في تجنب الفضيحة وتقليل 

من  489بناني في المادة لالتشريع الها وهناك بعض القوانين التي نصت صراحة على ذلك ومن          

 .5ذا صفح الزوجكلا المتهمين إقانون العقوبات، بحيث تسقط الدعوى العمومية عن 

                                                           
إذا تعدد المتهمون فإن التنازل عن أحدهم لا يشمل المتهمين "ف هـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه:  9تنص المادة  - 1

، http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=031220057844749 موقع:متوفر على  الآخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"،

 . 2017/  10/  24تاريخ الدخول 
، حمدي رجب عطية، 251عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  ، محمد211ص  ،عبد القادر قائد سعيد المجيدي، المرجع السابق - 2

 .179ص  المرجع السابق،
 .179ص  ،نفسه، حمدي رجب عطية، المرجع 251، ص نفسهمحمد عبد الحميد مكي، المرجع  - 3
، محمد عبد الحميد مكي، 226، صبا محمد موس ى، المرجع السابق، ص 226- 225ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ص  - 4

 .251، ص نفسهالمرجع 
القديم والجديد(، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  )بينطه زاكي صافي، الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية  - 5

 .54، ص 2003لبنان،  ،والنشر والتوزيع، بيروت
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ن أنه يجب أولكي يستفيد الشريك من هذا التنازل يجب أن تستفيد منه الزوجة، بمعنى           

ا، ويبرر هذا الاستثناء بتفادي التنازل من الزوج قبل صيرورة الحكم على الزوجة نهائيً يصدر 

ن الفضيحة قد ا فلا محل لاستفادة الشريك من عفو الزوج لأ الفضيحة، أما إذا أصبح الحكم نهائيً 

 بالفعل. تحققت

لم يصدر حكم نهائي نه أن للشريك أن يستفيد من الدفوع التي تفيد الزوجة طالما إكذلك ف          

 ا لذلك فقد ، وتطبيقً ومن ضمنها الدفع بالتنازل 
 
في مصر بأنه إذا صدر عفو شامل من دولة  ض يق

ا أن يستفيد هذا أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائي على الشريك المصري وجب حتمً 

 .1الشريك من ذلك العفو

فهل يؤثر ذلك على مصير الشريك؟ فيذهب  ،زوج الزانيالبموت أما بالنسبة للإشكال المتعلق           

قبل صدور حكم بات، انقضت الدعوى العمومية بالنسبة  الزوج الزانيأغلب الفقه إلى أنه إذا مات 

، فلا يجوز هدم هذه القرينة بمحاكمة براءتهله ولشريكه لأن وفاته قبل الحكم يعد قرينة على 

 .2شريكه

الدعوى ضد الشريك لأن  استمرارلا يمنع من  الزاني آخر إلى أن موت الزوجبينما يذهب فريق           

القاعدة العامة أن موت الفاعل الأصلي لا يؤثر على مصير الشريك، ولا يوجد لتلك القاعدة استثناء 

 .3في جريمة الزنا

حالة تعدد  -كال ن كانت الحالة الثانية لا تثير أي إشإنه و إما بالنسبة للمشرع الجزائري فأ          

ثر أيقتصر بحيث  -ا المتهمين الذين لا يستلزم القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى ضدهم جميعً 

 ،التنازل على المتهم الذي يستلزم القانون شكوى قبله لتحريك الدعوى العمومية دون باقي المتهمين

ا لتحريك تقديم شكوى قبلهم جميعً الذين يستلزم القانون تعدد المتهمين حالة  -ن الحالة الأولى إف

  ،تبقى محل تساؤل  -الدعوى العمومية 
ً
ا، كون المشرع الجزائري لم ينص على هذه المسائل إطلاق

من ق.إ.ج على أن الدعوى العمومية تنقض ي بسحب  6المادة من  6الفقرة ذلك أنه نص فقط في 

                                                           
  .253ص  مشار إليه لدى محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ،10/04/1939 :مصري بتاريخنقض  - 1
 .57السابق، ص  عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، المرجعجندي  - 2
 .507عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص علي  - 3
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ً
أحكامها القانونية مثلما فعلت باقي  ا للمتابعة، دون أن يقوم بتنظيما لازمً الشكوى إذا كانت شرط

جراءات الجنائية المصري لك وفي غياب نص قانوني مثل ذلك الموجود في قانون الإ التشريعات، لذ

ا لتحريك ن الذين يستلزم القانون تقديم شكوى قبلهم جميعً يفإننا نرى بأنه وفي حالة تعدد المتهم

 حدأن التنازل عن الشكوى ضد إالدعوى العمومية، ف
ً

 عن الشكوى بالنسبة هم لا يعتبر تنازلا

رادة للمجني عليه غير إرادته الحقيقية، وهو ما لا ينسجم إللباقين، والقول بخلاف ذلك فيه نسبة 

، أين يملك المجني عليه وحده حق تقدير الاعتبارات 1مع الطبيعة الشخصية للتنازل عن الشكوى 

د المتهمين لاعتبارات خاصة قد لا تتوافر في غيره حأالخاصة بالتنازل، فقد يتنازل عن الشكوى ضد 

و لظروفه الشخصية دون باقي أو يبدي ندمه واعتذاره له أو تعويضه أكأن يقوم باسترضائه 

ذا علم المجني عليه بأنه إنه و أرادة المجني عليه في التنازل، كما إالمتهمين، لذلك نرى بوجوب احترام 

ن رغبته هي التنازل عن الشكوى أتنازل قد لا يقدم عليه رغم خرون من هذا الآقد يستفيد متهمون 

 .2و التنازل عنهاأليها الحق في الشكوى إحدهم وهو ما لا يتوافق مع الاعتبارات التي يستند أضد 

ن الشريك يستفيد منه، وذلك أما بخصوص التنازل عن الشكوى في جنحة الزنا فإننا نرى أ          

 أى الطبيعة الخاصة لهذه الجنحة والتي تقتض ي التفاعل بين شخصين يعد إلراجع 
ً

 حدهما فاعلا

 صليً أ
ً
ا وهو الخليل الذي باشر مع الفاعل الأصلي العلاقة ا وهو الزوج الزاني ويعد الثاني شريك

ع بموجب القانون رقم .من ق 339نه وقبل تعديل نص المادة أ، وما يدعم رأينا هذا هو 3الجنسية

 ىلإثر نسبي ينحصر في زوجه فقط ولا يمتد أسالف الذكر كان لصفح الزوج المضرور  04 -28

لغائها بموجب إقبل  1966ول الصادر سنة ع في نصها الأ .من ق 340الشريك، بحيث كانت المادة 

ضد ا للمتابعة المتخذة ن صفح الزوج المضرور يضع حدً إنه: "أتنص على  04 - 82القانون رقم 

بالنسبة ثار ذلك الحكم آلصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف ن اإو  .زوجه

على  .عمن ق 339المادة من  4الفقرة ثم تم إلغاؤها والنص في  ،"للزوج الذي صدر الصفح لصالحه

لكل ا خير يضع حدً نه: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الأ أ

ثر أي كانت تحصر تلغى المشرع الجزائري المادة السابقة الأ"، فبموجب هذا النص الجديد متابعة

                                                           
 وما يليها. 35الفرع الأول من المطلب الثاني من المبحث الأول من هذه الرسالة، ص  نظرأ - 1
 وما يليها من هذه الرسالة.  17الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل، ص  أنظر - 2
، ص 1990، س 2، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 34051في الملف رقم  1984 /03 /20 :غ.ج، قرار صادر بتاريخ المحكمة العليا، - 3

 .133جيلالي بغدادي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  نقلا عن، 269
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ا لكل متابعة، أي ن صفح الزوج المضرور يضع حدً أالتنازل في الزوج المضرور فقط ونص من جديد 

ا ولم يخصص الزوج الزاني فهذا النص جاء عامً  - متابعة الزوج الزاني وشريكه - لجميع المتابعات

 فقط.

صفح " :حدى قراراتها حيث قضتإفي  يه المحكمة العليا،لا ما ذهبت إوما يدعم رأينا هذا أيضً           

 .1"ا لكل متابعة ضد الزوجة وشريكهايضع حدا ا دانة نهائيً الزوج عن زوجته قبل صيرورة حكم الإ 

 وقائعبالنسبة للأثر التنازل ا: نيا ثا

 للوقائع. حالتين وهما: حالة التعدد المادي للوقائع، وحالة التعدد الصوريا بين يضً أوهنا نميز           

ثره بالنسبة للوقائع التي يعلق أن التنازل يحدث إحالة فهذه الفي : المادي للوقائعحالة التعدد  -أ 

القانون تحريك الدعوى العمومية الناشئة عنها على شكوى المجني عليه دون غيرها من الوقائع التي 

، فعلى سبيل المثال 2يستلزم القانون شكوى المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية الناشئة عنها لا

بيض نكون بصدد جنحة أموال عمه ثم قام بضربه باستعمال سلاح أخ بسرقة بن الأ اذا قام إ

من  266باستعمال سلاح أبيض )م وكذا جنحة الضرب والجرح العمدي ق.ع( من  350)م السرقة 

ثر هذا التنازل يقتصر على أن إم عمه شكوى بكلا الفعلين ثم تنازل عن شكواه فإذا قدّ ، فق.ع(

جراءات الدعوى إواقعة السرقة فقط دون واقعة الضرب التي تملك النيابة العامة السير في 

 العمومية بشأنها.

ذا كانت إا بالنسبة للواقعة المحددة بالتنازل دون غيرها وذلك يضً أثره أكما يحدث التنازل           

الوقائع التي تضمنتها الشكوى تتعلق بأكثر من جريمة يلزم لتحريك الدعوى العمومية لكل منها 

، ومثال ذلك ارتكاب جنحة الزنا وجنحة السرقة من قبل الزوج وقدمت شكوى 3شكوى المجني عليه

 خرى.  حداهما دون الأ إلتنازل على ا، فيمكن أن ينصب اعنهما معً 

نه لا إثره على الواقعة التي تضمنتها الشكوى ولا يمتد إلى عداها، فأذا كان التنازل يقتصر إو           

و مماثلة أخرى مغايرة أول بين المجني عليه وتقديم شكوى جديدة ضد المتهم نفسه عن واقعة يح  

                                                           
 .295، ص 1990، س 1، المجلة القضائية، ع 29093في الملف رقم  1984/ 11/  27قرار صادر بتاريخ: المحكمة العليا، غ.ج.م،  - 1
 .279عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 2
 .279، ص المرجع نفسه - 3
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ولى والتي تم التنازل عنها، إلا أن التنازل عن وى الأ و لاحقة للواقعة التي شملتها الشكأسابقة 

 إلى جميع الوقائع السابقة على الجريمة محل التنازل إثره أالشكوى ينصرف 
 
ن معها كوّ  ذا كانت ت

و فقرة من فقرات التتابع السابقة على حصوله حتى ولو اكتشفت بعده، أمن حالة الاستمرار  اجزءً 

خرى مع ذات أن ارتكبت وقائع زنا أن زوجته سبق و أالشكوى كأن يكتشف الزوج المتنازل عن 

ا باعتبارها تشكل فقرة من فقرات يضً ألى هذه الوقائع إالشريك وكان يجهلها، فتنازله ينصرف 

خر آن زوجته زنت مع شخص أالتتابع لوحدة المشروع الإجرامي، أما في حالة اكتشافه بعد التنازل 

 . 1واقعة جديدة ويجوز له تقديم شكوى جديدة بشأنهاو حتى مع نفس الشخص، فهذه أ

وصاف كفعل الزنا التي أحالة الفعل الذي يحتمل عدة  يوه: حالة التعدد الصوري للوقائع -ب 

 333)م وجنحة الفعل العلني المخل بالحياء  ق.ع(من  339)م يرتكب علانية فينتج عنها جنحة الزنا 

لأنها كلها كلا الوصفين التنازل عن الشكوى يشمل ن إالحالة فنه في هذه أ، فيرى البعض ق.ع(من 

  .2نتيجة لفعل واحد

من  32ا لنص المادة نه وطبقً أوالرأي عندنا خلاف ذلك وهو  بحسب عقوبة كل جريمة، ذلك            

وصاف بالوصف الأشد من بينها، أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أنه يجب إف ق.ع

نه إشد هو الخاص بالجريمة المعلقة على شكوى وقدمت هذه الشكوى فا كان الوصف الأ وبالتالي إذ

ن تتم المتابعة على أساس هذه التهمة، والتنازل بعد ذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوى أيجب 

فعال ولو تم إعطاؤها جل نفس الأ أخرى من أعادة متابعة ومحاكمة المتهم مرة إالعمومية، ولا يمكن 

من القانون  02المعدلة بموجب المادة .إ.ج ولى من قا، وهو الأمر الذي تؤكده المادة الأ رً ا مغايوصفً 

 .3 2017مارس سنة  27المؤرخ في  07 - 17رقم 

ن المتابعة تتم على إشد هو الخاص بالجريمة غير المعلقة على شكوى فذا كان الوصف الأ إما أ          

 .ثرأن التنازل عن الشكوى لا يكون له أي إساس هذه التهمة وبالتالي فأ

                                                           
ص ، ، عزت الدسوقي، المرجع السابق257محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  ،77عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  - 1

 .174ص  المرجع السابق،، حمدي رجب عطية، 280
علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، دون طبعة، مكتبة دار الثقافة للنشر محمد  - 2

 .110، ص 1996والتوزيع، عمان، الأردن، 
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  515 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2017مارس سنة  27مؤرخ في  07- 17قانون رقم  - 3

 .5ص  ،2017مارس سنة  29المؤرخة في  20الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع 
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 خلًصة الفصل

إجراءات وفي ختام هذا الفصل نصل إلى القول أن التنازل عن الشكوى يعد أحد بدائل           

كبر في تحديد طراف الدعوى الدور الألأ  أين يكون ، فقطالدعوى العمومية التي تقوم على الرضائية 

 جني عليه الذي لم يعد الطرف المنس ي في الدعوى العمومية،الم، وخاصة مصير الدعوى العمومية

ا للدعوى العمومية في بعض الجرائم الماسة به إذا قدر أثناء السير فيها أن يضع حدً ه يكون لبحيث 

أن مصلحته تتحقق بتفادي النتائج التي تترتب على صدور حكم نهائي فيها يمس مصالحه الخاصة 

 ومصالح أسرته أكثر مما تمس 
ً

 المصلحة العامة للمجتمع، وهو ما يترك للجاني أو أسرته مجالا

ا ليتنازل عن شكواه، ومن ثمة ا أو معنويً تعويضه ماديً و للسعي في الصلح وإرضاء المجني عليه 

هو و  دون أي تدخل أو ملاءمة من جانب النيابة العامة، رضائیة بصورة العمومية الدعوى  انقضاء

 .المحاكمحقق هدف المشرع من تقليص عدد القصايا المطروحة على مستوى يما 

في خفض عدد القضايا في الجزائر توصلنا إلى أنه يساهم  لمدى فعالية هذا النظاموفي تقييمنا           

المعدل والمتمم  23 - 06القانون رقم التي تنظرها المحاكم بنسبة جد معتبرة خاصة بعد صدور 

لوضع حد للمتابعة  اتبنى المشرع الجزائري نظام صفح الضحية واعتبره سببً أين  العقوباتلقانون 

الجنح التي لها علاقة بالحياة الخاصة بالضحية وبحياتها الأسرية وكذا  في العديد منالجزائية 

، والذي يعد أولى الخطوات التي يخطوها المشرع الجزائري صوب العدالة الرضائية سلامة جسمها

تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي في المنازعات الجنائية من مراعاة حقوق المجني لتصالحية التي وا

عادة الانسجام بين أفراد المجتمع لتحقيق إا في المجتمع و ا صالحً وتأهيل الجاني ليصبح فردً  عليه

 السلم الاجتماعي.
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 الفصل الثاني

 نظام المصالحة الجزائية 

 La Justice "" تعد المصالحة الجزائية واحدة من أهم محاور العدالة الرضائية أو التفاوضية          

consensuelle ou négociée    في الإجراءات الجزائية، ويبدو مصطلح العدالة الجنائية الرضائية أو

تطورات عميقة  التفاوضية كأحد الأفكار الجديدة في السياسة الجنائية، وقد تعاصر ظهوره مع

 طرأت على فكرة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.

فمن الناحية الموضوعية، يتجه قانون العقوبات إلى التخلي عن صبغته الموضوعية التقليدية           

التي تدور حول السلوك الإجرامي والعقوبة الهادفة إلى تحقيق الردع في نفوس الأفراد، ويبدو أكثر 

ا أساسيًا يسعى تق
ً
 لاعتناق نظرية شخصية تجعل من إصلاح الجاني وتعويض المجني عليه هدف

ً
بلا

 إلى تحقيقه.

ومن الناحية الإجرائية تغير مسار الإجراءات الجزائية تدريجيًا من النظام التنقيبي إلى النظام           

في إدارة الدعوى العمومية، كما تطور  -سواء النيابة العامة أو المتهم  -الاتهامي، فتزايد دور الخصوم 

دور المجني عليه الذي لم يعد الطرف المنس ي في الإجراءات الجزائية، وأصبح يحتل مكانة لا تقل 

 أهمية عن تلك المقررة لسلطة الاتهام والمتهم.

على أنها وقد ألقى كل ذلك بظلاله على الطبيعة القانونية للدعوى العمومية، فبدأ ينظر إليها          

نوع من الملكية الخاصة للمتهم والمجني عليه، بحيث يكون لهما حق التصرف فيها أو التفاوض عليها، 

 شريطة أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء.

والمصالحة الجزائية هي جزء من تطورات الإجراءات الجزائية صوب العدالة الرضائية أو           

           التفاوضية.

كأحد بدائل الدعوى العمومية في القانون وتطبيقاته  المصالحة الجزائيةنظام لدراسة و           

الجزائري فإننا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في الأول ماهية المصالحة الجزائية وفي الثاني 

 نظامها القانوني.
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 المبحث الأول 

 المصالحة الجزائيةماهية 

إلى  - عن طريق جهاز الاتهام الذي يمثله -: "التجاء المجتمع العمومية بأنهاف الدعوى تعرّ           

القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة وتقرير مسؤولية شخص عنها وإنزال العقوبة أو التدبير 

، فهناك إذن تلازم بين الدعوى العمومية وحق الدولة في العقاب، فلا عقوبة بغير 1الاحترازي به"

دعوى عمومية، إلا أنه أحيانًا يمكن للدولة أن تقتض ي حقها في العقاب دون اتباع إجراءات الدعوى 

 العمومية كما هو الحال في نظام المصالحة الجزائية، ولذلك تعد المصالحة الجزائية من بدائل اتباع

 إجراءات الدعوى العمومية. 

ولمعرفة ماهيتها يجب تحديد مفهومها، وذلك بتعريفها وبيان أساس مشروعيتها وإبراز           

خصائصها وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها )المطلب الأول( ثم تحديد صورها وطبيعتها القانونية 

 المطلب الثاني(.)

 المطلب الأول 

 ةالمصالحة الجزائيمفهوم 

 وبينبين الأفراد  الجنائي الصلح نظام مفهوم بين التفرقة من بد لابادئ ذي بدء نرى أنه           

بين الأفراد وفي یتم  الذي هو فالأول  النظامين،لاختلاف كلا  وذلك ،2المصالحة الجزائيةنظام  مفهوم

 علیه المجني بإرضاء المتهم قیام بعد علیه والمجني المتهم تيداإر  بتلاقيجرائم الاعتداء عليهم ويتم 

 نظام خلاف على وهذا ي،ماد مقابل وجود طااشتر  دون  حقهفي  اقترفها التي الجریمة آثار وعلاج

.إ.ج كسبب من أسباب انقضاء الدعوى قمن  6المادة  في علیه المنصوصالمصالحة الجزائية 

يتعلق بمحاولة فض نزاع بين طرفين أحدهما من أشخاص القانون الخاص سواء  العمومية والذي

أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا والآخر يتمثل في الدولة، هذه الأخيرة التي قد تكون ممثلة في إدارة 

 وما يهمناتحمي مرفقًا اقتصاديًا أو ماليًا، كما قد تكون ممثلة للمجتمع ونائبه أي النيابة العامة، 

                                                           
 . 56ص  ،المرجع السابقمحمود نجيب حسني،  - 1
2 -  

ً
 .أو التصالح كما يسمى في بعض التشريعات كالمصري مثلا



88 
 

نحن بصدد بحثنا هذا هو نظام المصالحة الجزائية الذي يعد أحد بدائل الدعوى العمومية والتي 

 لها مفهوم خاص بها يرجع أساسًا إلى خصوصية المجال الذي تطبق فيه. 

التعريفات العديدة التي  نمن بي ايجاد تعريف ملائم لهلذلك ولتحديد مفهومها سنحاول إ          

ع الأول(، كما أننا سنحاول تحديد أساس مشروعيتها )الفرع الثاني(، ثم إبراز ا )الفر له أعطيت

 ذاتيتها وذلك ببيان خصائصها )الفرع الثالث( وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول 

 المصالحة الجزائية تعريف

 اله أعطيتينبغي لنا عرض التعريفات المختلفة التي  للمصالحة الجزائيةتعريف  إلىلوصول ل          

 الفقه. أوالقضاء  أوسواء في التشريع 

 
ا

 للمصالحة الجزائية: التعريف التشريعي أولً

 إنما، و 1للمصالحة الجزائيةي تعريف أفإننا نجدها لا تعطي  التشريعات الجنائية إلىبالرجوع            

من القانون  459المادة ا، وهذا على عكس الصلح المدني الذي عرفته وتطبيقاته أحكامهافقط نظمت 

 يتوقيان به نزاعً  أوا قائمً  ا"الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعً  نه:أالمدني الجزائري على 
ً

، ا محتملا

هذا التعريف للصلح المدني لا يصدق  أنإلا ، 2ن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه"أوذلك ب

كونها مغاير عن ذلك المعروف في القانون المدني،  آخرمفهوم  ايكون له أين صالحة الجزائيةالمعلى 

بالدعوى العمومية على عكس الصلح في  لتعلقهاللمجتمع  الأساسيةمس في حدود معينة المصالح ت

 .المواد المدنية والذي يتعلق بعلاقات تعاقدية خاصة

  الجزائيةللمصالحة ا: التعريف القضائي ثانيا 

للمصالحة ا بإعطاء تعريف لم يهتم كثيرً  الآخرن القضاء هو إعلى المستوى القضائي ف أما           

الاجتهادات القضائية لكل من المحكمة العليا الجزائرية وكذا محكمة النقض  إلىوبالرجوع  ،الجزائية

                                                           
 وهذا هو حال معظم التشريعات المقارنة كالمصري والفرنس ي.  -1
، معدل 990، ص 1975سبتمبر سنة  30مؤرخة في  78يتضمن القانون المدني، ج.ر، ع  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58- 75أمر رقم  - 2

 ومتمم.
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على مستوى محكمة  أما، للمصالحة الجزائيةا قرارات تعطي تعريفً  أيالفرنسية فإننا لا نجد 

بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في ا: "في حكم لها بأنه االنقض المصرية فقد عرفته

 .1"بقوة القانون  أثرهالدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث 

 
ا
           للمصالحة الجزائيةا: التعريف الفقهي ثالث

أما على مستوى الفقه فقد تعددت التعاريف التي أوردها الفقهاء لتعريف المصالحة الجزائية             

وتحديد المقصود بها، ومن ذلك تعريفها بأنها: "ذلك الإجراء الذي يجوز عرضه من قبل الجهات 

والذي يترتب  - حسبما يتراءى له -والذي يحق للمتهم رفضه أو قبوله  -إذا ما رأت ذلك  -المختصة 

، أو 2عليه حال قبوله انقضاء الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح دونما تأثير على الدعوى المدنية"

هي: "تعبير عن إرادة فردية تتلقاه وتؤكد صحته السلطة الإدارية المختصة، ويعني تخلي الفرد عن 

ها محققًا بذلك أيضًا تخلي الدولة الضمانات القضائية التي أقرها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكب

، كما عرّفها البعض من الفقه بأنها: "عقد رضائي بين 3عن حقها في العقاب وتنقض ي بذلك الجريمة"

طرفين، الجهة الإدارية المختصة من جهة والمتهم من ناحية أخرى بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن 

لجعل المحدد في القانون كتعويض أو تنازله عن طلب رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع المخالف ا

، كما عرّفها البعض الآخر من الفقه بأنها: "اتفاق بين صاحب السلطة الإجرائية في 4المضبوطات"

ملاحقة الجاني وبين هذا الأخير يترتب عليه إنهاء سير الدعوى الجنائية، شريطة قيام هذا الأخير 

 . 6البعض الآخر بأنها: "أسلوب لإنهاء النزاع بطريقة ودية "، فيما عرّفها 5بتنفيذ تدابير معينة"

                                                           
ليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على  دىمشار إليه ل، 1982، ص 8، رقم 33النقض، س  أحكام، مجموعة 19/01/1982نقض  -1

 .28ص  ،2011مصر،  الأفراد، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
 .31 ، ص2004الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،إبراهيممدحت محمد عبد العزيز  - 2
 .213، ص 1996الإسكندرية، مصر،  عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، - 3
أحمد محمد مشار إليه لدى ، 326، ص 1992نبيل لوقابباوي، جرائم تهريب النقد ومكافحتها، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، سنة  - 4

 .12ص  ،2008، مصر، الإسكندريةمحمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه، دار الجامعة الجديدة، 
ماهيته والنظم المرتبطة به، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  الجنائية، الإجراءاتأسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون  - 5

 .15، ص 2005 مصر،
سر الختم محمود عثمان إدريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة  - 6

  ،1، ص1979القاهرة، 
ً

 .52 ، ص2014، مصر، الإسكندرية عن وطفة ضياء ياسين، الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، نقلا
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هي ذلك الإجراء الرضائي البديل عن إتباع ومن جانبنا نعرف المصالحة الجزائية كالآتي: "          

، 1إجراءات الدعوى العمومية أو الًستمرار فيها والمتمثل في طلب المصالحة من المخالف أو المتهم

ن الإدارة أو النيابة العامة، ويتم التعبير فيه عن الرغبة في إجراء المصالحة، أو عرض المصالحة م

وذلك بتنازل الإدارة أو النيابة العامة عن طلب رفع الدعوى العمومية ومباشرتها مقابل مبلغ 

بدفعه، ويترتب على قبول الطرف الآخر له انقضاء الدعوى  -أو المتهم  -مالي يلتزم المخالف 

  العمومية".

وهذا التعريف يبين جوهر المصالحة الجزائية وهو الرضائية، كما أنه يبين أنها بديل عن           

إجراءات الدعوى العمومية أو الاستمرار فيها بحكم أنها تطبق قبل تحريك الدعوى العمومية في 

لك في حالات حالات معينة، كما تطبق أيضًا بعد تحريكها وإلى غاية صدور حكم نهائي في الدعوى وذ

 عن المتابعة الجزائية، كما أن هذا 2أخرى 
ً

، فهي بديل عن إجراءات الدعوى العمومية وليست بديلا

التعريف يشمل حالة طلب المصالحة من المتهم، بحيث أنه هناك حالات لا تتم المصالحة إلا إذا 

 بالنسبة للمصالحة في الجرائم الاقتصادي
ً

ة والمالية، كما يشمل حالة طلبها المتهم كما هو الشأن مثلا

عرض المصالحة من الإدارة أو النيابة العامة، كما هو الشأن في المصالحة في المخالفات التنظيمية 

"غرامة الصلح والغرامة الجزافية"، كما أنه يتم تحديد محتواه بالرغبة في إجراء المصالحة وكذا 

 عنه. الالتزامات المتقابلة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة

ية أو الخيار بين اللجوء إلى المصالحة الجزائ -في حالات محددة  -فلكل من المتهم والإدارة           

 رفضها بناء على المزايا التي تحققها لهما.

 

 

 

 

                                                           
يسمى: "مخالف" إذا تمت المصالحة الجزائية قبل تحريك الدعوى العمومية، ويسمى: "متهم" إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى  - 1

 العمومية.
 .كما سنراه في المبحث الثاني من هذا الفصل - 2
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 الفرع الثاني

 ة المصالحة الجزائيةمشروعي

 ،استثناء الأنها في النص التشريعي الذي يجيزه امشروعيته أساس تجد المصالحة الجزائية          

الجزائية  المصالحةعلى  الجزائيةتنص معظم التشريعات لذلك و ، والاستثناء لا بد من النص عليه

 . القانونية الأنظمةالاختلافات في  إلىهناك اختلافات بين النصوص ترجع  أنغير 

 ولهذا الغرض سوف نتطرق           
ً

ثم في  المقارنةي القوانين ف مصالحةالقانونية لل الأسس إلى أولا

 القانون الجزائري.

:
ا

 في القانون المقارن  المصالحة الجزائية أولً

 سنعرض           
ً

القانون البريطاني كنموذج ثم ، للتشريعات اللاتينيةللقانون الفرنس ي كنموذج  أولا

 للتشريعات العربية.وفي الأخير للقانون المصري كنموذج سكسونية،  نجلولتشريعات الأ ل

غلب التشريعات أيعد القانون الفرنس ي المصدر الرئيس ي الذي استقت منه : الفرنس ي في القانون  -أ 

االلاتينية نظمها
ً
تطبيق المصالحة في المواد الجزائية لا سيما في مجالات الجمارك،  إلى ، كما يعد سباق

 الات الصيد، القنص والغابات.الصرف، الضرائب، مج

في الجرائم  إجراء المصالحةقانون في التشريع الفرنس ي يجيز لإدارة الجمارك  أول فقد صدر           

قبل صدور الحكم النهائي، ما ، وحصر مجال تطبيق المصالحة في مرحلة 1791 أوت 06الجمركية في 

لجزائية بوجه عام، وقد صدر بعد ذلك في المسائل ا ةصالحتطبيق الم أساسوهذا القانون يعد 

 ينه لم يدم طو أيمنع المصالحة الجمركية إلا  آخرقانون 
ً

ا لما لغي في السنة الموالية نظرً أبحيث  ،لا

لكنه حصرها في الجرائم غير و المصالحة يجيز قانون جديد أين صدر لقيه من معارضة شديدة، 

تدليس، ثم وبحلول السنة العاشرة  أوس فيها غش ولي إجرائيةالمتعمدة التي تقع بالمخالفة لقواعد 

 أوفي الجرائم الجمركية سواء قبل  ةصالحالمإجراء صدر قرار يجيز لإدارة الجمارك الفرنسية للثورة 

ومرسوم في  30/01/1822في  أمرا بصدور لاحقً الاتجاه هذا دعم تليبعد الحكم النهائي، 

، واستمر الوضع على إجراء المصالحةالجمارك في  إدارةصراحة على حق  اللذين أكدا 08/10/1890

 إدارةعلى حق  574الذي نص في مادته  1939حين صدور قانون الجمارك سنة  إلىهذا النحو 
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به الجاري العمل  1949وتأكد هذا بمقتض ى قانون الجمارك لسنة  إجراء المصالحةالجمارك في 

 .1احاليً 

التي الجرائم الضريبية و ، جرائم الصرف أيضًاتشريع الفرنس ي وتشمل المصالحة الجزائية في ال          

الجرائم و  لصيد، جرائم اجرائم القنص جرائم الغابات، المجالات التي طبقت فيها، أقدمتعد من 

 .الاقتصادية

في قبول المصالحة في  اتشددً  الأكثرسكسونية  نجلوتعتبر التشريعات الأ : البريطاني في القانون  -ب 

 في نطاق القانون الجنائي، المصالحةبحيث يسود التشريع الانجليزي مبدأ تحريم ، الجزائيةالمسائل 

تكون  أنشريطة  الأشخاصخذ به في بعض الحالات التي تمثل جرائم الاعتداء على أنه مع ذلك أإلا 

يقوم الجاني بتعويض المجني عليه كما في جرائم الاعتداء  أنهذه الجرائم قليلة الخطورة، و 

 .2المسروقة الأشياءاستعادة  إلىيؤدي  الذيلبسيط، وكذلك الصلح ا

 ل أو الجرائم الجمركية والضريبية بوجه عام من هذا التحريم، فقد صدر تم استثناء كما           

عليه عدة تعديلات  وأدخلت 1842و 1803 تيسن أخرى مرة  إصداره أعيدو  1799قانون بشأنها سنة 

سلطة مفوض الجمارك والضرائب على تسوية الجرائم  ىالذي نص عل 1918 سنة حتى صدر قانون 

القوانين اللاحقة هذه  أقرّتمع مرتكبيها و  المصالحةالمنصوص عليها في هذا القانون بطريق 

 .3السلطة

 بنظام أخذتالتشريعات العربية التي  أوائليعتبر التشريع المصري من : العربية في التشريعات -ج 

 لجرائم الجزائية بوجه عام والجرائم الاقتصادية بوجه خاص.الصلح في ا

وفي  10/01/1892العالي الصادر في  الأمرنص المشرع المصري على الصلح الجنائي في قد و            

، ثم نص 1904دمجا في القانون الصادر سنة أوالذين  14/10/1895العالي الثاني الصادر في  الأمر

 ألغيتااللتين  20و 19بموجب المادتين  1950لجنائية الصادر في سنة ا الإجراءاتقانون  هعلي

                                                           
، ص ص 2013 أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، - 1

25-30. 
 .344محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  -2
 . 30، ص نفسهأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع  -3
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بالنسبة لجرائم القانون العام، واستعاض  بهيعد يؤخذ  ولم ،1953لسنة  252بموجب القانون رقم 

جنائية بشروط معينة، ولكن رغم ذلك نص  أوامر إصدارعنها بتخويل وكيل النائب العام سلطة 

 من القانون  04الخاصة من ضمنها الجرائم الجمركية، فنصت عليه المادة في بعض القوانين يه عل

لسنة  66من القانون رقم  124ن التهريب الجمركي، كما نصت عليه المادة أبش 1955لسنة  623 رقم

من  4وكذا المادة  75/1980ثم بالقانون رقم  8/1976ن الجمارك المعدل بالقانون أبش 1963

لسنة  9من القانون رقم  10المادة رقم  إلىن تهريب التبغ بالإضافة أبش 1964لسنة  92القانون رقم 

 .1ن الاستيرادأفي ش 1959

في  ح(المصالحة الجزائية )التصالخذ المشرع المصري بنظام أالجرائم الجمركية  إلىوبالإضافة           

 اتخالف، ملفات النظافةمخا، مخالفات المرور، جرائم الصرف، الضريبية الجرائم الجرائم التالية:

  .جرائم المخدرات ،الصيد

المصالحة بنظام  الأخرى معظم التشريعات العربية  أخذتالتشريع المصري  إلىوبالإضافة           

 خاصة في المجال الجمركي.الجزائية 

ا: المصالحة الجزائية في التشريع الجزائري   ثانيا

 مراحل:بالنسبة للقانون الجزائري فقد مرت المصالحة الجزائية بثلاث            

 ،المصالحة إجازةوهي مرحلة  ،المرحلة الأولى

 ،وهي مرحلة تحريم المصالحة ،المرحلة الثانية

 المصالحة. إجازة إعادةوهي مرحلة  ،المرحلة الثالثة

 /17غاية  إلى 31/12/1962وتمتد هذه المرحلة من : ل الجزائيةئالمصالحة في المسا إجازة مرحلة -أ 

استمر العمل  31/12/1962الصادر في  157- 62 رقم وبموجب القانون  أنه ذلك ،06/1975

ن التشريع الفرنس ي كان هو الساري إوالسيادة الوطنية، وبالتالي ف ىبالقوانين الفرنسية التي لا تتناف

                                                           
 .31أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 1
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كالجمارك  ،كان يجيز المصالحة في العديد من المواد المفعول في هذه المرحلة وهو التشريع الذي

 .1والغابات والقنص والصيد والبريد والمواصلات والمرور ومخالفات الطرق  الأسعاروالضرائب و 

والمتضمن  08/06/1966المؤرخ في  155- 66رقم  الأمرصدر  أيضًانه وفي هذه المرحلة أكما           

انقضاء الدعوى العمومية،  أسبابتضمن المصالحة كسبب من  وقد، 2الجزائية الإجراءاتقانون 

المصالحة في جرائم  وأجاز بدوره 19703صدر قانون المالية لسنة  أيضًانه في هذه الفترة أكما 

 الصرف.

غاية  إلى 17/06/1975وتمتد هذه المرحلة من الجزائية: تحريم المصالحة في المسائل  مرحلة - ب

المؤرخ في  46 - 75الأمر رقم الجزائية بموجب  الإجراءات، بحيث تم تعديل قانون 04/03/1986

انقضاء الدعوى العمومية وجاء هذا القانون  أسبابالمصالحة كسبب من  ألغيتو  17/06/19754

 أنوجوه نه لا يجوز بأي وجه من الأ"غير  كالآتي: 6المادة من  3، بحيث نصت الفقرة بالمنع الصريح

 تنقض ي الدعوى بالمصالحة".

كان ينظر للمصالحة وكأنها تحط والذي وقد تزامنت هذه الفترة مع التوجه الاشتراكي للجزائر           

كانت تمس  إذان جريمة ارتكبها خاصة أتتساوم الدولة مع المجرم بش أنلا يعقل  إذ ،من هيبة الدولة

 .5بالاقتصاد الوطني

يتضمن المصالحة وهو ما جعل الذي لم و  19796 سنةصدر قانون الجمارك  الفترةهذه وفي           

ا، حقيقً  إداريًاوالتي كانت في البداية جزاء  الإداريةالتسوية  إلىفاهتدى  ،المشرع يبحث عن بديل لها

يدفع المتهم تمام العقوبات المالية والتكاليف والالتزامات  أنكان القانون يشترط لقيامها  إذ

                                                           
 .36وجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية ب - 1
 .622، ص 1966يونيو سنة  10المؤرخة في  48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155 - 66أمر رقم  - 2
، 1969ديسمبر سنة  31المؤرخة في  110، ج.ر، ع 1970يتضمن قانون المالية لسنة  1969ديسمبر سنة  31المؤرخ في  107 - 69أمر رقم  - 3

 . 1802 ص
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم  1975يونيو سنة  17المؤرخ في  46 - 75أمر رقم  - 4

 .744، ص 1975يوليو سنة  4المؤرخة في  53ة، ج.ر، ع الإجراءات الجزائي
كلية  أحمد بيطام، دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، - 5

 .715، ص 2017، جوان 11ع  ،الحاج لخضر() -1-الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
معدل  678، ص 1979سنة يوليو  24المؤرخة في  30ع  ج.ر،يتضمن قانون الجمارك،  1979يوليو سنة  21مؤرخ في  07 - 79قانون رقم  - 6

 ومتمم. 
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يتطور في اتجاه المصالحة الجمركية وهذا ها مفهوم أبدثم غيرها المرتبطة بالمخالفة،  أوجمركية ال

بحيث تخلى المشرع عن شرط دفع المتهم لتمام العقوبات  ،19831 منذ صدور قانون المالية لسنة

لتشمل كل  الإداريةع من مجال تطبيق التسوية نه وسّ أكما  ،بإمكانية التخفيض منها بما يفيدالمالية 

 منجل ارتكاب جريمة جمركية أشخص ملاحق من 
ً

د فترة نه مدّ أ، كما فقطمرتكب الجريمة  بدلا

تمتد لشمل مرحلة ما  أصبحتاء بل ضعلى الق الإحالةبحيث لم تعد تقتصر على مرحلة ها تطبيق

 العامة. النيابة إخطارقبل 

ه لم يبحث لها عن إنف ،لمصالحة في القوانين سالفة الذكرا عن اكان المشرع قد تخلى نهائيً  إذاو           

بديلة تكفل تسوية  أساليبللبحث عن  ألج أين ،والتنظيم النقدي الأسعاربديل باستثناء مجالي 

نظام  إلى 2الأسعارن أبش 37- 75رقم  الأمرفي  أبحيث لج لجرائم المرتكبة مخالفة لأحكامها،ل إدارية

انقضاء الدعوى أدائها يترتب على والتي  "المصالحة"، :استعمال مصطلحا غرامة الصلح متفاديً 

 العمومية ولو لم ينص القانون صراحة على ذلك.

ن مخالفة التنظيم أبش 3المعدل والمتمم لقانون العقوبات 47- 75رقم  الأمرالمشرع في  أكما لج          

كون قيمة جسم الجريمة تساوي ت أنة "الغرامة" للتعبير عن المصالحة شريط :مصطلح إلىالنقدي 

المعدل  82/04رقم  الأمردج بموجب  30.000 إلىدج، وقد رفع هذا المبلغ  10.000تقل عن  أو

المحدد انقضاء الدعوى  الأجلالمذكورة في  الغرامةويترتب على دفع ، 4والمتمم لقانون العقوبات

 مكرر من نفس القانون. 425المادة  من 3 ةفقر ال العمومية وهذا ما يستشف من نص

                                                           
، ص 1982ديسمبر سنة  30في المؤرخة  57، ج.ر، ع 1983يتضمن قانون المالية لسنة  1982ديسمبر سنة  30مؤرخ في  14-  82قانون رقم  - 1

3658. 
ماي  13المؤرخة في  38، يتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، ج.ر، ع 1975أفريل سنة  29المؤرخ في  37 - 75أمر رقم  - 2

 .511، ص 1975سنة 
المتضمن قانون و  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  1975يونيو سنة  17المؤرخ في  47 - 75أمر  - 3

 .751، ص 1975يوليو سنة  4المؤرخة في  53العقوبات، ج.ر، ع 
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  1982فبراير سنة  13المؤرخ في  04 - 82قانون رقم  - 4

 .317، ص 1982 فبراير سنة 16المؤرخة في  7العقوبات، ج.ر، ع 
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غاية يومنا هذا، ذلك  إلى 1986مارس  04هذه المرحلة من  وتمتد: المصالحة إجازة إعادة مرحلة -ج 

، 1الجزائية الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  05- 86صدر القانون رقم  1986مارس  04نه بتاريخ أ

تنقض ي الدعوى  أن"كما يجوز  كالتالي: أصبحتمنه و  6لت الفقرة الرابعة من المادة دّ  بحيث ع  

  .كان القانون يجيزها صراحة" إذاالعمومية بالمصالحة 

في قانون  ةالمصالح أدرجت 18/12/11992المؤرخ في  1992ثم بموجب قانون المالية لسنة           

 .الإداريةالجمارك بحيث حلت محل التسوية 

 06 - 95رقم  الأمر، وذلك بموجب الأسعارالمشرع المصالحة في جرائم المنافسة و  أجازثم           

وتمسك بها في القانون رقم  منه، 91وتحديدًا في المادة  3المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في 

 .4المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في  02 - 04

 /07/ 09المؤرخ في  22- 96رقم  الأمروتلاها بإجازة المصالحة في جرائم الصرف، وذلك بموجب           

لى إمن و  الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  1996

 03 - 10وكذا بالأمر رقم  19/02/20036المؤرخ في  01- 03، المعدل والمتمم بالأمر رقم 5الخارج

 .   20107غشت سنة  26المؤرخ في 

      

                                                           
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  1986مارس سنة  4المؤرخ في  05 - 68ون رقم قان - 1

 .347، ص 1986مارس سنة  5المؤرخة في  10ع  ج.ر،الإجراءات الجزائية، 
، 1991ديسمبر سنة  18المؤرخة في  65ج.ر، ع  ،9219يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25 - 91قانون رقم  - 2

 .2440ص 
 - 03ملغى بالأمر رقم  13ص  ،1992فبراير سنة  22المؤرخة في  9يتعلق بالمنافسة، ج.ر، ع  1995يناير سنة  25المؤرخ في  06 -95رقم  أمر - 3

 .25، ص 2003يوليو سنة  20المؤرخة في  43، ج.ر، ع 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  03
يونيو سنة  27المؤرخة في  41يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر، ع  2004يونيو سنة  23المؤرخ في  02 - 04قانون رقم  - 4

 .3، ص 2004
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  1996يوليو سنة  9المؤرخ في  22 - 96أمر رقم  - 5

 .10، ص 1996يوليو سنة  10المؤرخة في  43الخارج، ج.ر، ع 
والمتعلق بقمع مخالفة  1996يوليو سنة  9المؤرخ في  22 - 96ويتمم الأمر رقم  يعدل 2003فبراير سنة  19المؤرخ في  01 - 03أمر رقم  -6

 .17ص  ،2003فبراير سنة  23المؤرخة في  12ج.ر، ع  الخارج،التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
والمتعلق بقمع مخالفة  1996سنة  يوليو 9المؤرخ في  22 - 96ويتمم الأمر رقم  ، يعدل2010غشت سنة  26المؤرخ في  03 - 10أمر رقم  - 7

 .9، ص 2010المؤرخة في أول سبتمبر سنة  50ج.ر، ع  الخارج،التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
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 الثالثالفرع 

 المصالحة الجزائية خصائص

 يمكن إجمال الخصائص المميزة للمصالحة الجزائية فيما يلي.          

: المصالحة الجزائية
ا

 وسيلة رضائية غير قضائية أولً

حتى يمكن  المخالف أو المتهمفلا بد من موافقة  ،مبدأ الرضائية المصالحة الجزائية إلىستند ت          

  إجراؤها،
ً

كما هو الحال بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية  الإدارية عن موافقة الجهة فضلا

لة رضائية وغير يعد وسصالحة تولهذا فالم القانونية، الأنظمةفي بعض العامة موافقة النيابة و 

 .1قضائية

عليه،  اعرضه بعد المتهم لاختيار اقبوله يترك نأ المصالحة الجزائية في الأساس ي فالضمان          

المصالحة  عرض قبل المتهم ضد ةالدعوى العمومي إجراءات من إجراءأي  اتخاذ يجوز  نه لاأ الأصلو 

 ما إذا ابقبوله الحقصالحة له الم عليه تعرض ما إذا المتهم أن فيها، غير جوز ت التي الحالات في عليه

 تفرض لا ، وبهذا فإن الإدارةءةاالبر  رجح إذا ارفضه أو الإدانة رجح ول زاياالم له حققت أنها رأى

 أما ،ناحية من هذا الطرفين، إرادة بتلاقي إلا تحققت لا فالمصالحة ،منها رار بق المتهم على المصالحة

 ،اطلبه ما إذا إليه بالاستجابة الإدارة تلتزم حتى للمتهم احقً  عدت لا المصالحة نإف أخرى  ناحية من

قبول طلبه أو رفضه وفق ما تقتضيه مصلحتها، فهو يدخل في نطاق سلطتها ب الإدارة تقوم فقد

 .2التقديرية

ا: المصالحة الجزائية لً تكون إلً   بمقابل مالي ثانيا

فيعتبر من  مالي يدفعه المخالف إلى الإدارة، كون إلا بمقابلتلا الجزائية  المصالحة إن          

 .3ا أو بالأحرى العنصر المميز لها، حتى وإن أغفل المشرع النص عليهمستلزماته

                                                           
 . 45محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 1
، ص ص 2010لطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، ا - 2

52-53. 
 .48، ص نفسهمحمد حكيم حسين الحكيم، المرجع  - 3
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 من جانبه عما يدعيه، وإنما هو           
ً

ولا يعد المقابل الذي يلتزم بدفعه المخالف أو المتهم تنازلا

للتخلص من أثر الجريمة ومن تبعات التعرض مقابل المسؤولية عن جريمته يلتزم به برضائه 

 .1للإجراءات الجنائية

ا: المصالحة الجزائية
ا
 محددةكون إلً في مسائل تلً  ثالث

الدعوى العمومية تتعلق بالنظام العام ومن ثمة لا تملك النيابة العامة التنازل  أن الأصل          

نه ليست كل النزاعات إالمبدأ العام، ولهذا ف عد استثناء من هذات المصالحة الجزائية أنعنها، إلا 

ل مكون في مسائل محددة بنص القانون ولا يجوز الخروج عنها، وقد عت اولكنه صالحةتنتهي بالم

كون في المخالفات ت انهإا فوعمومً  المصالحةالمشرع الجنائي على حصر الجرائم التي يجوز فيها 

وسع وفتح باب القياس، تالمشرع الجنائي في وجه الق ضيّ بحيث بعض الجنح،  إلى إضافةالبسيطة، 

 .2بشأنها المصالحةجوز تنه لا قياس في الجرائم التي أ إذ

رائم الج وأما ،الحصر سبيل على فيها المصالحة جوز تالتي  الجزائري الجرائم المشرع حدد ولقد          

 ذلك. على الدعوى  أطرافوافق  نإو  حتى فيها المصالحة جوز تفلا  الأخرى 

 الرابعالفرع 

 االمشابهة له تمييز المصالحة الجزائية عن الأنظمة

ونظام المساومة على الاعتراف  وسوف نتولى تمييز المصالحة الجزائية عن كل من الصلح المدني          

 .3والتنازل عن الشكوى 

:
ا

  والصلح المدني المصالحة الجزائية أولً

 ائمًاقا "عقد يحسم به الطرفان نزاعً : بأنه المدنيالصلح  القانون المدنيمن  459ت المادة عرف          

 يتوقيان به نزاعً  أو
ً

 حقه".عن  التبادليتنازل كل منهما على وجه  وذلك بأن، ا محتملا

                                                           
 .55علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  - 1
جامعة منتوري،  والعلوم السياسية،بوالزيت ندى، الصلح الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق  -2

 .2009 - 2008قسنطينة، 
 مر الجزائي فسوف نتناوله عند دراستنا لهذين النظامين.أما تمييز المصالحة الجزائية عن كل من الوساطة الجزائية والأ  - 3
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إذ أن كل منهما يقصد به حسم  الغاية منهما، والصلح المدني في وتشترك المصالحة الجزائية          

فالصلح المدني السمة التعاقدية لكل منهما، ، بالإضافة إلى 1استصدار حكم قضائيخصومة دون 

للمصالحة الجزائية بين وكذلك الشأن بالنسبة  ،اعقد يحسم به الطرفان نزاعً كما سبق تعريفه هو 

 الإدارة والمتهم فتنعقد بتلاقي إرادتي الطرفين، الإدارة بوصفها القائمة على حماية المصلحة المحمية

 .3، كما أن كليهما يؤدي إلى انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة2من جهة والمتهم من جهة أخرى 

صلح إلا أنهما مع ذلك يختلفان في عدة أوجه، فهما يختلفان من حيث طبيعة النزاع، إذ أن ال          

مشكوك  أوتمل حم أون نزاع قائم أشلطرفي العقد، كما أنه يكون ب المدني يدور حول مصالح خاصة

، أما المصالحة الجزائية فتقتصر على المنازعات التي تنشأ بمناسبة وقوع جريمة يتعلق بها حق فيه

المجتمع من خلال الدعوى العمومية ومرد ذلك أن الدعوى العمومية هي من حق المجتمع وهي من 

 أنعل، ولا يتصور عن جريمة وقعت بالف أتنشالنظام العام ومن ثم لا يجوز الصلح عليها، كما أنها 

 .تكون احتمالية

 موضوع الدعوى العمومية يتعلق بالعقوبة أن إذ موضوع النزاع،من حيث كما يختلفان أيضًا           

 .4بينما ترمي الدعوى المدنية إلى تعويض الضرر 

لاته ايتميز الصلح المدني باتساع نطاقه ومجنطاق كل منهما، إذ من حيث كما يختلفان أيضًا           

فلا يقيد الصلح  ،فيه حرية كبيرة في الاتفاق الأطراففهو جائز في كافة المنازعات المدنية ويملك 

وفكرة النظام العام والآداب العامة التي هي ذات مفهوم أرحب عنها في  المدني إلا قانونية العقد

 المصالحة الجزائية أماع، موضوع النزا والتي هييتعلق عادة بحقوق مالية المسائل الجنائية، كما أنه 

دور في فلك الدعوى ت اكون إلا في جرائم محددة لأنهتسبيل الحصر ولا  ىمحدد عل افمجاله

 .5العمومية ونطاقها

                                                           
، ص 2011الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  أنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية، - 1

59 . 
 .57علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  - 2
الجنائية والتشريعات الاقتصادية، مجلة  الإجراءاتأنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات المصرية، دراسة في قانون  - 3

 .207ص  ،2009، ديسمبر 33، س 4الحقوق الكويتية، ع 
 .  59، ص نفسهعلي محمد المبيضين، المرجع  - 4
 .61محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 5
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، إذ يكون أحد طرفي المصالحة الجزائية الخصومة أطرافمن حيث وأخيرًا فإنهما يختلفان           

لحفاظ على المصالح العامة وحمايتها، والطرف الآخر جهة إدارية أو سلطة عامة تمثل المجتمع في ا

 .1هو المتهم، بينما أطراف الصلح المدني هم أفراد عاديون 

   2ونظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم المصالحة الجزائيةا: ثانيا 

يقصد بالمثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم، سلطة وكيل الجمهورية في اختصار إجراءات           

المحاكمة بالنسبة لجرائم محددة إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم أو محاميه، بشرط قبول 

 من المتهم بهذا الإجراء واعترافه بالأفعال المنسوبة إليه، مقابل استفادته من عقوبات م
ً

خففة بدلا

، أو غيرها من الفوائد التي قد تعود 3العقوبات الأصلية المقررة، وكذا استفادته من محاكمة أسرع

"آلية : ، كما عرّفه البعض الآخر بأنه4على المتهم بسبب مساهمته في حسن سير العدالة الجنائية

بية مخففة تتفاوت من تشريع بموجبها يعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه طواعية مقابل معاملة عقا

لآخر فتتراوح بين تخفيف العقوبة المحكوم بها عليه أو إخضاعه لأحد التدابير التأهيلية أو العلاجية 

 .5أو إلزامية العمل لخدمة المجتمع المحلي لفترة معينة"

                                                           
 .61أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص - 1
بعد الحرب الأهلية  أي ل القرن التاسع عشرتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الموطن الأصلي وبلد منشأ هذا النظام فيرجع ظهوره إلى أوائ - 2

وفي بداية  ،الأمريكية، ولقد جوبه في الوهلة الأولى بمعارضة شديدة من قبل محاكم الاستئناف ثم أخذ في الانتشار في النظام الإجرائي الأمريكي

 يتعلقسند قانوني أو قضائي، وهو ما أي دون و ظهوره كان يطبق على أساس عرفي 
ً
 تلاشتمدى دستوريته، ومع مرور الوقت ب طرح إشكالا

 هذه الاعتراضات الدستورية 
ً
أين أضفت عليه صفة  "BRADYفي قضية "وكان ذلك من خلال المحكمة العليا الأمريكية  1970عام  وتحديدا

، عتراف تحت المساومةوالذي يعني لغة الا "  Pleabargaining - plea  guilty المشروعية وأطلق على هذا النظام مسمى مفاوضة الاعتراف

ضده عن تهمة القتل العمد المشدد،  العموميةقضت في قرارها "بأن التهديد من جانب النيابة العامة للمتهم بأنها سوف تقيم الدعوى بحيث 

 بعمل قانوني هو من سلطة النيابة العامة، و لا يفسد الاعتراف الذي أدلى بهإذا لم يعترف 
ً
المتهم عن القتل العمد  بالقتل العمد تعتبر تهديدا

، دار النهضة العربية، ون طبعةغنام محمد غنام، مفاوضة الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون الأمريكي، د، أنظر: غير المشدد"

 .3ص ،1993القاهرة، 
3  - Sarah-Marie CABON, la négociation en matière pénale, thèse pour le doctorat en droit, école doctorale de droit- 

université de Bordeaux, 2014, p 86,  Gaston STEFANI, Georges LOVASSEUR, Bernard BOULOC,  Procédure pénale, 24 

éditions, Dalloz, Paris, France, 2014, p 863. 
 .261، ص 2008، س 4، ع 32حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، الاعتراف المسبق بالإذناب، مجلة الحقوق الكويتية، المجلد  - 4
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، التصالحية، دون طبعةسليمان عبد المنعم، آلية الإقرار بالجرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة  - 5

 .5، ص 2015
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المتهم  فهذا النظام الذي يترتب عليه استبعاد إجراءات المحاكمة العادية يفترض اعتراف          

، وبالتالي قبول خضوع المتهم لهذا النظام وعدم 1بالأفعال المنسوبة إليه كشرط أساس ي لتطبيقه

، وهو نظام مستوحى من النظام 2الاعتراض عليه، وبذلك فهو صورة من صور العدالة الرضائية

 guilty-plea, plea )المعروف في الشرائع الأنجلو سكسونية بالتفاوض أو المرافعة من أجل الاعتراف 

bargaining)  والذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر ستينيات القرن الماض ي ،

وتطور إلى عدة صور، ثم انتقل العمل به على إثر النجاح الذي حققه إلى التشريعات الأنجلو 

انون الإجراءات من ق 444أخذ به المشرع الإيطالي بموجب المادة  1989سكسونية، وفي سنة 

الجنائية ليكون بذلك أول تشريع لاتيني يتبنى هذا النظام، لينتشر بعد ذلك في معظم الدول 

 .3الأوربية بما في ذلك فرنسا التي تعد من آخر الدول الآخذة به

 9الصادر في  204 /2004بحيث استحدث المشرع الفرنس ي هذا النظام بموجب القانون رقم           

، المتعلق بمواكبة العدالة الجنائية مع تطور الظاهرة الإجرامية المعدل والمتمم 2004مارس سنة 

، وهو يقتصر على 154- 495إلى  7- 495لقانون الإجراءات الجزائية الفرنس ي، ضمن المواد من 

وبعض المخالفات المرتبطة بالجنح دون  -5باستثناء البعض منها -الجنح مهما كانت عقوبتها 

والعقوبات المترتبة عليه لا تتجاوز الغرامة أو الحبس في حدود نصف المدة المقررة في  الجنايات،

 . 6من ق.إ.ف 7 -495الذي يعاقب على الواقعة طبقا للمادة  النص القانوني

ويتم اللجوء إلى هذا النظام باقتراح من وكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على           

، ويجب أن يدون هذا الاقتراح في محضر مكتوب يثبت فيه اعتراف المتهم 7أو محاميه طلب من المتهم

بارتكابه الجريمة بحضور محاميه وجوبًا، كما يتضمن اقتراح وكيل الجمهورية على المتهم تنفيذ 

واحدة أو أكثر من العقوبات الأصلية أو التكميلية المقررة للجريمة، ويتعين في جميع الأحوال إعلام 

                                                           
1 - Michèle-Laure RASSAT, Procédure pénale, édition Ellipses, Paris, 2010, p 384. 
2  - Gaston STEFANI, Georges LOVASSEUR, Bernard BOULOC, Op.cit, p 863. 
3 -Jean PRADEL, Le plaider coupable (confrontation des droit américain, italien et français), Revue internationale de droit 

comparé, N ° 2, 2005, pp 473- 477.  
4 - Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure pénale, 9 édition, Lexis Nexis, Paris, 2013, P 1006. 

كان  2011 /12 /13المؤرخ في  1862 - 2011الجزائية الفرنس ي بموجب القانون رقم  الإجراءاتمن قانون  7- 495قبل تعديل نص المادة  - 5

 إجراء المثول بناء على اعترف مسبق بالجرم يقتصر على الجنح المعاقب عليها بغرامة أو بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته خمس سنوات.
6 - Gaston STEFANI, Georges LOVASSEUR, Bernard BOULOC, Op.cit, p 863- 864, Sarah-Marie CABON, Op.cit, pp 85- 88.  

 .إ.ف. من ق 15 - 495و 7 - 495م  - 7
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الضحية بإتباع هذه الإجراءات مع إعلامه أيضًا أنه بإمكانه المثول إلى جانب المتهم من أجل المطالبة 

 بمحاميه، ثم وبعد قبول المتهم يجب أن يتم عرض هذا الإجراء على 
ً

بحقوقه سواء بنفسه أو ممثلا

بناء على  قاض ي الحكم للتصديق عليه، وإذا تبين للقاض ي توافر جميع شروط وإجراءات المثول 

اعتراف مسبق بالجرم، وقدّر المصادقة عليه فإن ذلك يتم بموجب أمر قضائي مسبب طبقًا لأحكام 

 .   1من ق.إ.ف 11-495المادة 

وصل عدد الملفات وقد حقق هذا النظام نتائج جد إيجابية في القضاء الفرنس ي، حيث           

التي تم معالجتها  الملفاتمن مجموع عدد  لفم 58.949 إلى 2015المعالجة بهذه الآلية سنة 

وصل عدد الملفات  2016وفي سنة ، 2 %4.66 يعادل أي ما 1.264.619بـــ والمقدرة والتصرف فيها 

التي تم معالجتها والتصرف فيها  الملفاتمن مجموع عدد  ملف 87.733 إلىالمعالجة بهذه الآلية 

   .3 %6.41يعادل  أي ما 1.367.166بـــ والمقدرة 

نظام المساومة على الاعتراف في الهدف المرجو من كل منهما  مع المصالحة الجزائيةشترك وت          

المفاوضة على الاعتراف شكل  أنجانب من الفقه  ى ير  إجراءات الدعوى العمومية، إذوهو تبسيط 

العبء على محكمة كما أنه يساهم في تخفيف  ،4مبين السلطة القضائية والمته المصالحة أشكالمن 

 .5بطرق أخرى  الجنح بعدم عرض بعض القضايا التي يمكن تسويتها

نظام المساومة على الاعتراف ينهي الدعوى العمومية بحكم إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه، ف          

وتحسب  مالية وتسجل في صحيفة السوابق القضائية أويقض ي بعقوبة قد تكون سالبة للحرية 

ي العود، فإذا قدر القاض ي المصادقة على اقتراح المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم كسابقة ف

من ق.إ.ف ويتم النطق بحكم  11 - 495فإن ذلك يتم بموجب أمر قضائي طبقًا لأحكام المادة 

المصادقة في جلسة علنية، إذ يعتبر بمثابة حكم جزائي بالإدانة بجميع ما يترتب عليه من آثار 

                                                           
1 - Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Op.cit, pp 1012-1014, Gaston STEFANI, Georges LOVASSEUR, Bernard BOULOC, 

Op.cit, pp 863- 864. 
2 - Les chiffres –clés de la justice 2016, Op.cit, p14. 
3 - Les chiffres –clés de la justice 2017, Op.cit, p14. 

 .26المرجع السابق، ص  محمد حكيم حسين الحكيم، - 4
5  - Vincent SIZAIRE, la fragilité de l’ordre pénal républicain, la loi pénale à l’épreuve du bons sens répressif, thèse pour le 

doctorat en droit, école doctorale de sciences juridiques et politiques- université de Paris ouest-Nanterre-la défense, 2013, 

France, p 267.   
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غلب الحالات من غير حكم أنهي الدعوى العمومية في ت المصالحة الجزائية أنفي حين ، 1قانونية

 سوابق القضائية.السجل في صحيفة تعلى المتهم وبالتالي لا  جزائي

ا: المصالحة الجزائية
ا
 الشكوى  والتنازل عن ثالث

ف سبق أن توصلنا في الفصل الأول من هذه الرسالة إلى تعريف التنازل عن الشكوى بأنه تصر           

يعبر من خلاله عن إرادته في   -بوصفه صاحب الحق في الشكوى  -قانوني صادر عن المجني عليه 

لجرائم اوقف السير في إجراءات الدعوى العمومية التي تم تحريكها بناء على شكواه بصدد إحدى 

وذلك قبل الفصل  التي يتطلب القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى من المجني عليه،

ويترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية، وأن العلة من وراء ذلك هي أن المجني عليه  بحكم باتفيها 

ثناء شكواه، إذا قدر ألأقدر على تقدير مدى ملائمة الاستمرار في الدعوى أو إنهائها بتنازله عن يعد ا

السير فيها أن مصلحته تتحقق بتفادي النتائج التي تترتب على صدور حكم نهائي في الدعوى يمس 

 مصالحه الخاصة ومصالح أسرته أكثر مما تمس المصلحة العامة للمجتمع. 

 عمومية،وتشترك المصالحة الجزائية مع التنازل عن الشكوى في كونهما من بدائل الدعوى ال          

ه كما أنهما كلاهما يقومان على الرضائية المطلقة أي رضاء المجني عليه المطلق في التنازل عن شكوا

 ورضاء الإدارة والمتهم في المصالحة الجزائية.

كما يشتركان في كونهما تصرف قانوني يحدث أثره فور صدوره، ولا يمكن الرجوع فيه لأي           

قان أيضًا في الأثر المترتب عنهما والذي هو انقضاء الدعوى العمومية سبب من الأسباب، كما يتف

وهذا الانقضاء متعلق بالنظام العام، بحيث يمكن إثارتهما في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول 

مرة أمام المحكمة العليا، كما يمكن للقاض ي أن يقض ي بهما من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بهما 

 .2المتهم

طلب الات التي يتحاليكون في التنازل  أنإلا أنهما مع ذلك يختلفان من عدة أوجه، ومن ذلك           

 تقيد بوجوب سبق تقديم شكوى.تفلا  المصالحة الجزائية أما شكوى،رع شفيها الم

                                                           
1  - Jean Christophe CROCQ, Le guide des infractions, 14 édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 297-299.   

 .244 - 243المرجع السابق، ص ص  الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية،عبد الرحمان الدراجي خلفي،  - 2
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كما يختلفان في كون التنازل إجراء فردي من جانب واحد، بحيث يصدر عن الشاكي دون           

ا للمصالحة التي لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الطرفين 
ً
الإدارة  -حاجة لموافقة المشتكى منه خلاف

المصالحة  كما أن التنازل عن الشكوى يكون عادة دون مقابل ويمكن أن يصدر شفاهة، أما -1والمتهم

 .2فتكون بمقابل مادي يتم تحديده بموجب القانون، كما أنها تكون مكتوبة

 كما أنهما يختلفان أيضًا في الحكمة من ورائهما وطبيعة المصلحة المحمية في كل منهما،          

 الأفرادمصالح فالتنازل عن الشكوى يكون في جرائم تمس عادة بشخص المجني عليه أي تمس 

جانب الروابط الأسرية، وضرورة إقراره للتنازل عن الشكوى من خلال ين راعى المشرع أ الخاصة

 ، أما المصالحة الجزائية فإنها تمس بالمصلحة العامة.     د العائلة الواحدةراتماسك أف

 المطلب الثاني

 صور المصالحة الجزائية وطبيعتها القانونية 

لب المط بعد أن تناولنا في المطلب الأول تحديد مفهوم المصالحة الجزائية، نتناول من خلال هذا          

دراسة صورها والتي هي المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمصالحة في الجرائم التنظيمية )الفرع 

 الفرع الثاني(.الأول(، ثم نتناول تحديد الطبيعة القانونية لكل صورة من صور المصالحة )

 الفرع الأول 

 صور المصالحة الجزائية 

ية يميز الفقه بين صورتين للمصالحة الجزائية، الأولى هي المصالحة في الجرائم الاقتصاد           

 والثانية هي المصالحة في الجرائم التنظيمية، ورغم التشابه بين هاتين الصورتين من حيث ما يترتب

 ى العمومية إلا أنهما تختلفان من عدة أوجه، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.عليهما من انقضاء الدعو 

 

 

                                                           
 .40محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص  - 1
 .111حسنين عبيد، المرجع السابق، ص  أسامة - 2



105 
 

: المصالحة في الجرائم الًقتصادية 
ا

 أولً

وضع مثل  بينما أحجمت تشريعات أخرى عن عرفت بعض التشريعات الجريمة الاقتصادية،          

بأنها: "كل سلوك سواء تعلق الأمر ، وعمومًا يمكن تعريفها 1هذه التعاريف تاركة الأمر للفقه القضاء

بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام به أو فعل يمكن إسناده إلى فاعله، يضر أو يهدد بالخطر 

 .2مصلحة اقتصادية للدولة محمية بجزاء جنائي"

وقد اتجهت العديد من التشريعات الحديثة إلى السماح لبعض الإدارات العمومية بإجراء           

الحة مع من يخالف القوانين التي تقوم هذه الإدارات بتنظيمها ويتعلق الأمر أساسًا بالجرائم المص

 .3الاقتصادية، ولذلك ذهب الفقه إلى تسمية هذه المصالحة: "بالمصالحة في الجرائم الاقتصادية"

ا وثيقًا بالاختيارات           
ً
وعلى العموم فإن فكرة المصالحة في الجرائم الاقتصادية ترتبط ارتباط

 .4الإيديولوجية التي تعتنقها السلطة السياسية الحاكمة

في  -ايات وما يميز هذا النوع من المصالحة هو أنها تكون في الجنح والمخالفات وأحيانًا في الجن          

ذ وتتم بين المتهم والدولة ممثلة في بعض الإدارات، كما أنها جائزة في أي وقت من -ريعات بعض التش

 وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم بات  في الدعوى. 

 إتباعهلإدارة يتعين عليها لمسبق ملزم كما تتميز أيضًا بكونها ليست حقًا للمتهم ولا هي إجراء           

 إلىالمشرع تمنحها متى رأت لها القضاء وإنما هي مكنة أجازها  إلىالدعوى قبل رفع وعرضه على المتهم 

، وعلى هذا 5الملاحقين الذين يطلبونها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم الأشخاص

                                                           
 . 51ص  ،2010دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  منتصر سعيد حمودة، الجرائم الاقتصادية، - 1
ليندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية  - 2

 . 90الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، دون ذكر سنة المناقشة، ص 
 .170وطفة ضياء ياسين، المرجع السابق، ص  - 3
جية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شيخ نا - 4

 . 267، ص 2012جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 غير  ،140314في الملف رقم  1996 /12/ 30 :بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر  - 5

ً
ن بوسقيعة، المصالحة في عن أحس منشور، نقلا

 .115، ص 130سابق، هامش الرجع المالمواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، 
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الأساس فإذا كان القانون يشترط على الشخص المتابع أن يقدم طلب المصالحة إلى الإدارة فإنه لا 

 . 1ة الموافقة على الطلب بل ولا يلزمها حتى بالرد عليهيفرض على هذه الأخير 

ويضاف إلى ذلك أن الحكمة من وراء المصالحة في الجرائم الاقتصادية هي حصول الدولة على           

مستحقاتها المالية وتحصيل قيمة الضرر الذي أصابها، فمن الملائم أن تحصل الدولة على هذه 

 من إضاعة الوقت والجهد والمال في  المستحقات وأحيانًا على أكثر
ً

منها عن طريق المصالحة بدلا

 .          2سبيل مقاضاة الجاني في هذه الجرائم

ا: المصالحة في الجرائم التنظيمية   ثانيا

ويقصد بالجرائم التنظيمية تلك الأفعال التي يعدها المشرع جرائم في ظروف معينة دون أن          

ا شذوذ أو انحراف أو ظاهرة تستدعي دراسة علمية تبحث في العوامل يكون من ورائها غالبً 

 .3والأسباب، ومثال ذلك العديد من المخالفات

في  -وما يميز هذا النوع من المصالحة هو أنها تكون عادة في المخالفات وأحيانًا في بعض الجنح              

، 5أو النيابة العامة 4الشرطة القضائية" وتتم بين المتهم ومحرر المحضر "ضابط -بعض التشريعات 

كما أنها غير جائزة إلا في مرحلة ما قبل المحاكمة ولا تجوز بعد إحالة الدعوى على المحكمة، كما 

 . 6تتميز أيضًا بكونها حق للمتهم يلزم عرضه عليه وإجابته عنه عند طلبه

ائم التنظيمية هي تفاهة الجريمة ويضاف إلى ذلك أن الحكمة من وراء المصالحة في الجر           

المرتكبة ورغبة المشرع في تسريع وتبسيط الإجراءات وعدم إضاعة الوقت والجهد والمال وإثقال 

                                                           
 ،الملتقى الدولي حول "الطرق البديلة لتسوية النزاعات: الحقائق والتحديات" أعمر بركاني، عدم فعالية تطبيق المصالحة في المواد الجزائية، - 1

 .6، جامعة بجاية، الجزائر، ص 2016أفريل  27و 26يومي 
- 109، ص ص 2009طه أحمد محمد عبد العليم، الصلح في الدعوى الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 2

 .  376، حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص 112
   .114، ص نفسهطه أحمد محمد عبد العليم، المرجع  - 3
  .المبحث الثاني من هذا الفصلالفرع الثاني من المطلب الأول من بعد في  اكما هو الشأن بالنسبة للغرامة الجزافية، كما سنراه فيم - 4
 .المبحث الثاني من هذا الفصلالمطلب الأول من  الفرع الأول من بعد في اكما هو الشأن بالنسبة لغرامة الصلح، كما سنراه فيم - 5
 .376، ص نفسهحمدي رجب عطية، المرجع  - 6
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كاهل القضاء بنظر دعاوى تافهة ليتفرغ للقضايا المهمة، خاصة أنه قد يقض ى بالمبلغ نفسه الذي 

 .1نص عليه في المصالحة

ة ويضاف إلى كل ما سبق ذكره أعلاه اختلاف الطبيعة القانونية لكلا الصورتين من المصالح          

 الجزائية وهو ما سنراه فيما يلي.

 الفرع الثاني 

           للمصالحة الجزائيةالطبيعة القانونية 

ئم تختلف الطبيعة القانونية للمصالحة فيما إذا كانت تتعلق بالمصالحة الجزائية في الجرا          

 الاقتصادية أو في المخالفات التنظيمية، وهو ما نفصل الحديث عنه فيما يلي.  

: الطبيعة القانونية للمصالحة الجزائية في الجرائم الًقتصادية 
ا

 أولً

 رونيوالمتمثل في الصلح المدني نجد الكثير من الفقهاء  المصالحة الجزائية أصل إلىبالنظر           

 أثرهاو  الإجرامي االخاصة المستمدة من مصدره اطبيعته إلى، ولكن بالنظر ةالعقدي ابطبيعته

 .من طبيعة عقابية االمسقط للدعوى العمومية نجد البعض يعتبره

 الجرائم الًقتصاديةأ: الطبيعة العقدية للمصالحة الجزائية في 

 في الجرائم الاقتصادية للمصالحة الجزائيةهذا الاتجاه بالطبيعة العقدية  أصحابيقر           

 عقد أو إذعانعقد  أوكان عقد مدني  إذاقد وما عولكنهم في ذات الوقت يختلفون في نوع هذا ال

 إداري.

المصالحة الجزائية بوجه عام  أنسا يرى بعض الفقهاء في فرن: 2عقد مدني المصالحة الجزائية - 1

بوجه خاص ليست إلا صورة من الصلح المدني المنصوص عليه في المادة لجرائم الاقتصادية افي و

                                                           
 .   376رجب عطية، المرجع السابق، ص  ، حمدي115 - 114 ص صطه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق،  - 1

- Jean-Baptiste PERRIER, la transaction en matière pénale, thèse pour le doctorat en droit prive et sciences criminelles, école 

doctorale de sciences juridiques et politiques, faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille université, France, 2012, 

p123. 
 ونقصد بالعقد المدني في هذا المجال عقد الصلح.  - 2
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، إذ تقوم على عقد ملزم للجانبين ينطوي على تنازلات متبادلة 1من القانون المدني الفرنس ي 2044

تتوافر فيها كافة لجرائم الاقتصادية افي  الجزائيةبين الطرفين بقصد إنهاء النزاع القائم، فالمصالحة 

من القانون المدني الفرنس ي بالنسبة للصلح في المنازعات  2044العناصر التي تنص عليها المادة 

ا لا ينزع عن هذا الاتفاق صفة 
ً
المدنية، وأن التماس أحد الطرفين من الآخر أن يعقد معه اتفاق

ا يتنازل عنها كل من الطرفين، فالمتهم يتنازل عن حقه في العقد، كما أن هذا العقد يرتب حقو 
ً
ق

المحاكمة أمام القضاء والدليل على هذا أن بإمكانه أن يرفض المصالحة إذا شاء خاصة إذا كان 

عرض المصالحة من جانب الإدارة، كما أن له أن يسحب طلبه بالمصالحة ما لم تقبله الإدارة، 

وما يليها من القانون المدني الفرنس ي تطبق مبدئيًا على  2044ة ويضيف أصحاب هذا الرأي أن الماد

 .2المصالحة في الجرائم الاقتصادية

ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن المصالحة بطبيعتها تستند إلى الرضا، بحيث لا يمكن إجبار           

 .3حةأي من الطرفين عليها وإلا شاب الإرادة إكراه وهو ما يفسد الرضا ويبطل المصال

 رادةإعقد طرفاه المجني عليه والمتهم وينعقد بتلاقي  يمن وجهة نظرهم ه المصالحةن إولهذا ف          

 أن ه المصالحةالنزاع وبالتالي لا يكفي لتمام هذ إنهاءبحيث يعبر كل منهما عن رغبته في  ،الطرفين

كما لو كان  لمصالحةه ارفض هذ الآخرفقد تكون من مصلحة  حدهما فقط عن رغبته فيه،أيعبر 

 .االاتهام كيديً 

هناك عدة  أنوالصلح المدني إلا  المصالحة الجزائيةولكن بالرغم من وجود تشابه بين           

، فهما يختلفان من حيث موضوع النزاع وطبيعة المصالح المحمية، فالنزاع اختلافات جوهرية بينهما

 والمص
ً

يحدد وبالتالي المصالح الخاصة الح المحمية فيه هي في الصلح المدني يكون قائمًا أو محتملا

، في حين يكون النزاع في المصالحة الجزائية قائمًا بالضرورة، المترتبة عليه بإرادتهم الآثار الأطراف

 الأثرلا تتحكم في تحديد  الأطراف وعلى ذلك فإن إرادة المصالح العامةوالمصالح المحمية فيه هي 

                                                           
1 - Bertrand PAILLARD, La fonction réparatrice de la répression pénale, L.G.D.j, Paris, France, 2007, p 168.  

 .261 - 260أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص ص  - 2
 . 514عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  - 3
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 ىوهو انقضاء سلطة المجتمع عل الأثرالقانون هو الذي يحدد هذا  إنبل المصالحة المترتب على 

 .1العقاب

كما أنهما يختلفان من حيث التنازلات المتبادلة، فالمصالحة المدنية تتميز أساسًا بالتنازلات            

 تخسر أي المتبادلة من الطرفين، وهي الخاصية التي لا تتوافر في المصالحة الجزائية لأن الإدارة لا

 .2ش يء في حال تخليها عن المتابعة الجزائية

في  المصالحة الجزائيةن أالقول ب إلىذهب جانب من الفقه : 3إذعان المصالحة الجزائية عقد - 2

إذعان، فلا يكون أمام المخالف إلا الخضوع لشروط المصالحة عقد هي الجرائم الاقتصادية 

حدهما في أيكون  إذغير متساوين،  الإذعانن طرفي عقد إف وبهذا، 4المحددة من قبل الإدارة مسبقًا

 أوالقبول بشروط العقد  إلا الآخرقوم بوضع الشروط ولا يستطيع الطرف يو  الآخرمن  أقوى مركز 

  .رفضه

 الأخيريتدخل هذا  أنتملي شروط المصالحة على المتهم دون  أنها إذ الأقوى،هي الطرف  فالإدارة          

في وضعية امتياز  الأخيرةن هذه لأ  الإدارة،لمركز  مركز المتهم ليس مساو   أن إذالتعديل،  أوبالمناقشة 

 إمكانيةتكون له  أنللشروط المفروضة عليه دون  الإذعانا إلا الذي لا يملك غالبً  الآخرالطرف  إزاء

 .5كبيرة لمناقشتها

نه يبقى مجرد تشابه إف المصالحة الجزائيةو  الإذعانتشابه بين عقد النه بالرغم من أإلا           

 إرادةدتين هما إرايتطلب وجود  الإذعانعقد إذ أن هناك عدة اختلافات بينهما، فظاهري فقط، 

نه بالنسبة أالموجب هي التي تستقل بوضع شروط التعاقد، في حين  إرادة أنالمذعن و  إرادةالموجب و 

هما الطرفين الموجبين مردود عليه العامة لنيابة وا الإدارةن أن القول بإف للمصالحة الجزائية

، بل المصالحةمن حيث مبلغ المصالحة لا يستأثران بوضع شروط العامة والنيابة  الإدارة أنبالقول 

                                                           
، محمد 271 - 264أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .77 - 72، أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص ص 100 - 99حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص ص 
2  - Bertrand PAILLARD, Op.cit, p 169.  

من القانون المدني بقوله: "يحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسليم بشروط  70نص المشرع الجزائري على عقد الإذعان في المادة  - 3

 مقررة يضعها الموجب ولا تقبل مناقشة فيها".
4 - Bertrand PAILLARD, Ibid, p 170.  

 .273، ص نفسهام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه ع - 5
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متى توفرت المصالحة ثر أ إعمالا، ويقتصر دورهما على و الذي يتولى تحديدها سلفً هالقانون  إن

 الإذعانالموجب في عقد  المصالحة، ويضاف إلى ذلك أنودفع مبلغ  اقبول المتهم له أهمهاو  اشروطه

يقبل، حيث لا غنى  أنإلا  الآخرلا يقبل مناقشة فيه، فلا يسع الطرف  إذعانفي شكل  إجابةيعرض 

 أمامنه أ إذ، هابقبول الأحوالالمتهم ليس ملزم في جميع أما في المصالحة الجزائية فإن عن التعاقد،  هل

 .1، وهو خيار قد يبدو أفضل له إذا قدر ذلكالقضاء أماممثل في قبوله المثول يت خيار آخر

المتخصصون في القانون الإداري  خاصة -يرى جانب من الفقه إداري: عقد  المصالحة الجزائية - 3

التي تتم بين الأفراد والجهات الإدارية هي عقد في الجرائم الاقتصادية و المصالحة الجزائية  أن -

، وكونها دارةالإ  في ویتمثل العام القانون  من شخص هي أطرافها أحد نأ إلى ذلك فيين مستندإداري، 

  العامة وتتضمن بالسلطة دارةالإ  فیه تتمتع عام مرفق بنشاطتتعلق 
ً
مثل دفع  مألوفة غير اشروط

 عن تختلف لا فهي النزاع، لإنهاء الحوار على تقوم إداریة كممارسةنها تظهر أ، كما مبلغ الغرامة

 . 2النزاعات رات لفضاالإد لبعض المشرع خولها التي الأخرى  الوسائل

ذو طبيعة  إداري عقد ي هنا ه المصالحة الجزائية أنمن الفقه الفرنس ي  آخرويرى جانب             

ضخ ر بقرار منها، ويالمصالحة المعنية بتحديد مبلغ  الإدارةجزائية، وتتمثل تلك الخاصية في قيام 

، العادية قبله الإجراءاتالمتهم لتنفيذ هذا القرار ودفع المبلغ دون مناقشة وفي حالة الرفض تتخذ 

 عن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مبلغ المصالحة حسب جسامة الجريمة 
ً

فضلا

 .3وظروفها

فهذا  إداري عقد  يه المصالحة الجزائيةن أسلمنا بهذا الرأي مردود عليه، ذلك أنه لو  إلا أن          

، الإداري القضاء  إلىوالمخالف  الإدارةبين  أيجعلنا نوكل اختصاص الفصل في المنازعات التي تنش

من اختصاص القضاء  اعلهالمصالحة جالمشرع  أننجد  المصالحة الجزائيةواقع  إلىولكن بالرجوع 

على المتهم لا يمكن اعتباره  للمصالحة الإدارةعرض ، يضاف إلى ذلك أن ائي"ز لعادي "القضاء الجا

                                                           
، طه أحمد محمد عبد 20، ص2002أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 1

 .130العليم، المرجع السابق، ص 
الملتقى الوطني الثالث حول تطورات النظم الإجرائية  الجمركیة، المنازعة العمومیة في للدعوى  بدیلة كوسیلة أنیسة، المصالحة حمادوش - 2

كلي أجامعة  المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2016في ضوء التعديلات الإجرائية الأخيرة والتعديل الدستوري لسنة 

 .5، ص 2017ماي  24و 23البويرة، يومي ، لحاجاو محند 
 .101سين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم ح - 3
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ا للمصلحة نسبها تحقيقً أتفاضل بين الشروط وتختار  الإدارة أن، كما يرى البعض إداريًاا قرارً 

 . 1ا لمصلحتهيختار ما يراه محققً كذلك المتهم العامة، و 

 للمصالحة الجزائية في الجرائم الًقتصاديةالطبيعة الجزائية ب: 

نتيجة للانتقادات الموجهة للرأي القائل بالطبيعة العقدية للمصالحة الجزائية ظهر اتجاه           

الجريمة  -فقهي اخر ينادي بالطبيعة الجزائية للمصالحة الجزائية على أساسا منشئها الإجرامي 

هذا  أصحابوقد انقسم ا وهو انقضاء الدعوى العمومية، وكذا مصيرها في حالة نجاحه -الجمركية 

 .2عقوبة جزائية االثاني فيرى فيه أما، إداري جزاء  ابأنه هافريقين، فالأول يكيف إلىالاتجاه 

في الجرائم  تكييف المصالحة الجزائية إلىالفقه جانب من ذهب إداري: جزء  المصالحة الجزائية - 1

توقعه الإدارة بإرادتها المنفردة، فهي طريقة أو وسيلة إدارية لانقضاء إداري جزاء الاقتصادية بأنها 

، وأن الإدارة بموجب نظام المصالحة الجزائية تتمكن من تخفيف قسوة 3الدعوى العمومية

، 4النصوص العقابية وتجنيب المتهم الإجراءات القضائية مقابل سداد مبلغ من المال حدده القانون 

جزاء جنائي عند رفض المتهم  إلىعلى قبول المتهم ويتحول هذا الجزاء توقف ي الإداري زاء وهذا الج

 .5ائية العاديةز الج الإجراءات، حيث تتخذ قبله للمصالحة

ويؤخذ على هذا الرأي أن الجزاء الإداري بحسب طبيعته لا يتطلب موافقة المتهم عليه، بخلاف           

، كما أن الجزاء الإداري قد 6لا بتوافق إرادتي المتهم والإدارةالمصالحة الجزائية التي لا تنتج آثارها إ

، كما أن 7يترتب كرد فعل ناش ئ عن ارتكاب مخالفة إدارية، أما المصالحة الجزائية فتتعلق بجريمة

 إداري  أمجرد خط إلىا ائيً ز اتفاق بموجبه تنقلب الجريمة المعاقب عليها ج يه المصالحةن أالقول ب

                                                           
 ، محمد283 - 280أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .103 - 10حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص ص 
زعباط فوزية، المصالحة في المنازعات الجمركية، أطروحة دكتوراه علوم، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة  - 2

 .109 ص، 2015 /2014 ،1الجزائر 
 .98ص  ،1986، عبد الله عادل خزنة كاتبي، الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة -  2
 .548، ص 1992، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، والقضاءمحمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه  - 4
 .  98، ص نفسهعبد الله عادل خزنة كاتبي، المرجع  - 3
 .136طه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  - 6
 .111، ص نفسهمحمد حكيم حسين الحكيم، المرجع  - 7
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نزع التجريم عن الفعل ت المصالحة الجزائية لان أالدعوى العمومية مردود عليه ب يترتب عليه انقضاء

 .ن التجريم يلحق بالفعل فور ارتكابهلأ 

في الجرائم  المصالحة الجزائية أنيرى جانب من الفقه : ائيةز عقوبة ج المصالحة الجزائية - 2

 الإدارة أنيرون ف تباينت حججهم،ولكن  1جزائية موقعة من قبل الإدارة،عقوبة  يالاقتصادية ه

لمصلحة لالحامية والحارسة  أنهاتملك توقيع العقوبة التي ينص عليها القانون وذلك من منطلق 

التراض ي يتعلق  أنومن ثمة لابد من تزويدها بسلطة توقيع الجزاء بإرادتها المنفردة و  ،العامة

، فمن الطبيعي ينفي عنها الطبيعة العقابية قبول المتهم الخضوع للعقوبة الصادرة عنها لاو بالعقوبة 

ن تلك ائية لأ ز من نفس الطبيعة الجالمصالحة الجزائية العقوبة الموقعة بطريقة والمنطقي أن تكون 

والتي تعد بمثابة خرق للنظام الاجتماعي، ومن ثم فالمصالحة الدولة  مالالجرائم تشكل اعتداء على 

 .2ادر بالإدانةقد تكون أقرب ما تكون إلى الحكم الص

عقوبة  ابأنهفي الجرائم الاقتصادية  الجزائية المصالحةوينتقد جانب من الفقه تكييف           

فخصائص العقوبة لا تتوافر في مقابل المصالحة وذلك من حيث المبادئ التي تحكم  ،جزائية

العقوبة بوجه عام كمبدأ شرعية العقوبة، إذ لم يرد النص على مقابل المصالحة بين العقوبات التي 

 جزائيةعقوبة المصالحة الجزائية كون ت أنلا يمكن ، ويضيف البعض أنه 3يعرفها قانون العقوبات

دافع فلا يمكن أن يكون بديل الش يء هو الش يء نفسه، ذلك أن ي الوقت نفسه البديل عنها، ف يوه

 جزائيةتصدر من محكمة  الجزائيةالعقوبة  أن إلى إضافة ،و تفادي العقوبةإلى المصالحة هالمتهم 

لحة ، كما أن العقوبة شخصية ولا تصدر إلا في مواجهة المتهم، أما المصاوفق مبدأ قضائية العقوبة

الجزائية فمن الجائز أن تعقد مع وكيل المتهم أو ممثله القانوني، وقد تمتد آثارها إلى الغير، كما أن 

 .4المصالحة الجزائية تخلو من الصفة التهديدية التي تتسم بها العقوبة

 

                                                           
1 - Bertrand PAILLARD, Op.cit, p 169.  

 .116، ص السابقمحمد حكيم حسين الحكيم، المرجع  - 2
 .134طه أحمد محمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  - 3
سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس  - 4

 .54، ص 2010فلسطين، 
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ا: الطبيعة القانونية للمصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية  ثانيا

هية الفق يحدد القانون دومًا مقابل المصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية، إلا أن الآراء          

 تباينت بشأن هذه المصالحة الجزائية على النحو الآتي.

 أ: المصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية خضوع اختياري 

ا من ذهب جانب من الفقه إلى أن النظام الذي ت          
ً
نقض ي به الدعوى العمومية بدفع المتهم مبلغ

النقود يندرج تحت نظام الخضوع الاختياري، فالمصالحة هنا وفقًا لهذا الرأي تتوافر بعرض دفع 

 .1مبلغ معين على المتهم وقبول هذا الأخير لذلك العرض من خلال خضوعه في أداء هذا المبلغ للإدارة

ق هذا الرأي تعتمد على إرادة المتهم وحدها، وذلك باعتبار أن حقه في فالمصالحة الجزائية وف          

المصالحة حق أصيل يثبت له من وقت ارتكاب الجريمة، ولا يرتبط نشوؤه بعرضه عليه من أي 

جهة، فهو لا يقتض ي تلاقي إرادة المتهم وإرادة الجهة التي أوجب عليها القانون عرض المصالحة عليه، 

المتهم المنفردة وحدها فهو يتم حتى ولو لم يتم عرض المصالحة من قبل رجال وإنما يقع بإرادة 

 .2الضبطية القضائية أو النيابة العامة، بل وحتى لو تم الاعتراض عليه من جانبهما

 ب: المصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية تصرف قانوني

عبارة عن تصرف قانوني من هو  الحةالمصهذا النوع من  أن أصحاب هذا الاتجاهيرى            

جانبين، وأن هذه المصالحة تتوافر بعرض دفع مبلغ معين على المتهم من قبل رجال الشرطة أو 

النيابة العامة وقبول المتهم لهذا العرض، وإن إلزام رجال الشرطة أو النيابة العامة بتقديم هذا 

تهم وأن دور هذا الأخير لا يتعدى قبول العرض لا يفقده صفته القانونية كإيجاب موجه إلى الم

 .3الإيجاب المقدم إليه من الجهة المعنية

 

                                                           
 .17أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .39علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص  - 2
  264، ص 1990أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 3

ً
 عن علي محمد المبيضين، نقلا

 .40، ص نفسهالمرجع 
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 ج: المصالحة الجزائية جزاء إداري 

هي جزاء إداري ناتج عن المخالفات التنظيمية ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المصالحة في           

محل العقوبة الجزائية وليس تطبيقًا ، فهي جزاء إداري حلَّ 1تصرف انفرادي ويتم بقبول المخالف

ة، وبمعنى ر ال وسريع في جرائم تتسم بعدم الخطو هدف هذا النظام توقيع جزاء فعّ  أن، حيث 2لها

شاء  إنن شاء دفع الغرامة و إهو طريقة مبسطة للردع فرضها القانون ويترك الخيار بيد المتهم ف آخر

 .3رفض ذلك

 ي جزاء إداري ناتج عنالمخالفات التنظيمية هالمصالحة في  أنهذا الاتجاه  أنصارويضيف           

ا ائيً ز بموجبه تنقلب الجريمة المعاقب عليها جالذي تفاق الاو تصرف انفرادي ويتم بقبول المخالف 

 .يستوجب جزاء إداريًا ،إداري  أمجرد خط إلى

زائية في المخالفات التنظيمية ويجد أنصار هذا الاتجاه تبريره في أن الإدارة في المصالحة الج          

تنفرد بتحديد مبلغ المصالحة ووضع تعريفة ثابتة لكل جريمة وللمتهم الخيار بين أن يقبل المصالحة 

كما هي أو يرفضها، وهو في العادة يوقع إقرارًا بالخضوع للتعريفة المذكورة بمقتضاه يلتزم بدفع مبلغ 

ناش ئ عن هذا الإقرار لا يعتبر عقوبة بالنسبة للمتهم ولا المصالحة الذي تقرره الإدارة، والالتزام ال

يكون معرضًا لتهديد القانون الجنائي، بل إن مثل هذا الاتفاق أضفى على المخالفة الطبيعة الإدارية 

 .4بكل ميزاتها ومساوئها

نظيمية وقد انتقد جانب من الفقه هذا الرأي بحجة أن المصالحة الجزائية في المخالفات الت          

ليس من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط صفة الجريمة عن الفعل لتنقلب بعد ذلك إلى مجرد مخالفة 

إدارية لأن التجريم وصف يلحق الفعل بمجرد ارتكابه، ولا يرتفع عنه إلا إذا توافر سبب للإباحة 

 .5معاصر له

 

                                                           
1  - Bertrand PAILLARD, Op.cit, p 166. 

 .134عبد الله عادل خزنة كاتبي، المرجع السابق، ص  - 2
 .134محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 3
 .41، ص السابقعلي محمد المبيضين، المرجع  - 4
 .41، ص نفسه، نقلا عن علي محمد المبيضين، المرجع 264أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، المرجع السابق، ص  - 5
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 د: المصالحة الجزائية عقوبة جزائية

فرنس ي بأن المصالحة في المخالفات التنظيمية إجراء مبني على الردع، يذهب جانب من الفقه ال          

أو بالأحرى إجراء عقابي خارج نطاق القضاء يجد تطبيقه في المخالفات التنظيمية، وهو من طبيعة 

قمعية والعقوبة المتضمنة في طيات المخالفات التنظيمية هي عقوبة مالية جزائية لما تحويه هذه 

 . 1الإيلام المصالحة من معنى

و ئية أوينتهي هذا الرأي إلى أن المصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية عقوبة مالية رضا          

 بالأحرى نموذج مبسط لعقوبة معتدلة وسريعة.

وينتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه بحجة أنه ولاعتبار الغرامة التي يدفعها المتهم في           

يمية غرامة جزائية فإنه يجب أن يتم توقيعها من قبل القاض ي وهو الشرط غير المخالفات التنظ

المتوفر في الغرامة في المخالفات التنظيمية، كما أنه لا يجوز إتباع إجراءات تنفيذ العقوبات بشأن 

 .2تنفيذها

ويضيف البعض أيضا أن هذا التكييف يصطدم بطبيعة العقوبة، فالمتهم لا يوقع العقوبة           

 بنفسه.

قوبة وفي رأينا فإن الاتجاه الذي يرى بأن المصالحة الجزائية في المخالفات التنظيمية هي ع          

لمشرع في كافة التشريعات مالية رضائية جدير بالتأييد، فهي عقوبة مالية غير قضائية، نص عليها ا

المعاصرة على سبيل الاستثناء من مبدأ قضائية العقوبة، وهي تحتوي على معنى الإيلام وهو العنصر 

المميز للعقوبات بوجه عام، أما عن توقيع المتهم للعقوبة بنفسه فهو غير صحيح لأن المتهم يبادر 

 ية.بدفع مقابل المصالحة لتجنب الإجراءات الجزائية التقليد

 

 

                                                           
 .136محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 1

- Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, pp 126- 128. 
 .42، ص السابقعلي محمد المبيضين، المرجع  - 2
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 المبحث الثاني

 النظام القانوني للمصالحة الجزائية

 4تقتصر المصالحة الجزائية على بعض الجرائم فقط، والمشرع يشترط ذلك صراحة في الفقرة           

تين وهما المصالحة في ظهر بصور ت المصالحة الجزائيةرأينا فيما سبق أن من ق.إ.ج، و  6من المادة 

إنهاء الدعوى  إلى انتهدفالمخالفات التنظيمية والمصالحة في الجرائم الاقتصادية، وكلا الصورتان 

 العمومية بدون محاكمة.

في التشريع لها علينا دراسة التطبيق العملي نظام المصالحة الجزائية  وحتى نتمكن من تقدير          

الأول  ول فيامبحثين نتن إلىولذلك قسمنا هذا الفصل ا القانوني، وذلك بدراسة نظامهالجزائري، 

 المصالحة في المخالفات وفي الثاني المصالحة في الجرائم الاقتصادية.

 المطلب الأول 

  في المخالفاتالمصالحة الجزائية  

الثاني من الباب القسم الأول من الفصل في المخالفات في  المصالحة الجزائيةلقد وردت أحكام           

"في  :والتي جاءت تحت عنوان 393إلى  381المواد من وتحديدًا  من قانون الإجراءات الجزائية الثالث

، وهي المخالفات المعاقب عليها فقط في الجرائم البسيطة ةمقرر وهي  ،غرامة الصلح في المخالفات"

 بالغرامة فقط وذلك لقلة أهميتها.

في مواد المخالفات  المصالحة أنيتبين لنا  ق.إ.جمن  393 إلى 381ومن خلال استقراء المواد من           

)الفرع الثاني(، وهذا ما  والغرامة الجزافية)الفرع الأول( أخذ صورتان تتمثلان في غرامة الصلح ت

 سنتناوله فيما يلي.
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 الفرع الأول 

 غرامة الصلح "مخالفات القانون العام البسيطة"

حيث ق.إ.ج، من  391إلى  381في المواد من  أحكامهاالمشرع الجزائري ونظم  اوقد نص عليه          

غرامة مقدار : "تنقض ي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع أنه ق.إ.ج علىمن  389تنص المادة 

            ...." 384ة دالصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في الما

بأنها قرار تقوم النيابة العامة بتوجيهه إلى المخالف قبل كل تكليف  غرامة الصلحوتعرّف           

بالحضور أمام المحكمة بناء على المحضر المثبت للمخالفة، لكي يدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح 

 .1مساو  للحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا لعقوبة المخالفة

م من أن نظام غرامة الصلح يتعارض مع بعض المبادئ الأساسية في المحاكمات وعلى الرغ          

الجزائية، كالشفوية والعلانية والوجاهية وكذا مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم إلا أن 

العديد من التشريعات الجنائية أخذت به في مجال الجرائم البسيطة بالنظر إلى الفوائد العملية 

وكذلك  هاشروط تطبيق، لذلك وللإلمام بهذه الصورة من المصالحة فإننا سنتناول 2ليهاالتي ينطوي ع

 .اوفي الأخير استخلاص آثاره اإجراءاته

 
ا

 تطبيق غرامة الصلح : شروطأولً

لق منها ما تتعتخضع لعدة شروط، في مخالفات القانون العام البسيطة إن المصالحة الجزائية           

 .المصالحةومنها ما يتعلق بأطراف  المصالحةحل بطبيعة المخالفة م

 المتعلقة بطبيعة المخالفة أ: الشروط

عدم على  ق.إ.جمن  391في المادة بنصه المصالحة  هلقد حدد المشرع الجزائري نطاق هذ          

 تطبيق أحكام هذا النظام في الأحوال التالية:

                                                           
منشور بمجلة المفكر،  مقال-مقارنة  دراسة-الإنسانعثامنية كوسر، تحول النيابة العامة عن الدعوى الجزائية وأثره في حماية حقوق   - 1

 .242ص ، 2013ماي ، 9بسكرة، ع  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
مقدمة لنيل  أطروحة -مقارنة  دراسة - الجزائيةعثامنية كوسر، دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات  - 2

 .109، ص 2013/2014شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 ارالأضر كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض  إذا- 1

  .أو لعقوبات تتعلق بالعود الأشياء أواللاحقة بالأشخاص 

  .كان ثمت تحقيق قضائي إذا- 2

 اثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين. إذا- 3

 ا تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.الأحوال التي ينص فيه في- 4

تطبيق هذه الصورة من  -إن لم نقل استحالة  -وباستقراء هذه الشروط يتبين لنا صعوبة           

 المصالحة، وذلك لأن المشرع الجزائري وضع 
ً
فهو اشترط ألا تفرغ هذا المبدأ من محتواه،  اشروط

 الأضرارالمخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض  تكون 

نجدها .ع من ق 5بالرجوع إلى المادة ، و أو لعقوبات تتعلق بالعود الأشياء أواللاحقة بالأشخاص 

 العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي: أننصت على 

 ،الأكثرهرين على إلى ش الأقلالحبس من يوم واحد على  -

 .1دج 20.000دج إلى  2.000الغرامة من  -

ن ملمواد ا الكتاب الرابع: المخالفات وعقوبتها، ابالرجوع إلى قانون العقوبات وتحديدً كما أنه           

تعاقب على المخالفات بالغرامة وأو الحبس أو بالغرامة مع جواز الحكم  فإنهامنه  468إلى  440

ن جميع المخالفات إوبالتالي ف ،ة أي مخالفة معاقب عليها بالغرامة فقطبالحبس، وليس ثم

 المنصوص عليها في قانون العقوبات قد تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي وهو ما يعني استبعاد

غرامة جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات من مجال تطبيق غرامة الصلح، لتبقى 

 خاصة.القوانين الالمخالفات المنصوص عليها في ط على الصلح تطبق فق

 بالرجوع و           
ً

 جوازعلى من ق.إ.م مكرر  18إلى القانون المصري نجد أنه نص في المادة مثلا

علمًا أن  ،التصالح في مواد المخالفات، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط

                                                           
 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156 - 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2014فبراير سنة  04المؤرخ في  01 - 14بالقانون رقم  5عدلت المادة  - 1

 .  04، ص 2014فبراير سنة  16المؤرخة في  07والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر، ع 
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قانون من  12هي الغرامة فقط وذلك طبقًا لنص المادة عقوبة المخالفة في القانون المصري 

 العقوبات المصري. 

ج ضيق من مجال تطبيق .إ.ق 391المادة وبموجب هذا نصل إلى القول بأن المشرع الجزائري بو           

 .1إلى استثناءج .إ.قمن  381غرامة الصلح إلى درجة أنها حولت المبدأ الذي جاءت به المادة 

إعادة النظر في النصوص التشريعية التي تنظم إلى المشرع الجزائري  لك فإننا ندعوولذ          

ج بحذف شرط عدم .إ.ق 391بتعديل صياغة شروط المادة  إمافي المخالفات، وذلك المصالحة 

عرض فاعلها لجزاء غير الجزاء تطبيق غرامة الصلح إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر ت إمكانية

 المالي، كما هو الشأن 
ً

 إمكانيةالمشرع الجزائري على نص  أين، 2بالنسبة للأمر الجزائي في الجنحمثلا

 تقل أو تساوي  أو بالحبس لمدة/ و بغرامة عنها المعاقبتطبيق إجراءات الأمر الجزائي حتى في الجنح 

 لعقوبة مرتكبها يتعرض ويرجح أن الخطورة قليلة للمتهم المنسوبة سنتين عندما تكون الوقائع عن

في غرامة الصلح  الإمكانيةيعطي هذه  أنفقط، فكان من الأولى على المشرع الجزائري  الغرامة

فقط وهذا هو حال  الغرامة لعقوبة مرتكبها يتعرض نه يرجح أنأالمعاقب عليها بعقوبة الحبس طالما 

، بحيث عادة ما يتم الحكم بعقوبات الغرامة فقط ية العمليةمن الناح المخالفاتعقوبات معظم 

يتم تعديل قانون العقوبات وحذف عقوبات  أنأو ، ويتم تجنب عقوبات الحبس قصيرة المدة

التي الدفاع الاجتماعي حركة وسياسة  أفكارا مع الحبس قصيرة المدة منه في مواد المخالفات تماشيً 

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  01ادة تبناها المشرع الجزائري بموجب الم

  . 3للمحبوسين

كما أنه ومن ناحية أخرى ندعو المشرع الجزائري إلى النص على إمكانية إلغاء قرار غرامة           

الصلح إذا ما أخطأ وكيل الجمهورية في اللجوء إلى هذه الإجراءات رغم عدم توافر شروطها 

  .4القانونية على غرار ما نص عليه المشرع المصري 

                                                           
 .110عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه - 1
 .  2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02- 15وهو النظام الذي تم الأخذ به منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم  - 2
المؤرخة  12يتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.ر، ع  2005فبراير سنة  06المؤرخ في  04 - 05القانون رقم  - 3

، ص 2018يناير سنة  30المؤرخة في  5، ج.ر، ع 2018يناير سنة  30المؤرخ في  01 - 18، متمم بالقانون رقم 10، ص 2005فبراير سنة  13في 

10. 
 .110سابق، ص الرجع الم نيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية،عثامنية كوسر، دور ال - 4
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  المصالحةالمتعلقة بأطراف  ب: الشروط

  وهذه الشروط منها ما يتعلق بوكيل الجمهورية          
ً
علق ومنها ما تت المصالحةفي  اباعتباره طرف

 
ً
 كذلك. ابالمخالف باعتباره طرف

ا، محليً  اأن يكون عضو النيابة العامة مختصً يشترط : 1بوكيل الجمهوريةالمتعلقة  الشروط - 1

  2ج.إ.ق 37المادة  والاختصاص المحلي لعضو النيابة العامة محدد بنص

على وكيل  المصالحةالمشرع الجزائري قصر حق عرض  أنوما يلاحظ في هذا الصدد هو           

 ء النيابةالجمهورية فقط دون رجال الضبطية القضائية وهو مسلك منتقد لأنه يؤدي إلى زيادة أعبا

 وهو التبسيط والتيسير، جراءالإ من هذا  علةوال الغاية ناقضوي المخالفوإطالة أمد الإجراءات قبل 

يمكن مواجهتها و يكشف ارتكابها عن خطورة إجرامية  الأمر يتعلق بمخالفات بسيطة لا أنخاصة 

 381لو تدخل المشرع الجزائري بتعديل نص المادة  الأحسنبمجرد دفع مبلغ معين، وبالتالي كان من 

على المخالف كما هو الشأن  ةلحاصلضباط الشرطة القضائية لعرض الم إمكانية أعطىج و .إ.من ق

 
ً

على المخالف صالحة لضابط الشرطة القضائية عرض الم أجاز بالنسبة للمشرع المصري الذي مثلا

ا المشرع الجزائري بالنسبة للوساطة في جرائم وكما فعل أيضً  ،3في المخالفات فقط دون الجنح

المتعلق  2015يوليو  15في  المؤرخ 12 -15من القانون رقم  111، حيث سمحت المادة الأحداث

حد مساعديه أو أيقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بها  أنلوكيل الجمهورية  4الطفل بحماية

  .حد ضباط الشرطة القضائيةأ

ولم يستخدم  "المخالف" :المشرع الجزائري مصطلح لقد استخدم: المتعلقة بالمخالف الشروط - 2

"، على أساس أن المخالف لازال لم تتم متابعته وتوجيه الاتهام له من قبل النيابة المتهم" :مصطلح

على عكس المشتبه فيه، وهذا المخالف شخص ثابتة في حقه الجريمة العامة وعلى أساس أن 

                                                           
  :طلحصمن ق.إ.ج م 381استعمل المشرع الجزائري في نص م  - 1

ً
"وكيل الجمهورية" الذي استعمله في باقي  : من مصطلح"عضو النيابة" بدلا

 مواد قانون الإجراءات الجزائية. 
ختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها، أو بالمكان يتحدد الا  - 2

 ...آخر.الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب 
 ..إ.ممن ق 2مكرر ف  18م  - 3

  - قانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل، ج.ر، ع 39، المؤرخة في 19 يوليو سنة 2015، ص 18. 4 
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 ،1في الإثبات بما تضمنته من وقائعالمحاضر التي تتلقاها النيابة العامة لها حجية تأسيسًا على أن 

ذلك من خلال النصوص القانونية التي يبدو و ، يجوز دحضها إلا بتقديم الدليل العكس ي بحيث لا

 يمكن إجمال الشروط المتطلبة في المخالف فيما يلي: ، و 2تتضمن مدى حجية المحاضر في المخالفات

، وهو نفس عليه المصالحةحتى يتسنى للنيابة عرض  وهذا تكون هوية المخالف معلومة: أن - 1 -2

 مكرر من ق.إ.ج بخصوص الأمر الجزائي. 380الشرط الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

 والتي هي بلوغ سن الرشد الجزائي وأن يكون  :تتوفر لدى المخالف الأهلية الإجرائية أن - 2 -2

العمومية فترض قبول المخالف إنهاء الدعوى ت المصالحة متمتعًا بكامل قواه العقلية، على أساس أن

ا على التعبير يتعين أن يكون قادرً  ومن ثمة ،بغير طريق المحاكمة لتقدير أن مصلحته تقتض ي ذلك

 . القانون في عن إرادته على النحو الذي يعتد به 

ا للقضاء يشترط في المخالف أن يكون خاضعً  :الوطنيللقضاء  ايكون المخالف خاضعا  أن - 3 - 2

لسلك المصالحة على المخالف في حالة ما إذا كان منتميًا إلى ا وبالتالي لا يمكن عرض الوطني،

م وبالتالي ما داأمام القضاء الوطني،  حصانة التي يمتنع معها محاكمته، كونه يتمتع بالالدبلوماس ي

أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضده فإنه لا يجوز عرض المصالحة عليه، طالما أن النتيجة 

 لمصالحة هي تحريك الدعوى العمومية.المترتبة على رفض ا

لنواب بالبرلمان وأعضاء مجلس الأمة، فالأصل أنهم يتمتعون بحصانة برلمانية مدة النسبة أما           

، ولكن هذه الحصانة تقتصر على 3من الدستور  126نيابتهم ومهمتهم البرلمانية طبقا لنص المادة 

مخالفة  نائب بالبرلمان أو عضو بمجلس الأمةإذا ارتكب ، وبمفهوم المخالفة 4الجنايات والجنح فقط

فإنه يمكن  من ق.إ.ج، 392إلى  381 من ا لما نصت عليه أحكام الموادبشأنها طبقً  المصالحةمما يجوز 

 .عليه المصالحةعرض 

                                                           
 المنسوبةكون الوقائع مكرر من ق.إ.ج الخاصة بالأمر الجزائي، حينما حددت مجال تطبيقه في  380وهو ما يستشف من خلال نص المادة  - 1

 وجاهية. تثير مناقشة أن شأنها من وليس معاينتها المادية على أساس وثابتة بسيطة للمتهم
 ..إ.ممن ق 301 .إ.ف، مقمن  537 .إ.ج، ممن ق 400م - 2
 .3ص  ،2016مارس سنة  7المؤرخة في  14 الدستوري، ج.ر، عيتضمن التعديل  2016مارس سنة  6مؤرخ في  01 - 16قانون رقم  - 3
 من الدستور.  127المادة  - 4
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، الحكومة ورجال السلطة القضائية والولاة وضباط الشرطة القضائية النسبة لأعضاءأما ب          

لمتابعتهم، وهي تقتصر على إجراءات خاصة من ق.إ.ج نصت على  581إلى  573المواد من فإن 

 م.عليه المصالحةعرض الجنايات والجنح فقط، وبالتالي بمفهوم المخالفة يمكن 

 المصالحة في غرامة الصلحا: إجراءات ثانيا 

من ق.إ.ج إجراءات المصالحة الواجبة الإتباع في هذه  390إلى  381لقد حددت المواد من           

 الصورة من المصالحة وذلك على النحو الآتي.

يرسل إلى  ص ى عليه بعلم الوصول مو  إخطارويتم ذلك بموجب : على المخالف المصالحة عرض -أ 

وطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص مويذكر فيه  ا من القراريومً  15لال المخالف خ

، 1من ق.إ.ج 384 القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة

 فعرض المصالحة على المخالف يكون كتابة.

 على المخالف؟ ويثار التساؤل بخصوص أثر إغفال عرض المصالحة          

أنه لا يترتب على إغفال النيابة العامة القيام بهذا الأمر أي أثر فيما رى جانب من الفقه ي          

يظل قائمًا ما دامت الدعوى العمومية قائمة،  المصالحة ه في، فحقالمصالحةيتعلق بحق المخالف في 

 للطعن فيه، ولا يس
ً

قط حقه إلا ولا يسقط برفعها إلى المحكمة ولا بالحكم فيها ما دام الحكم قابلا

  .2بصدور حكم بات

من  العامة بالمصالحةيعبر مرتكب المخالفة عن موافقته على عرض النيابة المخالف:  موافقة -ب 

يدي محصل سكناه إلى ثلاثين يومًا ا أو بحوالة بريدية خلال مدة خلال دفعه لمبلغ غرامة الصلح نقدً 

  .3أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة

 

                                                           
 من ق.إ.ج. 383م  - 1
 .136عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  - 2
 من ق.إ.ج. 384م  - 3
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 في يوما ولم يقم المخالف بدفع مبلغ غرامة الصلح تسير المحكمة 30وإذا انقضت مدة           

 .1وما بعدهاق.إ.ج من  393المادة  لأحكاما إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقً 

ا: 
ا
 صالحة في غرامة الصلح آثار المثالث

 ى الغير. ونميز في هذا الصدد بين آثار المصالحة على المخالف وآثارها عل          

 المخالفعلى  المصالحة : آثار أ

انقضاء الدعوى العمومية قبل المخالف الذي يدفع مبلغ ق.إ.ج على من  389المادة  تنص          

 ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها قانونًا.  غرامة الصلح

م ها يتويترتب على ذلك قيام النيابة العامة بحفظ الملف وعدم متابعة المخالف، وإذا تم تحريك          

 من ق.إ.ج. 389و 4ف  6الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بدفع غرامة الصلح طبقا للمادتين 

 باقي الجرائم والمصالحة هنا يقتصر أثرها على المخالفة التي تمت المصالحة بشأنها دون           

 المرتبطة بها والتي تتبع في شأنها الإجراءات العادية.

لى عثر عوبالرجوع الى الممارسة القضائية فإن هذا النوع من المصالحة منعدم تمامًا، بحيث لم ن          

أي قضية طبقت فيها هذه الإجراءات من قبل نيابات الجمهورية وذلك راجع أساسًا إلى مجال 

المخالفة  تطبيقها، بحيث كما سبق وأن أشرنا إليه فإنه ولتطبيق غرامة الصلح يشترط ألا تكون 

المنصوص عليها في وجميع المخالفات المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي 

قانون العقوبات قد تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي وهو ما يعني استبعاد جميع المخالفات 

 .  المنصوص عليها في قانون العقوبات من مجال تطبيق غرامة الصلح

 2على الغير المصالحةب: آثار 

لا تمتد آثار المصالحة إلى باقي المخالفين الذين لم يقوموا بالمصالحة، بحيث تقتصر فقط على           

المخالف  الدعوى العمومية قبل انقضاءإلى لأنها تؤدي  ،وا بهاأن ينتفع المخالف، فلا يمكن لهم

                                                           
 من ق.إ.ج. 390م  -1
  ونعني -2

ً
 من ق.ع. 4ف  44ا لنص المادة  طبقً بالغير هنا باقي المخالفين، أما الشركاء فسلوكهم غير معاقب عليه أصلا
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، فالاعتراف الثابت لا يمكن إضرارهم بها هم، كماتحريك الدعوى العمومية قبليمكن وبالتالي  فقط،

 .  لا يمكن الاحتجاج به قبل الآخرينبالمصالحة 

 الفرع الثاني

           الغرامة الجزافية "مخالفات قانون المرور"

ة دتنص الما ، بحيث1966وهو إجراء معمول به منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية سنة           

تنقض ي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد  أن: "يمكن نهأج على .إ.قمن  392

 ."…المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود

ا تطبيقها وإجراءات ذلك وأخيرً شروط لدراسة هذا النوع من المصالحة فإننا سنتولى تحديد و           

 تحديد آثارها.

: شر 
ا

 الغرامة الجزافيةوط المصالحة في أولً

 وهي شروط تتعلق بالمخالفة محل المصالحة وكذا شروط تتعلق بأطراف المصالحة          

 وتتمثل في:، المتعلقة بطبيعة المخالفة أ: الشروط

ا - 1
ا
ة : لقد نص المشرع الجزائري في المادأن تكون المخالفة محل المصالحة منصوص عليها قانون

الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة في المواد المنصوص إمكانية انقضاء على  ق.إ.جمن  392

           عليها بصفة خاصة في القانون بدفع غرامة جزافية.

لمتعلق بتنظيم حركة ا 2001غشت  19 المؤرخ في 14 -01نص القانون رقم تطبيقًا لذلك و           

 16 - 04من القانون رقم  23المعدلة بالمادة منه  118ي المادة ف 1وأمنها المرور عبر الطرق وسلامتها

على إمكانية تسوية جل مخالفات قانون المرور تسوية ودية عن  20042نوفمبر سنة  10المؤرخ في 

                                                           
 19في المؤرخة  46يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر، ع  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 01قانون رقم  - 1

 . 4، ص 2001غشت سنة 
والمتعلق بتنظيم  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 01، يعدل ويتمم القانون رقم 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  16 - 04قانون رقم  - 2

 . 3، ص 2004نوفمبر سنة  13المؤرخة في  72ها، ج.ر، ع حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمن
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مجال تطبيق الغرامة الجزافية فحصرته في  118ادة ، وقد حددت هذه الم1طريق دفع غرامة جزافية

 دج. 5.000 الأقص ىحدها  يتجاوز يها بغرامة لا مخالفات المرور المعاقب عل

فنجد  المعدل والمتمم، 2001غشت  19المؤرخ في  14 - 01من القانون  120وبالرجوع إلى المادة           

 :الجزافية كالآتيأنها تحدد الغرامة 

 دج.300قيمتها القصوى  تتجاوز دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا  200

 دج.800قيمتها القصوى  تتجاوز دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا  300

 دج.1.500قيمتها القصوى  تتجاوز دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا  800

 دج. 5.000قيمتها القصوى  تتجاوز دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا  1.500

المؤرخ في  03 - 09بموجب الأمر رقم 14 - 01وما يلاحظ هنا أنه بالرغم من تعديل القانون رقم           

، إلا أن 20173فبراير سنة  16المؤرخ في  05 - 17وكذا بموجب القانون رقم  20092يوليو سنة  22

 المشرع الجزائري لم يقم بتعديل مبلغ الغرامات الجزافية.

ن آخر حاليًا على كما يلاحظ أيضًا أنه وباستثناء القانون سالف الذكر، لا ينص أي قانو           

 أين يكون مجال 4إمكانية تطبيق نظام الغرامة الجزافية
ً

، وهذا على عكس المشرع الفرنس ي مثلا

                                                           
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم على أنه: "يمكن كل  14 -01من القانون رقم  118تنص المادة  - 1

دج، أن  5.000ليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقص ى شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة المرور، والمعاقب ع

 تلي معاينة المخالفة غرامة جزافية. ا التييومً ( 15يدفع في غضون الخمسة عشر )

 في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.

 أدناه". 120ا لأحكام المادة ص ى حد طبقً في هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى أق
والمتعلق بتنظيم حركة  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 01يعدل ويتمم القانون رقم  2009يوليو سنة  22المؤرخ في  03 - 09أمر رقم  - 2

 .4، ص 2009يوليو سنة  29المؤرخة في  45المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر، ع 
والمتعلق بتنظيم  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14 - 01يعدل ويتمم القانون رقم  2017فبراير سنة  16المؤرخ في  05 - 17قانون رقم  - 3

 .3، ص 2017فبراير سنة  22المؤرخة في  12حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر، ع 
 36اعد العامة المتعلقة بالصيد البحري ينص على نظام الغرامة الجزافية وذلك في المادة المحدد للقو  13 - 94كان المرسوم التشريعي رقم  - 4

المؤرخة في  40والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، ج.ر، ع  1994ماي سنة  28المؤرخ في  13 - 94منه، المرسوم التشريعي رقم 

يوليو سنة  8المؤرخة في  36، ج.ر، ع 2001يوليو سنة  3رخ في ؤ الم 11 - 01القانون رقم وقد تم الغاؤه بموجب ، 5 ، ص1994يونيو سنة  22

 .9ص  2015سنة  أفريل 8المؤرخة في  18، ج.ر، ع 2015سنة  أفريل 2المؤرخ في  08 -15، معدل بموجب القانون رقم 3ص  2001
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ماي  03المؤرخ في  801- 2002تطبيقها أوسع ويشمل عدة مخالفات حددت بموجب المرسوم رقم 

  15والذي خضع لأكثر من  2002
ً

 .1تعديلا

شرط لم وهذا المرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية:  ألً تكون المخالفة المثبتة تعرض -  2

المعدل  14 - 01من القانون رقم  119ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وإنما نصت عليه المادة 

 والمتمم سالف الذكر.

ألً تكون المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها للتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو  - 3 

 393 تينبالغير في نص الماد المخالفةعدم إضرار  شرطنص المشرع الجزائري على  فقد الممتلكات:

 المعدل والمتمم سالف الذكر. 14 - 01من القانون رقم  119و ق.إ.جمن 

: إجراءات الغرامة الجزافية على إحداها على الأقللً تطبق أخرى مخالفات برتباط الً  عدم - 4

من القانون رقم  119من ق.إ.ج وكذا المادة  393الأخيرة من المادة وهذا الشرط نصت عليه الفقرة 

 المعدل والمتمم سالف الذكر. 14 - 01

 المتعلقة بالأطراف ب: الشروط

خالف المخالفة والم يعاينلا بد من توفر شروط في كل من العون المؤهل الذي  المصالحةلقيام           

 .على النحو التالي

هنا  إن عرض المصالحة المخالفات الخاصة بسلًمة المرور في الطرق:لمعاينة ن المؤهلي الأعوان -1

 وعلى هذا فيجب ،المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق لمعاينة المؤهلين  يتم من قبل الأعوان

 ضرورة اختصاصهم محليًا.إلى  إضافة، ومعاينتهابإثبات المخالفة  وامن قاموا هم أن يكون

ثلاثة أصناف من الأعوان المعدل والمتمم  14-01من القانون رقم  130أوردت المادة وقد           

الشرطة القضائية، الضباط ذوو الرتب وأعوان  في: ضباطالمؤهلين لمعاينة مخالفات المرور وتتمثل 

 الشرطة والضباط ذو الرتب وأعوان الأمن الوطني. يومحافظالدرك الوطني 

                                                           
1  - Camille VIENNOT, Le procès pénal accéléré, Etude des transformations du jugement pénal, Dalloz, Paris, 2012, pp 350 - 

351. 
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على أن مهندس ي الأشغال العمومية ورؤساء  14-01من القانون  132-131ما تنص المادتين ك          

ي الأشغال العمومية ومفتش ي يالمناطق والأعوان التقنيين للغابات وحماية الأراض ي ومهندس ي وتقن

 النقل البري بإمكانهم معاينة مخالفات قانون المرور عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة

 ا بالمسالك العمومية.للسير العمومي أو تلحق أضرارً 

وهي نفس الشروط المقررة للمخالف في المخالفات التنظيمية "غرامة : للمخالف بالنسبة - 2

 .  1الصلح"، ولذلك نحيل إلى ما قلناه سابقا

اثا  الغرامة الجزافيةفي  المصالحة: إجراءات نيا

 إلى 118 ق.إ.ج وفي المواد منمن  392المادة من  3و 2الفقرتين في وقد أوردها المشرع الجزائري           

 المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 2001غشت  19المؤرخ في  14-01من القانون  120

 .الآتيعلى النحو تم ت، و المعدل والمتمم

ي أثبت المخالفة يقوم عضو الشرطة القضائية الذ: على مرتكب المخالفة المصالحة عرض -أ 

إشعار بالمخالفة أو في حالة  ه، وذلك بتسليممعاينتهاعلى مرتكب المخالفة بمجرد  المصالحةبعرض 

ة طبيعة المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافي الإشعارغيابه يتركه له على المركبة يتضمن هذا 

 .الأداءواجبة 

 كما سبق وأن أشرنامبلغ الغرامة الجزافية  14-01من القانون رقم  120وقد حددت المادة           

 إليه.

ا أساسيًا لتطبيق هذه الإجراءات، ويعبر : مرتكب المخالفة موافقة -ب 
ً
تعد موافقة المخالف شرط

 ،2الجزافية غرامةالمن خلال دفعه لمبلغ  العامة بالمصالحةالمخالف عن موافقته على عرض النيابة 

لمبينة بالإشعار لدى مصالح البريد والمواصلات أو قباضات الضرائب، يقوم بتسديد الغرامة ابحيث 

على الإشعار  هيقوم بإلصاق، و 3وذلك بشراء طابع جبائي بقيمة مبلغ الغرامة الجزافية المحددة له

                                                           
 من هذه الرسالة.وما يليها  120نظر ص أ - 1

2 - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p124. 
 من ق.إ.ج. 2ف  392م  - 3
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إلى المصلحة المعينة فيه وهي المصلحة التي أو يسلمه  ثم يرسلهبالمخالفة في المكان المخصص له 

  معاينة المخالفة.من تاريخ  1ايومً  15خلال المخالفة  عاينت

وفي هذه الحالة فإن المخالف يسدد مبلغ الغرامة الجزافية في حده الأدنى والغاية من وراء ذلك           

 .2ورفع نسبة تحصيل الغرامات هي تشجيع المخالفين على تسديدها

الأجل سالف الذكر يحال محضر المخالفة عدم تسديد مبلغ الغرامة الجزافية بعد في حالة و          

، أين يبت 3الذي يرفعه بدوره إلى القاض ي مشفوعًا بطلباتها وكيل الجمهورية المختص إقليميً على 

القاض ي في ظرف عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن 

ال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحو 

 .4للمخالفة

ا: آثار المصالحة في 
ا
 الغرامة الجزافيةثالث

وهي نفس الآثار المترتبة على المصالحة في المخالفات التنظيمية "غرامة الصلح"، ولذلك نحيل           

ودفع مبلغ الغرامة ، وعلى العموم يمكن القول أن أهم أثر يترتب على المصالحة 5إلى ما قلناه سابقا

 من ق.إ.ج.    392، ونصت على ذلك المادة 6هو انقضاء الدعوى العمومية الجزافية

 إلا أنه وعلى العكس من نظام غرامة الصلح فإن نظام الغرامة الجزافية أثبت فاعليته في          

ض على المحاكم الممارسة القضائية كونه يساهم بنسبة كبيرة جدًا في خفض عدد القضايا التي تعر 

 وذلك راجع أساسًا الى ثلاثة أسباب حسب رأينا:

 5.000 الأقص ىحدها  يتجاوز المعاقب عليها بغرامة لا  مجال تطبيقه والذي هو مخالفات المرور - 1

 .دج 5.000 الأقص ىحدها  يتجاوز بغرامة لا ، وجلّ مخالفات قانون المرور معاقب عليها دج

                                                           
من الأمر  23ولكن تم تعديلها بموجب المادة  14-01من القانون  118من ق.إ.ج و 392ا بنص المادتين يومً  30كانت المدة المخصصة للدفع  - 1

 ا.يومً  15سالف الذكر وأصبحت  16-04رقم 
2 - Alexis MIHMAN, Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale : pour une approche unitaire du temps de la 

réponse pénale, thèse de doctorat, université Paris sud 11, France, 2007, p 154. 
 من ق.إ.ج. 3ف  392م  - 3
 مكرر من ق.إ.ج. 392م  - 4
 من هذه الرسالة.وما يليها  123ص أنظر  - 5

6  - Camille VIENNOT, Op.cit, p 295. 
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 هبتسليمالمصالحة على المخالف عضو الشرطة القضائية إجراءاته المبسطة والتي تتم بعرض  - 2

بلغ مبشراء طابع جبائي بقيمة ليقوم  المخالف  تركه له على المركبةيإشعار بالمخالفة وفي حالة غيابه 

ثم لمخصص له على الإشعار بالمخالفة في المكان ا هيقوم بإلصاق، و الغرامة الجزافية المحددة له

 معاينة المخالفة، وهيمن تاريخ  ايومً  15المخالفة خلال  عاينتإلى المصلحة التي أو يسلمه  يرسله

 إجراءات جد مبسطة.

      د.    مبلغ الغرامة الجزافية والذي يكون دائمًا في حده الأدنى وهو ما يشجع المخالفين على التسدي - 3

 المطلب الثاني

 في الجرائم الًقتصادية المصالحة الجزائية 

اتجهت السياسة الجنائية في العديد من التشريعات المقارنة إلى الأخذ بالمصالحة في الجرائم           

الاقتصادية على أساس أن التجريم والعقاب في الجرائم الاقتصادية يرمي إلى كفالة حقوق الخزينة 

الغرض انتفت الحكمة من توقيع العقاب العمومية وما دام هناك وسيلة أخرى ناجعة تحقق هذا 

فلا يهم المجتمع ما ينزل بمرتكب الجريمة من ألم بقدر ما يهمه تحقيق النفع من مراعاة مصالحه 

 ، وهو ما يساهم بالنتيجة في خفض عدد القضايا التي تعرض على المحاكم.1الاقتصادية والمالية

ولدراسة المصالحة في الجرائم الاقتصادية فإن أهم مجال نجد فيه هذه المصالحة هما           

الجرائم الجمركية وجرائم الصرف، ولذلك فإننا سنقتصر في دراستنا على هذين المجالين فقط وهو 

 ما سنتناوله من خلال الفرعين التاليين.

 

 

 

 

                                                           
الحقوقية، مخبر حماية جازة التشريعية في الجرائم الاقتصادية، مجلة الدراسات حزاب نادية، العدالة التصالحية كصورة من صور الإ  -  1

، 2017، ديسمبر 8والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، ع نسان بين النصوص الدوليةحقوق الإ

 .104 ص
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 الأول  الفرع

  الجمركية الجرائم في المصالحة

تعرف الجريمة الجمركية بأنها: "كل إخلال بالقوانين واللوائح الجمركية والتي يترتب عليها           

 
ً
أما المصالحة الجمركية  ،1ا للنصوص الجمركية القاضية بقمعها"عقوبة، أو هي كل عمل يتم خرق

مباشرة إجراءات المتابعة فعرّفت بأنها: "امتياز يرخص بموجبه المشرع لإدارة الجمارك، التنازل عن 

المالية الملزم بها قانونًا، نتيجة ارتكاب  تالجزائية، نحو متابعة إدارية، مقابل دفع المخالف للغراما

لشروط المصالحة في المجال الجمركي وإجراءاتها  سنتطرق  الفرع هذا ، وفي2المخالفات الجمركية"

 وأخيرًا آثارها.

:
ا

 الجمركية الجرائم في المصالحة شروط أولً

يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط خاصة بطبيعة الجريمة وأخرى خاصة بأطراف           

 المصالحة.

 بطبيعة الجريمة  الخاصة الشروط أ:

، إلا أن المشرع أورد استثنائيين على ذلك المصالحة تقبل الجمركية الجرائم الأصل أن كل          

 أخرى، وهذا ما سنتناوله فيما يلي: استثناءات والقضاء التنظيم إليهما وأضاف

 وقد نصت على مبدأ جواز المصالحة الفقرة المصالحة، تقبل الجمركية الجرائم كل أن الأصل :المبدأ

 من ق.ج. 265من المادة  2

 ، ويتعلق الأمر بما يلي:الًستثناء

 

                                                           
 .27صعبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،  - 1
م طريقة ودية لحل النزاع، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، أ مين زيان، المصالحة الجمركية عقوبة جديدةأنادية عمراني، محمد  - 2

 . 72، ص 2018، فبراير 22مركز جيل البحث العلمي، ع 
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: في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الًستيراد أو التصدير عدم جواز المصالحة - 1

 .1من ق.ج 265من المادة  3وهو الاستثناء المنصوص عليه بنص الفقرة 

 من الأمر 21: وهو الاستثناء المنصوص عليه بنص المادة عدم جواز المصالحة في جرائم التهريب - 2

 .2التهريب بمكافحة تعلقالم 2005غشت  23في  المؤرخ 06- 05رقم 

سالفة الذكر يفهم أن المشرع منع المصالحة بالنسبة  21والملاحظ أنه باستقراء نص المادة           

المتعلق بمكافحة التهريب فقط، إلا أنه بالرجوع إلى نص  06- 05للجرائم المنصوص عليها في الأمر 

ود من جرائم التهريب هي الأفعال الموصوفة من نفس الأمر في فقرتها "أ" يتضح بأن المقص 2المادة 

 .3بالتهريب في التشريع الجمركي وفي الأمر المذكور معًا

وقد منع المشرع الجزائري المصالحة في جرائم التهريب حرصًا منه على وضع حد لهذه الظاهرة           

الإجرامية الخطيرة التي عرفت تطورًا متزايدًا وتوسع نشاط مرتكبيها إلى حد المساس بالأمن والصحة 

 . 4والاقتصاد الوطني

 

 

                                                           
 نجدها تعرف البضائع المحظورة كالآتي:.ج من ق 21المادة  إلى بالرجوع - 1

 البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت. -

ظورة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، وتعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير مح لما لا يسمح بجمركة -

 إذا تبين خلال عملية الفحص ما يلي:

 إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية.

 إذا لم تكن مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.

 لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية. إذا   -
 .3، ص 2005غشت  28المؤرخة في  59يتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر، ع  2005سنة غشت  23مؤرخ في  06 - 05أمر رقم  - 2
"الغش الضريبي  :ماموني الطاهر، بولعراس الناصر، مقال بعنوان التهريب في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص - 3

 .211- 210ص  ، ص2009، والتهريب الجمركي"
المتعلق بمكافحة التهريب، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية  06 - 05أنظر عرض أسباب القانون المتعلق بالموافقة على الأمر رقم  - 4

  .6 - 3ص ص  ،2005 /12 /21، 178عة رقم الراب الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية الثامنة، السنة للمداولات،
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أنه على لقد استقر قضاء المحكمة العليا  :رتبطةعدم جواز المصالحة في الجرائم المزدوجة أو الم - 3

ن المصالحة التي تتم في إف 2)التعدد الحقيقي(أو الارتباط  1التعدد الصوري()الازدواج في حالة 

     .3الجريمة الجمركية لا ينصرف أثرها إلى جريمة القانون العام المقرونة أو المرتبطة بها

 نظر في جريمة الواحد الفعل يشكل أن الصوري، أي التعدد بها يقصد المزدوجة فالجرائم          

 التعدد أن العليا المحكمة قضاء من ويستشف آخر، قانون  نظر في وجريمة قانون الجمارك

، 4شرعية غير بطريقة مخدرات وتصدير استيراد جريمة في يتحقق الجمركي المجال الصوري في

ومن ثمة لا تجوز المصالحة  ،ج.ق 1-21بمفهوم المادة المخدرات من البضائع المحظورة بحيث تعد 

 لا كتابة تحمل أو تسجيل بلوحة مزودة مقطورة أو محرك ذات مركبة للسير ، وجريمة وضعفيها

 الطرق  عبر المرور تنظيم حركة المتضمن 14 - 01قانون  من 77)م  مستعملها أو مع المركبة تتطابق

 وضع صورة في تصريح بدون  جريمة استيراد مع تتداخل لتيالمعدل والمتمم(، وا وأمنها وسلامتها

 بالجزائر قانونًا سجلت قد بأنها توهم شأنها أن من أجنبي أصل من نقل وسائل على ترقيم لوحات

 بذلك من ق.ج(، وهو 8 - 325به العمل )م  الجاري  التنظيم عليها ينص التي بالإجراءات القيام دون 

في القانونين، حيث يستخلص من قضاء  عليها المنصوص في للعقوبات الجزاء حيث من يخضع

 القانون  جريمة إلى أثرها المحكمة العليا أن المصالحة تنحصر في الجريمة الجمركية ولا ينصرف

 .5آخر خاص قانون  أي أو العام

التعدد المصالحة، فيقصد بها  فيها تجوز  جمركية بجرائم المرتبطة العام القانون  أما جرائم         

الجمارك وهو  أعوان بإهانة أحد جمركية جريمة لارتكابه ضبطه أثناء شخص قام لو المادي، كما

 المصالحة، فقد ذهبت طلب بتقديم ويقوم من ق.ع، 144الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

                                                           
  32نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة  - 1

ً
دا يقبل عدة أوصاف ويخضع من حيث  واحً من ق.ع، ويقصد به أن يرتكب الشخص فعلا

 الجزاء إلى أكثر من نص.
احد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها من ق.ع، ويقصد به أن ترتكب في وقت و  33نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة  - 2

 حكم نهائي.
 .86المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، - 3
 .380ص  ،2013س  ،2مجلة المحكمة العليا، ع  ،0756792في الملف رقم  2013/ 07/ 18 :المحكمة العليا، غ.ج، قرار صادر بتاريخ - 4

ية، ، الديوان الوطني للأشغال التربو 66، نشرة القضاة، ع 319949في الملف رقم  2005/ 27/07 :المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ

 .352، ص 2011
  ، غير371420في الملف رقم  1997 /03/ 17 :المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ - 5

ً
 عن أحسن بوسقيعة، المصالحة في منشور، نقلا

 .89، ص 117، هامش نفسهرجع المالمواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، 
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 أثرها إلى ينصرف لا الجمارك قانون  مخالفة أساس على تتم التي المخالفة أن إلى العليا المحكمة

  .1بها المرتبطة العام القانون  جريمة

رة تنص المذكبحيث  عليها في التنظيمية الجمركية: عدم جواز المصالحة في الجرائم المنصوص - 4 

المتضمنة التوجيهات  1999جانفي  31في المؤرخة  303الصادرة عن المدير العام للجمارك رقم 

لى عة الموجهة إلى مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجرائها العامة لحساب الغرامات في إطار المصالح

 وتتمثل فيما يلي:  إجراء المصالحة،حالات لا يجوز فيها 

 . 2أعمال التهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية -

 1994مارس  29في  المؤرخ 353 رقم الوزاري  المنشور  في إليها المشار بالبضائع المتعلقة الجرائم -

 .3الواسع الاستهلاك ذات المواد تهريب مكافحة آليات بتعزيز المتعلق

 المؤهلين لمعاينة الأعوان من عون  أي أو الجمارك أعوان قبل من المرتكبة الجمركية المخالفات -

 .4فيها المتورطين أو الجمركية المخالفات

 الخاصة بأطراف المصالحة الشروط -ب 

صحيحة منتجة لآثارها ينبغي أن تكون الإدارة المعنية ممثلة بشخص حتى تقوم المصالحة           

ا لإجراء المصالحة ومؤهل لهذا الغرض، وأن يتمتع الشخص المتصالح مع الإدارة مختص قانونً 

 لإجراء المصالحة، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.   بالأهلية اللازمة 

 اج أصدر وزير المالية قرارً .قمن  265المادة  لأحكامتطبيقا : المصالحة لإجراءالمؤهلين  المسؤولين -1

، حدد فيه قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع 1999جوان  22بتاريخ 

                                                           
 171862رقم في الملف  1999 /01/ 25 :، قرار صادر بتاريخ122072رقم در في الملف االمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار ص - 1

ً
ن  عن أحس، نقلا

   .92، ص 120، هامش السابقبوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع 
 .المتعلق مكافحة التهريب 06 - 05وهو الأمر الذي تجسد بعد صدور الأمر رقم  - 2
الطماطم المصبرة، اللحوم  الحليب، وتتمثل في السميد، الفرينة، العجائن الغذائية، الخضر الجافة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، - 3

 الحمراء، الأدوية، القمح، غذاء الأغنام، الوقود.
 .94 - 93، ص ص نفسهلمرجع المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، ا أحسن بوسقيعة، - 4
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، ثم أصدر قرارًا آخر بتاريخ 1ونطاق اختصاصهم الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية

ئمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا ألغى هذا القرار وحدد قا 2016أفريل  11

 وذلك كالآتي:  2نسب الإعفاءات الجزئية

أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة  بعد ه أن يجري المصالحة: يمكنالعام للجمارك المدير  - 1 - 1

 .3دج(5.000.000منها خمسة ملايين دينار)مبلغ الحقوق والرسوم المتملص عندما يفوق 

اللجان المحلية دون أخذ رأي  هم أن يجروا المصالحة: يمكنللجمارك نييالمديرون الجهو  - 2 - 1

منها أو المتغاض ى عنها مليون دينار الحقوق والرسوم المتملص  للمصالحة عندما يساوي مبلغ

أو دج( أو يقل عنه، وعندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركبة جوية  1.000.000)

منها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص  اللجان المحلية للمصالحة عندما يفوق بعد أخذ رأي مسافر، و 

ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين دينار )  دج( 1.000.000مليون دينار ) أو المتغاض ى عنها 

 .4دج( 5.000.000

الجرائم الجمركية يع في جم هم أن يجروا المصالحة: يمكنللجمارك أقساممفتشيات  رؤساء - 3 - 1

 1.000.000منها أو المتغاض ى عنها يساوي مليون دينار )مبلغ الحقوق والرسوم المتملص متى كان 

 .5 دج( أو يقل عنه

هم أن يجروا مصالحة يمكن ورؤساء المراكز الحدودية البرية: المفتشيات الرئيسية رؤساء - 4 - 1

في جميع  رئيس مفتشية أقسام الجمارك عليهامؤقتة والتي لا تكون نهائية إلا بعد مصادقة 

منها أو المتغاض ى عنها يفوق مائة ألف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص الجمركية متى كان  المخالفات

 .6 دج( أو يقل عنه 200.000دج( ويساوي مائتي ألف دينار ) 100.000دينار )

                                                           
يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب  1999يونيو سنة  22قرار مؤرخ في  -  1

 .1999يوليو سنة  12المؤرخة في  45المخالفات الجمركية، ج.ر، ع 

يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية، ج.ر، ع  2016أفريل سنة  11قرار مؤرخ في  - 2

 .14، ص 2016ماي سنة  25المؤرخة في  31
 الذكر. سالف 2016أفريل سنة  11من القرار المؤرخ في 3م  - 3
 سالف الذكر. 2016سنة  أفريل 11من القرار المؤرخ في  4م  - 4
 سالف الذكر. 2016أفريل سنة  11من القرار المؤرخ في  5م  - 5
 سالف الذكر. 2016أفريل سنة  11من القرار المؤرخ في  6م  - 6
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من ق.ج أنه  2ف  265ادة لقد أوضحت المالإدارة: المرخص لهم بالتصالح مع  الأشخاص - 2

، لذا 1بالإمكان إجراء مصالحة مع "الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية بناء على طلبهم"

 
ً

 .المصالحةالمطلوبة لإجراء  للأهلية بتحديد هؤلاء الأشخاص ثم التطرق سوف نقوم أولا

رجوع إلى قانون الجمارك بال :الإدارةمع بإجراء المصالحة قائمة الأشخاص المرخص لهم  - 1 - 2

ا إلى ذلك يمكن واستنادً المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، يمكن حصر هؤلاء الأشخاص في 

 .2المسؤول المدنيكذا و  ،المستفيد من الغشو  مرتكب المخالفة، الشريك :حصرهم في الآتي

ا في نظر التشريع إجراميً  ا: وهو من قام بالأعمال المادية التي تكتس ي طابعً 3المخالفة مرتكب- 1- 1- 2

إذ لا يقتصر على من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، وإنما يمتد ليشمل ، الجمركي

 هم: و أشخاصا آخرين 

 .4الحائز -

 .5الناقل -

 6الوكيل لدى الجمارك -

 .7المتعهد -

 

                                                           
وهنا نلاحظ أن المشرع لم يستعمل مصطلح "متهم" أو "مرتكب المخالفة" بل عمد إلى استعمال مصطلح آخر وهو مصطلح "الأشخاص  - 1

 المتابعين بسبب الجرائم الجمركية".

 .163أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 2
من ق.ع الفاعل بأنه: " كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو  41تعرف المادة  - 3

 التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".
 ق.ج، ويقصد بالحيازة مجرد الإحراز المادي لا الحيازة بالمعنى الحقيقي.من  303فالحائز يعتبر مسؤولا عن الغش حسب نص المادة  - 4
من ق.ج في شخص مالك المركبة التي اكتشفت فيها البضاعة محل الغش، بل يمتد ليشمل  303لا ينحصر مفهوم الناقل حسب المادة  - 5

 ا.أو عموميً  اصًاكون الناقل خا كل شخص منوط به بأي صفة حراسة المركبة وقيادتها، ويستوي في ذلك أن يأيضً 
منه الوكلاء لدى الجمارك مسؤولية المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية عندما يقومون  307في المادة  يحمل قانون الجمارك - 6

 بها لدى الجمارك.
ت التي تقع على عاتق المستفيد من نظام من ويقصد به الشخص الذي يحرر التعهد باسمه، ويهدف هذا التعهد إلى ضمان الوفاء بالالتزاما - 7

 مكرر من ق.ج وما يليها. 115النظم الاقتصادية الجمركية المنصوص عليها في المادة 
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والمستفيد  1الجريمةيميز قانون الجمارك بين الشريك في و : والمستفيد من الغش الشريك -2- 1 -2

 .2من الغش

المسؤولية المالية عن تصرفات  3يحمل قانون الجمارك مالك البضاعة :المدني المسؤول - 3- 1- 2

 .5نفس المسؤولية عن عدم وفاء المدين بدينه 4مستخدميه، كما يحمل الكفيل

ع المصالحة أن يتمتع الطرف المتصالح م لإجراءيشترط  :المصالحةالأهلية اللًزمة لإجراء  - 2- 2

ا وقد يكون الشخص الملاحق من أجل مخالفة جمركية شخصً ، الإدارة بالأهلية الكاملة لإجرائها

 ا.ا أو معنويً طبيعيً 

ويشترط أن تتوافر فيه الأهلية الإجرائية أي أهلية إجراء المصالحة  الطبيعي: الشخص -1- 2-2

 .ا بكامل قواه العقليةوأن يكون متمتعً  والتي هي بلوغ السن القانونية

لتي هي سن الرشد المدني واالمصالحة  لإجراءكانت السن المحددة  إذاويثار التساؤل حول ما           

 من 2و سن الرشد الجزائي والتي حدتها المادة أسنة  19: ـ من القانون المدني ب 40حددتها المادة 

 سنة. 18: ـ ة الطفولة بالمتعلق بحماي 12 - 15القانون رقم 

هي سن الرشد الجزائي المصالحة  لإجراءالسن المحددة أن  نرى  إجابة على هذا التساؤل           

تتعلق بالمادة الجزائية سواء من حيث مصدرها )ارتكاب ، لكون المصالحة هنا سنة 18: ـ بالمحددة 

إلى القول بخلاف ذلك يؤدي بنا الجريمة( أو من حيث مرماها )انقضاء الدوى العمومية (، كما أن  

                                                           
  42تعرف المادة  - 1

ً
ا في ارتكاب الجريمة ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو ا مباشرً من ق.ع الشريك بأنه: "من لم يشترك اشتراك

 ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".الفاعلين على 
وهو مفهوم خاص بقانون الجمارك ويتضمن هذا المفهوم في آن واحد الاشتراك بدون نية إجرامية وكذا الاشتراك مع توافر نية إجرامية  - 2

 ام الجريمة.ولكنه أوسع من اشتراك القانون العام لأنه يمتد إلى السلوك اللاحق لتم
ا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم من ق.ج على أن أصحاب البضائع مسؤولون مدنيً  1ف  315تنص المادة  - 3

والمصادرات والغرامات والمصاريف، وهي مسؤولية مطلقة، إذ يكفي إقامة الدليل على أنه صاحب البضائع محل الغش لتحميله المسؤولية 

 أو بدون علم صاحب البضاعة.  وكذا بعلمحاجة إلى البحث فيما إذا كان المستخدم ارتكب المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته  المدنية دون 
 ا لفظ الضامن.وهو الملتزم ويطلق عليه أيضً  - 4

دينين وغيرها من المبالغ المستحقة على المق.ج بدفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية من  2 ف 120ا طبقا لنص المادة ويكون الكفيل ملزمً 

 ا معينا بالمصالحة مع إدارة الجمارك.الذين استفادوا من كفالتهم، وبالتالي يكون هو أيضً 
 .169أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 5



137 
 

 سأل الشخص ويعاقب جزائيً موقف متناقض، فمن جهة ي  
ً
ا بتمام الثامنة عشر ومن ا بصفته بالغ

 عشر. التاسعةما لم يبلغ سن  المصالحة إجراءلا يمكن له  أخرى جهة 

هنا مع  سنة فإنه يمكن إجراء المصالحة 18أما في حالة عدم بلوغ السن القانونية والمحددة بـ            

 المدني. سؤولهالطفل على أن يحل محله في إجرائها م

مكرر من ق.ج المضافة بموجب القانون  312بالرجوع إلى نص المادة  المعنوي: الشخص -2- 2- 2

سالف الذكر فقد أقرّت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع الخاص،  04- 17رقم 

 له إجراء المصالحة.يجوز وبالتالي فإنه 

ا: إجراءات المصالحة في الجرائم الجمركية  ثانيا

يشترط المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية أن يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب           

على  الأخيروأن يوافق هذا  ،حد مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحةألهذا الغرض إلى 

 الطلب ما لم تكن المخالفة المرتكبة من المخالفات التي تستوجب فيها المصالحة أخذ رأي اللجنة

، ولا تكون المصالحة نهائية محدثة لآثارها إلا بعد صدور قرار 2واللجان المحلية للمصالحة1الوطنية

 ، وهي النقاط التي سنتطرق لها فيما يلي.        المصالحة

 جمركية جريمة أجل من المتابع الشخص أ: طلب

  .3يشترط قانون الجمارك أن يصدر الطلب من الشخص الملاحق          

يستشف من استقراء النصوص التنظيمية التي تحكم المصالحة لاسيما المرسوم  الطلب: شكل - 1

المتضمن تحديد إنشاء لجان المعدل والمتمم  1999غشت  16المؤرخ في  195-99التنفيذي رقم 

                                                           
ا، مدير الجباية ا، مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية عضوً المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسً وتتكون هذه اللجنة من  - 1

ا، ا، مدير المنازعات عضوً ا، مدير الاستعلام الجمركي عضوً ا، مدير الرقابة اللاحقة عضوً مدير الأنظمة الجمركية عضوً  ا،والتحصيل عضوً 

 ا.والمصالحات مقررً نائب مدير لمنازعات التحصيل 
ا، نائب مدير المنازعات ا، نائب مدير التقنيات الجمركية عضوً تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من المدير الجهوي للجمارك رئيسً  - 2

س ا، رئيرئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي عضوً  ا،ا، رئيس مفتشيه الأقسام المختص إقليميا عضوً الجمركية والتحصيل عضوً 

 ا. المكتب الجهوي للمنازعات والمصالحات مقررً 
3-  

ً
 عن مرتكب الجريمة، الشريك في الغش والمستفيد منه والمصرح والوكيل لدى الجمارك ويتسع مفهوم الشخص الملاحق ليشمل فضلا

 والموكل والكفيل.
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ا لما يترتب على الطلب من نظرً  الإثباتلأهميتها في  أن الكتابة ضرورية 1المصالحة وتشكيلها وسيرها

الطلب صيغة أو عبارة معينة بل يكفي أن يتضمن هذا لا يشترط في ، إلا أنه تائج بالنسبة للطرفينن

أن يتضمن الطلب من المستحسن ا عن إرادة صريحة لمقدم الطلب في المصالحة، غير أنه تعبيرً 

 .2اقتراحاته بشأن المبلغ المتصالح عليه

ب أن يكتتب مقدم الطلالمعدل والمتمم  195-99رقم من المرسوم التنفيذي  5وتشترط المادة           

% من مبلغ الغرامات 25مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة  إما

 
ً

  الإجراءويعتبر هذا ، وإما إذعان للمنازعة مكفولا
ً
ا لإخطار مسؤول إدارة الجمارك ا أوليً شرط

  إيداعالمرخص له بمنح المصالحة، ويترتب على عدم 
ً

 دون حاجة هذا المبلغ عدم قبول الطلب شكلا

 فيترتب على ذلكللمنازعة  الإذعان أوا اكتتاب المصالحة مؤقتً ، أما في حالة النظر في موضوعه إلى

 .جل المتابعةأالقضاء من  إلى أحيلتلم تكن القضية قد  العامة إذاتأجيل تقديم الشكوى للنيابة 

 -98ن قانون الجمارك الجزائري قبل تعديله بموجب القانون رقم : لقد كاميعاد تقديم الطلب - 2

وإثر تعديل قانون  (،5 ف 265)م يحصر المصالحة في ميعاد محدد وهو قبل صدور حكم نهائي 103

)م بعد صدور حكم قضائي نهائيجائزة أصبحت المصالحة  10 -98الجمارك بموجب القانون رقم 

لعقوبات ذات الطابع الجبائي وهما الغرامات والمصادرة على أن ينحصر أثرها في ا (،2ف  265

ثم وعلى إثر تعديل قانون الجمارك بموجب القانون الجمركية دون العقوبات ذات الطابع الجزائي، 

والتي أصبحت  265من المادة  6تم تعديل نص الفقرة  20174فبراير سنة  16المؤرخ في  04 - 17رقم 

تنص على عدم جواز المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي، وبالتالي فإن المشرع حصر المصالحة 

 في ميعاد محدد وهو قبل صدور حكم نهائي.

                                                           
 18مؤرخة في  56ع  ج.ر، تشكيلها وسيرها،و يحدد إنشاء لجان المصالحة  1999غشت سنة  16مؤرخ في  195-99مرسوم تنفيذي رقم  -1

، وكذا 5، ص 2010بريل أ 25المؤرخة في  27ع  ، ج.ر،2010بريل أ 21مؤرخ في  118- 10، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 22، ص 1999غشت 

  .      9، ص 2013مايو  05المؤرخة في  24ع  ، ج.ر،2013بريل أ 23مؤرخ في  170- 13بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .262، ص 2009 المنازعات الجمركية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة، - 2
والمتضمن قانون  1979يوليو سنة  21المؤرخ في  07- 79يعدل ويتمم القانون رقم  ،1998غشت سنة  22المؤرخ في  10- 98قانون رقم  - 3

 .6ص ، 1998غشت سنة  23المؤرخة في  61ع  الجمارك، ج.ر،
والمتضمن قانون  1979يوليو سنة  21المؤرخ في  07 - 79يعدل ويتمم القانون رقم  ،2017فبراير سنة  16المؤرخ في  04 - 17قانون رقم  - 4

 .3، ص 2017فبراير سنة  19المؤرخة في  11ع  الجمارك، ج.ر،
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ر سالف الذك 2016أفريل  11حدد قرار وزير المالية المؤرخ في  :الطلب إليهاالمرسل  الجهة - 3

ا ويتدرج هذا الاختصاص تصاعديً  ،مستويات اختصاص مسؤولي إدارة الجمارك في منح المصالحة

الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاض ي عنها حسب  بحسب طبيعة الجريمة الجمركية ومبلغ

المديرون  ،الأقساممفتشيات  رؤساء رؤساء المفتشيات الرئيسية،رؤساء المراكز و  :الآتيالترتيب 

 لجهويون، المدير العام للجمارك.ا

  إدارة الجمارك ب: موافقة

إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك يتعين عليها  يولا هإن المصالحة ليست حقًا لمرتكب المخالفة           

هي مكنة أجازها ، فء المحكمة العليا، وهو ما استقر عليه قضا1القضاء إلىقبل رفع الدعوى  إتباعه

الملاحقين الذين يطلبونها ضمن الشروط  الأشخاص إلىالمشرع لإدارة الجمارك تمنحها متى رأت 

 .2المحددة عن طريق التنظيم

 يلزمها ولا بل الطلب على الموافقة الجمارك إدارة على يفرض لا القانون  فإن الأساسوعلى هذا           

 ليس  الإدارةوسكوت  عليه حتى بالرد
ً

 فهذه طرفها من موافقة هناك كانت إذا ، لكن3 على قبولهادليلا

ولكن قبل ذلك تقوم إدارة الجمارك بتهيئة الملف وعرضه على  مصالحة، قرار شكل تأخذ الأخيرة

 الجهة المختصة.

 

 

 

                                                           
1 - Fatiha NAAR, la transaction pénale en matière économique, thèse pour l’obtention du doctorat en science, faculté de 

droit et science politiques, université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2013, pp 216 - 217. 
  ، غير140314في الملف رقم  1996 /30/12 :بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر  - 2

ً
 عن أحسن بوسقيعة، المصالحة في منشور، نقلا

 .115، ص 130سابق، هامش الرجع المالمواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، 
ا ينضم إليها الطرف الضعيف والذي هو مرتكب المخالفة تسليمً  إذعانولذلك يرى البعض أن المصالحة الجزائية هنا هي بمثابة عقود  - 3

 .7ص المرجع السابق، أنظر بركاني أعمر، ي وهي الإدارة، لشروط الطرف القو 
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المخالفة ملف  عاينتتعد مصلحة الجمارك التي : الملف وعرضه على الجهة المختصة تهيئة - 1 

 لإحالتهالسلطة المؤهلة للتصالح  إلى 2بالمنازعة الإذعانأو  1ا بالمصالحة المؤقتةالمنازعة وترسله مرفقً 

 .3على اللجنة المختصة

ن مبلغ الغرامات م% 25ويترتب على المصالحة المؤقتة توقيف المتابعة الجزائية، مقابل دفع           

                     .4الفصل النهائي في طلب المصالحة غايةالمستحقة على سبيل الكفالة إلى 

أعضائها بالأغلبية وفي حالة  مداولةتتولى اللجان المختصة دراسة الطلب وتصدر رأيها بعد           

لجان في محضر يوقعه كل ال مداولاتر يتحر ، ويتم 5ايكون صوت الرئيس مرجحً  الأصواتتعادل 

 . 6بالملف هالحاضرين ويلحق مستخرج من الأعضاء

 أو الوطنية اللجان رأي فيها تستوجب لا التي للمخالفات وتطبق نفس الإجراءات بالنسبة          

 هذه يميز وما صراحة عليها النص عدم رغم السابقة الأشكال نفس فالمصالحة تتخذ المحلية،

 .7المصالحة للجان الرجوع دون  يقرر  المصالحة لإجراء المؤهل المسؤول هو أنسابقتها  عن الحالة

 إلىيصدر المسؤول المختص قرار المصالحة يحدد فيه مبلغ المصالحة ويبلغه : المصالحة قرار  - 2 

يكون القرار في الحالات التي ، و من تاريخ صدوره (15) امقدم الطلب في ظرف خمسة عشر يومً 

 .8القانون استشارة اللجنة وفق توجيهات هذه الأخيرةيستوجب فيها 

 

                                                           
تتمثل المصالحة المؤقتة في شكل محضر تحرره مصلحة إدارة الجمارك التي عاينت المخالفة وتعرضه على الشخص الملاحق الذي طلب  - 1

 المصالحة للتوقيع عليه بعدما يعترف بالجريمة المنسوبة إليه.
ا يتمثل الإذعان للمنازعة في شكل محرر يتضمن من جهة عرض أعوان الجمارك للأفعال المعاقب عليها التي أثبتوها، ومن جهة أخرى إقرارً  - 2

لإدارة في ا، وموافقته على دفع المبلغ المالي الذي تطالبه به اا من المتهم بالمخالفة والتزامه بقبول القرار الذي تتخذه الإدارة بشأنها لاحقً فوريً 

 ا للفعل المنسوب إليه.حدود الحد الأقص ى للعقوبات المقررة قانونً 
 سالف الذكر.المعدل والمتمم  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  6م  - 3
 سالف الذكر.المعدل والمتمم  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  5م  - 4
 سالف الذكر.م المعدل والمتم 195-99من المرسوم التنفيذي رقم  9م  - 5
 سالف الذكر.المعدل والمتمم  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  11و 10م  - 6
 .119-118سابق، ص ص الرجع المأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،  - 7
 سالف الذكر.المعدل والمتمم  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  11م  - 8
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 نصريح، وإنما منح هذه الصلاحية للمسؤولي بنص المصالحة ولم يحدد القانون مقابل          

 تحديد أجل من تلجأ إدارة الجمارك ، وعمليًا فإن1المؤهلين لإجراء المصالحة على أساس آراء اللجان

 1999يوليو  31في  المؤرخة 303رقم  المذكرة بموجب جاءت التي والقواعد الأسس إلى المبلغ هذا

 يتراوح المصالحة إطار المصالحة، والتي جعلت مبلغ في الغرامات لحساب العامة التوجيهات المتضمنة

 الاعتبار بعين الأخذ الغرامة، مع تلك عن نصف يقل لا وما كاملة للمخالفة جزاء المقرر  المبلغ بين ما

 للمخالف المالي والوضع المضبوطة البضائع وكمية عنها الناتج والضرر  وجسامتها ةخطورة الجريم

 عن يقل أن ولا المستحقة المالية العقوبات المصالحة مقابل أن يتجاوز  يصح لا هذا ومع وسوابقه،

، وهذا ما من شأنه أن يعطي لإدارة الجمارك سلطة تقديرية أكبر للتمييز بين 2منها المتهرب المبالغ

مرتكبي الجرائم، فتتشدد في تقدير المقابل إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوي على غش وتحايل، 

 .3وتخفضه إذا كانت ناتجة عن إهمال أو عدم احتياط أو عدم معرفة بالقوانين والأنظمة الجمركية

كرس ويكتسب قرار المصالحة حجية الش يء المقض ي به، فلا يجوز الطعن في القرار الم          

 .4للمصالحة سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية

الحاصل في شكل قرار مصالحة تكرس فيه موقعها المهيمن في  الاتفاقالجمارك  إدارةتجسد           

بذلك تؤكد أن المصالحة لم ترق بعد في ظل التنظيم الحالي إلى مرتبة هي و  إجراءات المصالحة،

، فجل التشريعات تخلو من أي نص على تضمن 5جزاء إداري مقنع المصالحة الحقيقية وإنما هي

 عفوًا عن جزء من العقوبات المالية المستحقة، وهذا ما يعتبره الفقه إظهارًا 
ً

المصالحة الجمركية مثلا

 . 6جليًا لتبعية المصلحة العامة للمصلحة الخاصة بما يبدو أنه يناقض المبادئ القانونية العامة

                                                           
 المعدل والمتمم سالف الذكر. 195-99من المرسوم التنفيذي رقم  11م  - 1
 .237أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 2
جرائي، جيلالي عبد الحق، نظام المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الإ  - 3

 .372، ص 2017 /2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
4  - Fatiha NAAR, Op.cit, pp 227 et 228. 

 .121أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 5
سعيد يوسف محمد يوسف، وجها الجريمة الجمركية الإداري والقضائي، أطروحة دكتوراه دولة، دائرة العلوم الجنائية، معهد الحقوق  - 6

 .148- 147، ص ص 1991لوم الإدارية جامعة قسنطينة، عوال



142 
 

فإنه حدد نسب الإعفاءات  2016أفريل  11أنه ومنذ صدور قرار وزير المالية المؤرخ في إلا           

الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة والتي تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع، حسب 

 الجدول الآتي: 

نسبة الإعفاء الجزئي من  حدود الاختصاص

 مبلغ الغرامة الواجبة الدفع

والرسوم المتغاض ى عنها أو المتملص منها يفوق مبلغ الحقوق 

 دج(5.000.000خمسة ملايين دينار )

- 25% 

- 50% 

 

 

- 75% 

مبلغ الحقوق والرسوم المتغاض ى عنها أو المتملص منها يفوق 

دج( ويساوي او يقل عن خمسة ملايين 1.000.000مليون دينار )

 دج(5.000.000دينار )

عنها أو المتملص منها يساوي او  مبلغ الحقوق والرسوم المتغاض ى

 دج(1.000.000يقل عن مليون دينار )

- 50% 

  

 

ا:
ا
 الجمركية الجرائم في المصالحة آثار  ثالث

قانونية بالنسبة لأطرافها  آثار تتولد عنها القانونية لشروطها وفقًا الجزائية متى تمت المصالحة          

 للغير، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.دون أن ترتب أي آثار قانونية بالنسبة 

 أ: آثار المصالحة الجمركية بالنسبة للأطراف 

يترتب على المصالحة الجمركية آثار هامة بالنسبة لأطرافها، تنحصر في انقضاء الدعويين           

 العمومية والجبائية، وتثبيت الحقوق التي اعترف بها كلا المتصالحين للآخر.

انقضاء الدعوى العمومية تطبيقا  يترتب على المصالحة: أثر المصالحة على الدعوى العمومية -1

الدعوى  إجراءاتمن  إجراءاتخاذ أي بحيث لا يجوز  ،ق.إ.جمن  6المادة من  4الفقرة لنص 

 السلطات إخطار قبل أي الإدارية المرحلة المصالحة في تمت فإذا من تاريخ المصالحة،العمومية 

 النيابة العامة، أما إلى نسخة منه أية ولا ترسل مستواها على الملف حفظ الإدارة فعلى القضائية،

وإذا  بالحفظ، الجمهورية أمرًا وكيل فيصدر العامة مستوى النيابة والملف على المصالحة تمت إذا
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قرارًا بألا  أو أمرًا الحالة هذه في تصدر الاتهام غرفة أو التحقيق قاض ي مستوى  تمت والملف على

 العمومية الدعوى  فيتم الحكم بانقضاء المحكمة مستوى  إذا تمت والملف على أما للمتابعة، وجه

 برفض التصريح عليها فيتعين العليا تمت والملف على مستوى المحكمة إذا المصالحة، أما بسبب

 وقوعها. من بعد التأكد المصالحة بسب الطعن

فالمصالحة الجزائية ترتب آثارها إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي، وهي غير جائزة بعد           

 2017فبراير  16المؤرخ في  04- 17صدوره وهذا إثر تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 

بعد  سالف الذكر، على عكس ما كان عليه الحال قبل هذا التعديل أين كانت المصالحة جائزة حتى

صدور حكم قضائي نهائي على أن ينحصر أثرها في العقوبات ذات الطابع الجبائي وهما الغرامات 

 .1والمصادرة الجمركية دون العقوبات ذات الطابع الجزائي

فإذا اقترنت  وهذا الانقضاء يشمل فقط الجرائم الجمركية المتصالح عليها دون باقي الجرائم،           

بجريمة من القانون العام، فإن المصالحة لا تكون عائقًا أمام ممارسة النيابة الجريمة الجمركية 

العامة لحقها في متابعة المتهم عن جريمة القانون العام، لأن أثر الانقضاء الذي يترتب على المصالحة 

 .2يخص فقط الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الجمركية

لي فإن نظام المصالحة في الجرائم الجمركية أثبت فاعليته في وبالرجوع الى الميدان العم          

الممارسة القضائية كونه يساهم بنسبة كبيرة جدًا في خفض عدد القضايا التي تعرض على المحاكم، 

وكمثال على ذلك نستدل بالإحصائيات المقدمة لنا من قبل مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج 

 كالاتي: وهي 2017و 2016خلال سنتي 

عدد الملفات  السنة

 المسجلة

عدد الملفات التي تم 

 إجراء المصالحة فيها

نسبة الملفات التي تم 

 إجراء المصالحة فيها

المبالغ المالية المتحصل 

 عليها من المصالحة

 دج 25.933.080.94 % 51.40 73 142 2016

 دج 11.773.023.00 % 50 60 120 2017

 

                                                           
1 - Fatiha NAAR, Op.cit, p 242. 

زعلاني عبد المجيد، خصوصية قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية،  - 2

 .483، ص 1998 - 1997جامعة الجزائر، 
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 50فمن خلال هذا الجدول يتبين لنا أن عدد الملفات التي تم اجراء المصالحة الجمركية فيها يفوق 

وهو ما يفيد  -بما فيها القضايا التي يمنع فيها إجراء المصالحة  -من مجموع القضايا المسجلة  %

حة في جميع بنجاح هذا النظام، وحسب التفسيرات التي قدمت لنا فإن إدارة الجمارك تقبل المصال

الجرائم التي يجيز فيها القانون ذلك متى قدم المخالف طلبًا بذلك على أساس أن الحكمة من ذلك 

هي حصول الدولة على مستحقاتها المالية وتحصيل قيمة الضرر الذي أصابها، وهو ما يتحقق 

 لاتي: بالمصالحة، وحسب رأينا فإن سبب نجاح هذه المصالحة يعود إلى أربعة أسباب، وهي كا

فضل  - 1 الحجية القانونية لمحاضر الجمارك والتي يأخذ بها إلى حين الطعن بالتزوير، وبالتالي ي 

 من إحالته على المحاكمة والتي يعلم مسبقًا أنها 
ً

المخالف إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك بدلا

 تكون في غير صالحه.

الذي يلتزم المخالف بدفعها ات المستحقة ن مبلغ الغرامم%  25مبلغ الكفالة والمقدر بنسبة  - 2

، فهي نسبة معقولة وغير مبالغ فيها وتشجع توقيف المتابعة الجزائيةو مصالحة مؤقتة لإجراء 

 المخالفين على إجراء المصالحة.

 لكت عن نصف يقل لا وما كاملة للمخالفة جزاء المقرر  المبلغ بين ما مقابل المصالحة والذي يتراوح - 3

 من اللجوء إلى المحاكمة الغرامة، 
ً

فهو مقابل معقول ومشجع للمخالفين على إجراء المصالحة بدلا

والحكم بهذا المبلغ أو أكثر بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، خاصة مع الحجية القانونية 

 للمحاضر الجمركية. 

من مبلغ الغرامة  نسبة الإعفاءات الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة والتي تخصم - 4

لية ، وهي الإعفاءات التي نص عليها قرار وزير الما % 75إلى  % 25الواجبة الدفع، والتي تقدر بنسبة 

 سالف الذكر.   2016أفريل  11المؤرخ في 

 تثبيت أثر نجد كذلك المصالحة آثار من: الحقوق( )تثبيت الأطرافأثر المصالحة على حقوق  - 2

 طلب على بالموافقة الأخيرة هذه أن ذلك الإدارة، لصالح الحقوق  تثبيت يكون  ما الحقوق وغالبًا

 المخالف، مع عليه تتفق المال من مبلغ في غالبًا والمتمثل مقابلها بدل على للحصول  المصالحة تسعى
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قد تتضمن كما  ،1للمصالحة الناقل فيتحقق بذلك الأثر بالتسليم للإدارة المبلغ هذا وتنتقل ملكية

فيمكن لمن قبلت إدارة الجمارك طلبه للمصالحة أن  المحجوزة لصاحبها، الأشياءالمصالحة رد 

يسترجع ما تم حجزه من طرفها كضمان لتنفيذ الغرامات الجمركية، وهذا بعد أن يدفع مبلغ مقابل 

 .          2المصالحة

 المصالحة على الغير  ب: أثر 

 .3ونعني بالغير هنا الفاعلون الآخرون والشركاء والمسؤولون مدنيا والضامنون           

تظهر خصوصية المصالحة الجمركية بالنسبة للغير، في أن لهذه الأخيرة أثر نسبي، بحيث لا           

لا ينتفع تنصرف آثارها إلى الغير، بل تقتصر على أطرافها، الطرف المتصالح وإدارة الجمارك فقط، ف

 .4بها ولا يضار منها

 وحده الذي كان المخالف في ينحصر العمومية الدعوى  انقضاء فأثر: بالمصالحة الغير  ينتفع لً   - 1

ا
ً
نسبي  أثر للمصالحة أن العليا المحكمة قضت أو الشركاء، حيث المخالفين من غيره دون  فيها طرف

أن تكون المصالحة عائقًا أمام متابعة الفاعلين فلا يمكن  ،5الغير إلى ينصرف ولا طرفيها في ينحصر

، وهذه هي القاعدة العامة في المصالحة الجمركية، إلا أن القضاء الفرنس ي أورد 6الآخرين أو الشركاء

عليها استثناءين أولهما هو عدم جواز حصول إدارة الجمارك على مبلغ يفوق قيمة الجزاءات المالية 

عين على إدارة الجمارك خصم حصة المخالف المتصالح معها عند تحصيل المحددة قانونًا، وبالتالي يت

الجزاءات المالية المحكوم بها على الفاعلين الآخرين والشركاء وثانيهما إذا كان الطرف المتصالح مع 

                                                           
سعادنة العيد، الإثبات في المواد الجمركية، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  -1

 .   53، ص 2006جامعة باتنة،
مفتاح لعيد، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  - 2

 .329، ص 2012- 2011السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .242ة بوجه خاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركي - 3
 ،"الطرق البديلة لتسوية النزاعات: الحقائق والتحديات" بلعسلي ويزة، خصوصية آثار المصالحة في المجال الجمركي، الملتقى الدولي حول  - 4

 . 9 ص ،الجزائر، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي 
 154107في الملف رقم  1997 /12 /22 :ريخالمحكمة العليا، غ. ج. م، قرار صادر بتا - 5

ً
 عن أحسن بوسقيعة، المصالحة في ، غير منشور، نقلا

 . 243ص  248، هامش نفسهالمواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع 
6 - Fatiha NAAR, Op.cit, p 252. 
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 لباقي المخالفين وكانت المصالحة تخدم مصالحهم جاز لهم أن 
ً

 أو ممثلا
ً

إدارة الجمارك وكيلا

 . 1يستفيدوا منها

 خالفينالمإذا أبرم أحد ف إلى الغير، أثرها يمتد أن يمكن لا فالمصالحة :بالمصالحة الغير  يضار  لً  - 2

لا يلزمون بما يترتب على تلك المصالحة من آثار في ذمة  الغيرفإن الجمارك  إدارةمصالحة مع 

ن بالتزاماته، ما لم يكن م هأي منهم عند إخلال علىالذي عقدها، ولا يجوز للإدارة الرجوع  المخالف

  المخالفا معه أو أن ا له أو متضامنً ضامنً  عليهيرجع 
ً

 . عنهقد باشر المصالحة بصفته وكيلا

كما لا يمكن أن يحتج باعتراف المخالف المتصالح معه في مواجهة الغير، كذلك فإنه لا يمكن          

 .   2واجهة المخالفللضحية أن يحتج بهذا الاعتراف الناتج عن المصالحة في م

كما أنه إذا حدث وأن مست الجريمة الجمركية بمصالح الغير، فيمكنه أن يتأسس كطرف           

مدني للمطالبة بالتعويض عن طريق القضاء لإزالة الضرر الذي أصابه بسبب المخالفة رغم أنه لم 

ا في هذه المصالحة
ً
رفع دعوى التعويض أمام القضاء ، إلا أنه في هذه الحالة يتعين أن يتم 3يكن طرف

المدني وليس الجزائي وهذا في حالة ما إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العمومية، أما إذا 

تمت المصالحة بعد ذلك وصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية فإنه بإمكان القاض ي الجزائي 

 .4المصالحةتعويض الضحية في نفس الحكم القاض ي بانقضاء الدعوى العمومية ب

 الفرع الثاني 

 جرائم الصرف في المصالحة

- 10رقم و  01- 03رقم  بالأمرين والمتمم المعدل 22- 96رقم  الأمر من الأولى المادة إلى بالرجوع          

 ما الخارج وإلى من الأموال رؤوس وبحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة تعتبر 03

  يأتي:

                                                           
 .248أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Fatiha NAAR, Op.cit, p 250. 
ق، جامعة بن مرزوق عبد القادر، المصالحة في جرائم التهريب، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقو  - 3

  13، ص 2004، 1، ع 41الجزائر، الجزء 
4  - Fatiha NAAR, Ibid, pp 254 - 255. 
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  الكاذب، التصريح -

 التصريح، التزامات مراعاة عدم -

  الوطن، إلى الأموال استرداد عدم -

 المطلوبة، أو الشكليات عليها المنصوص الإجراءات مراعاة عدم -

 بها. المقترنة الشروط احترام عدم أو المشترطة التراخيص على الحصول  عدم - 

 يموالتنظ التشريع مخالفة يعتبر أنه على أيضًا فقد نصت الأمر نفس الثانية من المادة أما          

 مراعاة دون  تتم التي الآتية الأفعال الخارج وإلى من الأموال رؤوس وبحركة الخاصين بالصرف

 به: المعمول  التشريع والتنظيم

 بالعملة محررة دين سندات أو منقولة قيمة أو دفع وسيلة كل واستيراد وتصدير والبيع الشراء -

 الأجنبية، 

 الوطنية، بالعملة محررة دين سندات أو منقولة قيمة دفع أو وسيلة كل واستيراد تصدير -

 النفيسة. والمعادن والأحجار الذهبية النقدية والقطع الذهبية السبائك واستيراد تصدير -

 الإجازة بين محطات بعد أن مرت بعدةالمصالحة في جرائم الصرف الجزائري المشرع  أقرّ وقد           

رقم  ففي بادئ الأمر كان يجيزها، وذلك بموجب القانون  بها، والعمل إلى الأخذ انتهى أن إلى والتحريم

 الجزائر في الفرنس ي بالتشريع العمل على الإبقاء المتضمن 1962ديسمبر  31المؤرخ في  157 - 62

 المتعلق بقمع التشريع كان، وقد الوطنية السيادة مع تتعارض أو يتضمن أحكاما تمييزية لا الذي

 المصالحة يجيز كان الذي ،1945ماي  30المؤرخ في  1088 - 45 رقم الأمر هو آنذاك الصرف جرائم

 المتضمن 1969 ديسمبر 31 في المؤرخ 107 - 69رقم  الأمر ، ثم صدر1مجال الصرف في صراحة

 لمخالفات الصرف، أين أجاز المتضمن الأول  النص بمثابة كان الذي 19702لسنة  المالية قانون 

                                                           
حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج، نشرة القضاة، مديرية  نور الدين دربوش ي، - 1

 .177، ص 1996بوية، ، الديوان الوطني للأشغال التر 49البحث لوزارة العدل، ع 
، 1969ديسمبر سنة  31المؤرخة في  110ع  ،ج. ر ،1970يتضمن قانون المالية لسنة  1969ديسمبر سنة  31المؤرخ في  107 - 69أمر رقم  - 2

 . 1802ص 
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 ممثله أو بالمالية والتخطيط المكلف من الوزير منه لكل   53 المادة من 1المشرع بمقتض ى الفقرة 

 17المؤرخ في  46 -75رقم  الأمر ، إلا أنه ومنذ صدور 1الصرف جرائم مرتكبي مع مصالحة إجراء

 نص من الأخيرة الفقرة المشرع بتعديل قام الإجراءات الجزائية لقانون  والمتمم المعدل 19752يونيو 

 الدعوى  تنقض ي أن من الوجوه وجه بأي يجوز  لا أنه على تنص وأصبحت من ق.إ.ج 06 المادة

 47- 75العمومية بالمصالحة، ليتم بعدها إدراج جريمة الصرف في قانون العقوبات بمقتض ى الأمر 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وبذلك أصبحت جريمة الصرف في هذه  19753يونيو 17المؤرخ في 

المرحلة تأخذ وجهين، فهي جريمة من جرائم القانون العام كونها مدرجة في قانون العقوبات وهي 

جريمة اقتصادية لأنها صنفت ضمن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والتي يؤول اختصاص النظر 

 29المؤرخ في  15 - 86رقم  القانون  صدور  دي لمحكمة الجنايات، ثم وبعدفيها إلى القسم الاقتصا

 إجراء المالية لوزير منه 103 أجازت المادة 19874 لسنة المالية قانون  المتضمن 1986ديسمبر 

  للتحويل. القابلة بالعملة الأجنبية النقود تتعلق عندما الصرف جرائم مقترفي مع المصالحة

 التشريع مخالفة المتعلق بقمع 22 - 96رقم  الأمر صدر 1996 يوليو 9 وبتاريخ ثم أخيرًا          

إجازة  على نص والذي ،5الأموال من وإلى الخارج رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم

 قيمًا أو أو نقودًا محلها كان إن النظر وبغض صورها مختلف وفي الصرف مخالفات كل في المصالحة

 - 03رقم  الأمر بموجب للتعديل الأمر هذا خضع غيرها، وقد أو... نفيسة معادن أو كريمة أحجارًا

 تباشر عندما أنه، "غير: أنه على منه 13 المادة من الأخيرتين الفقرتين في نص بدوره الذي 016

 نهائي" قضائي حكم صدور  حين إلى الدعوى  من مرحلة أي في المصالحة أن تمنح يمكن المتابعات

                                                           
، أنظر: عبد المجيد الذي سبقه 1945/ 05/ 30المؤرخ في  1088- 45ا من أحكام الأمر رقم لقد كانت جل أحكام هذا الأمر منقولة حرفيً  - 1

 . 61ص  ،1996، س 1زعلاني، الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف، المجلة القضائية، ع
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  1975يونيو سنة  17المؤرخ في  46- 75أمر  - 2

 .744 ص، 1975يوليو سنة  4المؤرخة في  53ع  الإجراءات الجزائية، ج.ر،
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156- 66يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  1975يونيو سنة  17المؤرخ في  47- 75أمر  - 3

 .744، ص 1975يوليو سنة  4المؤرخة في  53ع  العقوبات، ج.ر،
ص  ،1986ديسمبر سنة  30المؤرخة في  55ع  ، ج.ر،1987يتضمن قانون المالية لسنة 1986ديسمبر سنة  29المؤرخ في  15- 86قانون رقم  - 4

2296. 
يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  2003يوليو سنة  9المؤرخ في  22- 96أمر رقم  - 5

 .10، ص 2003يوليو سنة  10المؤرخة في  43ع  ج، ج.ر،الخار 
والمتعلق بقمع مخالفة  2003يوليو سنة  9المؤرخ في  22- 96ويتمم الأمر رقم  يعدل 2003فبراير سنة  19المؤرخ في  01- 03أمر رقم  - 6

 .17ص ،2003فبراير سنة  23المؤرخة في  12ع  التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر،
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الجزائية في  للمصالحة والمطلق التام للمتابعات"، وهو ما يفيد التكريس حدًا المصالحة"تضع : وأنه

غشت سنة  26المؤرخ في  03 - 10 رقم الأمر طلبها المخالف، إلا أنه ومنذ صدور  جرائم الصرف متى

 بدون  جائزة تعد ولم المصالحة، وضع تغير 2سالف الذكر 22 - 96المعدل والمتمم للأمر رقم  1 2010

كثيرة، وهو ما سنتناوله فيما  لقيود تخضع أصبحت ذلك، وإنما قبل الحال كان كما شرط ولا قيد

 يلي.

:
ا

 الصرف جرائم في المصالحة شروط أولً

يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط خاصة بطبيعة الجريمة وأخرى خاصة بأطراف           

 المصالحة.

 الخاصة بطبيعة الجريمة أ: الشروط

سالف الذكر أصبحت المصالحة تخضع  03-10بموجب الأمر رقم  22- 96بعد تعديل الأمر           

 حالات: أربع في المصالحة تمنع التي 01 مكرر  09 المادة لعدة قيود فرضتها

 دج، مليون  20 تفوق  الجنحة محل قيمة كانت ا إذ -

 مصالحة، من استفاد وأن للمخالف سبق إذا -

 ،3في حالة عود المخالف إذا كان -

المشروع  غير الاتجار أو الإرهاب تمويل أو الأموال تبييض بجريمة الصرف جريمة اقترنت إذا -

 .الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة أو المنظمة الجريمة أو الفساد، أو بالمخدرات

                                                           
والمتعلق بقمع مخالفة  2003يوليو سنة  9المؤرخ في  22- 96ويتمم الأمر رقم  ، يعدل2010غشت سنة  26المؤرخ في  03- 10أمر رقم  - 1

 .9ص ،2010 سنة المؤرخة في أول سبتمبر 50ع  التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر،
المعاينة، المتابعة الجزائية والمصالحة، وقد أضفت هذه التعديلات الطابع  لقد تمحورت التعديلات حول المسائل الآتية: محل الجريمة، - 2

لال رفع قيد القضائي على جريمة الصرف وذلك من خلال تخويل صلاحيات الإدارة المكلفة بالمالية إلى وكيل الجمهورية، كما يتجلى ذلك من خ

ي الشكوى عن تحريك الدعوى العمومية ونقل مبادرة المتابعة من الإدارة إلى وكيل الجمهورية والتقليص من نطاق المصالحة وجعل إجراءاتها ف

تشكيلة  بخصوص 2003 فبراير  19المؤرخ في  01 - 03حالة جوازها لا تحول دون المتابعة الجزائية، كما أنها أصلحت ما أفسده الأمر  رقم 

اللجنة الوطنية للمصالحة بعدما استبدل المشرع التشكيلة السابقة المتكونة من أعضاء في الحكومة وممثل رئيس الجمهورية رئيسا بتشكيلة 

ضوء  عادية تتكون من مديرين مركزيين في وزارة المالية ويرأسها وزير المالية أو ممثله، أنظر: أحسن بوسقيعة، الجديد في جريمة الصرف على

       . 43و  29، ص 2011، س 1، مجلة المحكمة العليا ،ع 2010/  08/  26الأمر المؤرخ في 
 ويأخذ هنا بالمفهوم العام للعود كما جاء في قانون العقوبات، لعدم وجود أي نص يخالف ذلك. - 3
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وهذه هي الشروط الموضوعية لجريمة الصرف، أي أن صحة المصالحة وقبولها يقتض ي           

 الخروج عن حالات المنع الأربعة.

وبذلك يتجلى أن المشرع الجزائري فصّل في ضوابط هذه المصالحة وضيق من نطاقها من جهة           

 .  1كانية إجراء المصالحةأخرى، وذلك بإيراد بعض الاستثناءات التي حدّ فيها من إم

وفي تقديرنا فإن هذه الاستثناءات لها ما يبررها، فالمخالف الذي سبق تمتعه بالمصالحة يصبح           

غير جدير بها مرة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للعائد، فتكرار المخالفة منه دليل على خطورته 

رى، والأمر ذاته وبالتالي يتعين مؤاخذته بالشدة والصرامة بحرمانه من إمكانية المصالحة مرة أخ

، فهذه الجرائم على درجة كبيرة 2تقريبًا يصدق على جريمة الصرف المقترنة ببعض الجرائم الخطيرة

مشروع القانون المتضمن الموافقة  من الخطورة على أمن البلد واستقراره، وقد أكد عرض أسباب

صفها بالبسيطة، والتي يعتبر أنه جاء للتمييز الفعلي بين المخالفات التي يمكن و  03 - 10على الأمر 

 .3تأثيرها على الاقتصاد الوطني محدودًا، وتلك الخطيرة التي تلحق به أضرارًا جسيمة

 ب: الشروط الخاصة بأطراف المصالحة

 لهم المرخص الأشخاصوكذا ب المصالحة لإجراءالمسؤولين المؤهلين  وهي شروط تتعلق          

 الإدارة.  مع بالتصالح

دل المع 22-96مكرر من الأمر رقم  9لقد أجازت المادة : المصالحة لإجراءالمؤهلين  المسؤولين - 1

والمتمم سالف الذكر للجان المحلية واللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة مع مرتكب 

 المخالفة، وأحالت بخصوص تشكيلتهما ومستويات اختصاصهما إلى التنظيم.

                                                           
عات: االطرق البديلة لتسوية النز "حول رحومة، التصالح في جرائم الصرف في التشريعين الليبي والجزائري، الملتقى الدولي أموس ى مسعود  - 1

  .5 صالجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي ، الحقائق والتحديات"
الجريمة المنظمة العابرة للحدود و  الفساد، الجريمة المنظمة، الاتجار غير المشروع بالمخدرات ،تمويل الإرهاب ،والتي هي: تبييض الأموال - 2

 .الوطنية

 .14، ص2010أكتوبر سنة  13 ،167المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الرابعة، رقم  - 3
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والذي حدد مستوى اختصاص كل  351- 11قد صدر المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الصدد ف          

 وذلك كما يلي. 2، على أساس خطورة الجريمةلجنة

: تكون مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة لا تتجاوز 3اللجنة المحلية للمصالحة

 دج. 500.000

إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق : تكون مختصة بمنح المصالحة 4اللجنة الوطنية للمصالحة

 دج. 500.000

 35-11التنفيذي  المرسوم من 02المادة  حسب الإدارة: مع بالتصالح لهم المرخص الأشخاص - 2

 لإجراءيشترط المصالحة، و  إجراء يطلب أن الجريمة ارتكب من لكل فإنه يجوز  الذكر سالف

 المصالحة أن يتمتع الطرف المتصالح مع الإدارة بالأهلية الكاملة لإجرائها.

 اا أو معنويً ا طبيعيً وقد يكون الشخص الملاحق من أجل مخالفة جمركية شخصً           

والتي ويشترط أن تتوافر فيه الأهلية الإجرائية أي أهلية إجراء المصالحة  الطبيعي: الشخص -1- 2

                     ،  ا بكامل قواه العقليةسنة وأن يكون متمتعً  18: ـ بالمحددة هي بلوغ سن الرشد الجزائي 

سنة فإنه يمكن إجراء المصالحة هنا مع الطفل  18أما في حالة عدم بلوغ السن القانونية والمحددة بـ 

 .5المدني سؤولهعلى أن يحل محله في إجرائها م

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم  2011سنة  يناير 29المؤرخ في  35- 11سوم تنفيذي رقم مر  - 1

المؤرخة  8الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، ج.ر، ع 

 .9ص  ،2011فبراير سنة  6في 
2 - Fatiha NAAR, Op.cit, p 169.   

ا، ممثل إدارة الضرائب من مسؤول الخزينة في الولاية رئيسً  22- 96مكرر من الأمر رقم  09اللجنة المحلية للمصالحة طبقا للمادة تتكون  - 3

 ا.ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية عضوً  ا،ا، ممثل المديرية الولائية للتجارة عضوً عضوً  الولاية في ا، ممثل الجماركلمقر الولاية عضوً 
ا، ممثل المديرية من الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيسً  22- 96مكرر من الأمر رقم  09تتكون اللجنة الوطنية للمصالحة طبقا للمادة  - 4

رقابة ا، ممثل المديرية العامة للا، ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل عضوً العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل عضوً 

 ا.    عضوً  ممثل بنك الجزائر برتبة مدير على الأقل ا،عضوً  الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  2ف  2م  - 5
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المعدل والمتمم، فقد أقر بالمسؤولية  22- 96بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم  المعنوي: شخصال - 2- 2

 له إجراء المصالحةيجوز الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، وبالتالي فإنه 

 .1الشرعي ممثله بواسطة

ا:  إجراءات المصالحة في جرائم الصرف ثانيا

 المصالحة في مجال الصرف كما هو الحال في المجال الجمركي ليست حقًا لمرتكب الجريمة ولا          

متناولهما، بحيث  في المشرع جعلها مكنة هي وإنما للإدارة، بالنسبة الحالات جميع في إلزامي إجراء هي

 الشروط وتتمثل ،2يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات العمومية المختصة منحها

 الأخيرة. هذه وموافقة للإدارة طلب تقديم في الإجرائية

 للإدارة المصالحة طلب المخالف أ: تقديم

 معينًا للطلب وإنما حدد ميعاد تقديمه فقط.           
ً

 لم يحدد المشرع في نص القانون شكلا

 تنص سالف الذكر نجدها 35 - 11رقم  التنفيذي المرسوم من 02 للمادة بالرجوعشكل الطلب:  - 1

 إيداع بوصل مرفقًا الطلب المصالحة، ويكون  إجراء يطلب أن الصرف مرتكب جريمة بإمكان أنه على

 يكون  الطلب أن المادة هذه من ، ويستشف3القضائية السوابق صحيفة من ونسخة الكفالة

 صريحة إرادة عن تعبيرًا يتضمن أن يكفي بل معينة عبارة أو صيغة لا يشترط فيه أنه غير مكتوبًا،

 طبيعيًا شخصًا كان إذا شخصيًا المخالف من الطلب يقدم أن المصالحة، والأصل في الطلب لمقدم

  .4معنويًا شخصًا المخالف كان إذا الشرعي ممثله ومن قاصرًا، المخالف إذا كان المدني المسؤول منو

بموجب الأمر رقم  المستحدثة 2 مكرر  09المادة من  1الفقرة  حددت لقدميعاد تقديم الطلب:  - 2

 من يومًا (30) ثلاثون  في وتتمثل الطلب تقديم أجل من المخالفة سالف الذكر مدة لمرتكب 03- 10

                                                           
 سالف الذكر. 111 - 03 رقم المرسوم التنفيذي من 2 ف 2م  - 1
 .124ص ، 2013عين البنيان، الجزائر،  ،ITCISسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، و بأحسن  - 2
 للتأكد من أنه ليس في حالة عود.  - 3
 سالف الذكر. 111 - 03 رقم المرسوم التنفيذي من 2 ف 2م  - 4
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 تاريخ من ( يومًا60) ستون  أقصاه أجل المختصة المصالحة لجان أمام المخالفة، ويكون  معاينة تاريخ

 .1نفس المادة من ثانيةال الفقرة حسب المصالحة طلب للفصل في إخطارها

يومًا من تاريخ معاينة  30ويثور التساؤل حول مصير الطلب إذا قدم بعد انقضاء مهلة           

 الجزائية؟ المتابعة على المدة هذه المخالفة؟ وكذا حول أثر

مكرر  9والمادة  03- 10المعدلة بموجب الأمر رقم  7يستفاد من استقراء أحكام المادة           

 7المستحدثة بموجب نفس الأمر أن الطلب لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء هذا الأجل، إذ نصت المادة 

صالحة على أن يرسل محضر المعاينة فورًا إلى وكيل الجمهورية وترسل نسخة منه إلى لجنة الم

يومًا من تاريخ  30أجل تقديم طلب المصالحة بـ :  2مكرر  9من المادة  1المختصة وحددت الفقرة 

 معاينة المخالفة.

موجب الأمر مكرر إثر تعديلها ب 9وما يدعم هذا الرأي هو إلغاء الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة           

لمصالحة في أي مرحلة من الدعوى إلى حين صدور وهي الفقرة التي كانت تجيز إجراء ا 03- 10رقم 

 حكم قضائي نهائي.

 حالتين: بين أما فيما يتعلق بأثر هذه المدة على المتابعة فنميز          

 في: ذلك ويتجسدقيد،  أي من محررة النيابة الحالة الأولى:

 جائزة. غير المصالحة فيها تكون  والتي 01مكرر  09 المادة في عليها المنصوص الحالات -

 فيها أين تكون  03- 10المستحدثة بموجب الأمر رقم  03 مكرر  09 المادة الحالات التي نصت عليها -

 أو تساوي  الجنحة كانت قيمة محل وذلك إذا المتابعة على زمني قيد يوجد لا لكن جائزة المصالحة

 التجارة بعمليات قةذات علا الحالات التي تكون الجريمة في دج (1.000.000) مليون دينار تفوق 

 والمتمم المعدل 22- 96من الأمر رقم     الأولى المادة في عليها المنصوص الأفعال في والمتمثلة الخارجية،

                                                           
ن هذا النص جاء لتبسيط وتوضيح إجراءات المصالحة، إف 03- 10مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر حسب عرض أسباب  - 1

 
ً

واحد عوض ثلاثة أشهر لطلب الاستفادة من إجراءات المصالحة، ويمنح أجل أقصاه شهرين للجان ر  أقصاه شهفيمنح المخالف أجلا

وطني، الجريدة الرسمية المجلس الشعبي ال ،المصالحة المختصة للفصل في الطلب بما يضفي على تسيير طلب المصالحة صرامة أكثر

 .  15، ص2010أكتوبر سنة  13، 167رقم  ،للمناقشات، السنة الرابعة
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 الجنحة كانت قيمة محل والاستيراد، وكذا إذا التصدير لعمليات البنكي التوطين بمناسبة والمرتكبة

 المادة في عليها بالأفعال المنصوص أساسًا الأمر يتعلق دج، أي عندما 500.000 تفوق  أو تساوي 

 عامة وبصفة المسافرين من طرف المرتكبة الجرائم وهي والمتمم، المعدل 22- 96الأمر  من الثانية

أي الحالات الأخرى عدا عمليات التجارة )الخارجية  بالتجارة لهم علاقة لا الذين الأشخاص كافة

 الخارجية(.

ويبدو أن المشرع الجزائري أدخل هذا الإجراء لخطورة الوقائع، استنادا إلى قيمة محل الجريمة           

 . 1وطبيعتها )تجارة خارجية( وبهدف التحفظ على المخالف وتوقيع الضغط عليه

 الدعوى  تحريك أجل من زمنية بمدة مقيدة النيابة الحالة الثانية:

حة لمصالابة العامة المتابعات الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب اوهنا لا تباشر الني          

فيه( وتستخلص هذه الحالات  للفصل شهرين ومهلة الطلب لتقديم شهر مهلة والفصل فيه )أي

سالفة الذكر، فهي تشمل الحالات التي تكون فيها قيمة  03 مكرر  09بمفهوم المخالفة لنص المادة 

دج( لما ترتبط الجريمة بعمليات التجارة  1.000.000محل الجريمة، إما أقل من مليون دينار )

دج في الحالات الأخرى، وهو الأمر الذي أكده عرض أسباب  500.000الخارجية، وإما أقل من 

 . 03- 10ر مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأم

ونحن نرى أن هذا القيد في محله، وكان ينبغي أن يشمل جميع الجرائم التي تجوز فيها           

المصالحة، ولا مسوغ للتفرقة بينهما على النحو الذي ذهب إليه المشرع الجزائري، وإلا فإن تحديد 

 أجل لتقديم طلب المصالحة يفقد مبرره والغاية منه.

 المخالف تقدم وإذا المتابعة، أجل من شهر مدة وكيل الجمهورية ينتظر المعاينة تمت فإذا          

 ينتظر أن الجمهورية وكيل فعلى المختصة، اللجان مستوى  على المصالحة أن طلب يثبت ما وقدم

المقررة للفصل وهي شهرين، فإذا وافقت اللجنة المختصة على طلب المصالحة يحفظ الملف،  المدة

 لرفض فتتم المتابعة.أما في حالة ا

                                                           
 50 ، ص2014، س 1أرزقي س ي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، ع   - 1
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ت لكن إذا حصل أن تم إخطار النيابة العامة قبل انتهاء آجال المصالحة والبت فيها، وحرك          

 الدعوى العمومية قبل استنفاذ إجراءاتها كاملة، فهل تبطل إجراءات المتابعة؟

في هذا السياق سبق وأن صدر قرار عن المحكمة العليا في قضية مشابهة في المبدأ رغم اختلاف           

قبل تعديله( تتلخص وقائعها في استيراد  22 - 96النص الواجب التطبيق على الوقائع ) الأمر رقم 

إدارة الجمارك كلغ من الذهب بدون تصريح، وكانت قيمتها آنذاك مشمولة بالمصالحة، إلا أن  03

قامت بإرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء أجل المصالحة والذي كان ثلاثة أشهر، 

فقضت المحكمة على المتهم بالحبس والغرامة، ثم وعلى إثر استئناف هذا الحكم صدر قرار عن 

ة، وبعد المجلس القضائي قض ى ببراءة المتهم على أساس أنه حرم من استعمال حقه في المصالح

الطعن بالنقض في هذا القرار قضت المحكمة العليا بنقضه وإبطاله على اعتبار أنه كان على قضاة 

المجلس أمام عدم احترام هذه الإجراءات أن يفصلوا بتأجيل الدعوى أو بإرجاء الفصل فيها إلى غاية 

 .   1تمكن المتهم من القيام بالمصالحة إذا اقتض ى الأمر

 الذكر سالف 35 - 11التنفيذي  المرسوم من 03 المادة حسبالطلب:  تقديم عند كفالة إيداع - 3

 المحاسب لدى الجنحة محل من قيمة %200تساوي  كفالة إيداع المصالحة طلب مقدم فعلى

سواء،  حد على والمعنوي  الطبيعي الشخص على الالتزام هذا ويسري  بالتحصيل المكلف العمومي

 الغرامة قيمة ونصف الطبيعي للشخص قانونًا المقررة الغرامةقيمة تساوي  الكفالة أن والملاحظ

 محل قيمة من% 30تساوي  السابق التشريع ظل في الكفالة كانت حينفي  المعنوي، للشخص المقررة

 .2( 2003مارس  05المؤرخ في  111 - 03من المرسوم التنفيذي رقم  3الجنحة طبقا للمادة 

 

 

 

                                                           
 190298في الملف رقم  1999/  10/  05 :المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ - 1

ً
 المرجعأرزقي س ي حاج محند،  عن ، غير منشور، نقلا

 .  51سابق، ص ال
يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  2003مارس سنة  5مؤرخ في  111- 03مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 9المؤرخة في  17ع  ج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، ج.ر،بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخار 

 .33، ص 2003مارس سنة 
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  اللجنتين: إحدى إلى الجنحة محل قيمة حسب الطلب ويرسل: المرسل إليها الطلب الجهة - 4

المحلية  اللجنة إلى الطلب يوجه دج، 500.000تساوي أو تقل عن  الجنحة محل قيمة كانت إذا-

 . 1ولاية كل مستوى  على المتواجدة للمصالحة

 000.00020.) عشرون مليون دينارعن  وتقل 2دج500.000 تتجاوز  الجنحة محل قيمة كانت إذا-

 35- 11التنفيذي  المرسوم من 4اللجنة الوطنية للمصالحة )المادة  إلى الطلب يوجهتساويها  أو دج(

 .3الذكر( سالف

بحيث وبعد تسجيل الطلب يتم استدعاء أعضاء اللجنة المحلية أو الوطنية للمصالحة من           

( أيام على الأقل من تاريخ 10الواجب دراستها قبل عشرة ) قبل رئيسها ويتم إعلامهم بالملفات

الاجتماع، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قرارات اللجنة المحلية 

 .4بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا

 الرفض أو  الموافقة ب: قرار 

الموافقة، وتدون  أو قرارها بالرفض تصدر المصالحة لطلب المختصة اللجنة دراسة بعد          

مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء، ويكون قبول المصالحة أو رفضها 

 .5موضوع مقررات فردية يوقعها رئيس اللجنة

( أيام مفتوحة نسخة من محضر المداولات ومقرر المصالحة أو 10ترسل في غضون عشرة )          

، ويبلغ وجوبًا مقرر 6رفضها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميًا ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر

خ توقيعه، ( يومًا ابتداء من تاري15منح المصالحة أو رفضها إلى المخالف في غضون خمسة عشر )

                                                           
 سالف الذكر. 35- 11 رقم من المرسوم التنفيذي 6م  - 1
 دج هو مبلغ بسيط لا يرقى إلى المستوى المطلوب لعرضه على هذه اللجنة المرموقة. 500.000إن مبلغ  - 2
بخصوص تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة  2003 فيفري  19المؤرخ في  01- 03 الأمر رقملإصلاح ما أفسده  03- 10لقد جاء الأمر رقم  - 3

ا بتشكيلة عادية تتكون من مديرين بعدما استبدل المشرع التشكيلة السابقة المتكونة من أعضاء في الحكومة وممثل رئيس الجمهورية رئيسً 

 غشت 26أحسن بوسقيعة، الجديد في جريمة الصرف على ضوء الأمر المؤرخ في وزارة المالية ويرأسها وزير المالية أو ممثله،  مركزيين في

       .43ص سابق، الرجع الم ،2010
 سالف الذكر. 35- 11المرسوم التنفيذي رقم  من 9و 8م  - 4
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  10م  - 5
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  13م  - 6
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ويتم التبليغ بموجب محضر تبليغ أو رسالة موص ى عليها مع وصل استلام أو أي وسيلة قانونية 

 .1أخرى 

يتم توقيع مقرر المصالحة،  المخالف طرف من المقدم المصالحة طلب على الموافقة حالة ففي          

ه والوسائل المستعملة في والذي يشتمل على المبلغ الواجب دفعه ومحل الجنحة أو ما يعادل قيمت

 .2الغش، كما ينص على آجال الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل

ذي من المرسوم التنفي 6ويتم تحديد مبلغ المصالحة من قبل اللجنة المحلية حسب نص المادة           

بالنسبة من قيمة محل الجنحة  %250و %200بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح ما بين  35- 11

 % من قيمة محل الجنحة بالنسبة للشخص المعنوي. 400و %300للشخص الطبيعي وما بين 

- 11قم من المرسوم التنفيذي ر  4أما بالنسبة للجنة الوطنية فإن مبلغ المصالحة حددته المادة           

 كالآتي: 35

ا المخالف كان إذا - 1 ا: شخصا  طبيعيا

 نسبة مبلغ المصالحة الجنحة )بالدينار( محل قيمة

 %  250% إلى  200من  دج 1.000.000 إلى 500.001 من

 % 300% إلى  251من  دج 5.000.000 إلى 1.000.001 من

 % 350% إلى  301من  دج 10.000.000 إلى 5.000.001 من

 % 400% إلى  351من  دج 15.000.000 إلى 10.000.001 من

 % 450% إلى  401من  دج 20.000.000 إلى 15.000.001 من

 

 

 

 
                                                           

 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  14م  - 1
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  12م  - 2
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ا المخالف كان إذا - 2 ا: شخصا  معنويا

 نسبة مبلغ المصالحة الجنحة )بالدينار( محل قيمة

 %  500% إلى  450من  دج 1.000.000 إلى 500.001 من

 % 550% إلى  501من  دج 5.000.000 إلى 1.000.001 من

 % 600% إلى  551من  دج 10.000.000 إلى 5.000.001 من

 % 650% إلى  601من  دج 15.000.000 إلى 10.000.001 من

 % 700% إلى  651من  دج 20.000.000 إلى 15.000.001 من

 

( يومًا ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لدفع 20ويمنح مرتكب المخالفة أجل عشرين )          

 .1مبلغ المصالحة

وعند انتهاء الأجل المذكور تقوم اللجنة بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميًا بتنفيذ أو           

 .2عدم تنفيذ المخالف لالتزاماته، كما تخطر اللجنة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر

 . 3نهائي وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور حكم          

ا:
ا
 الصرف جرائم في المصالحة آثار  ثالث

تولد توتتشابه آثار المصالحة في جرائم الصرف مع آثار المصالحة في الجرائم الجمركية، بحيث           

اوله قانونية بالنسبة لأطرافها دون أن ترتب أي آثار قانونية بالنسبة للغير، وهذا ما سنتن آثار عنها

 فيما يلي.

 أ: آثار المصالحة بالنسبة للأطراف 

يترتب على المصالحة في جرائم الصرف آثار هامة بالنسبة لأطرافها، تنحصر في انقضاء           

 الدعويين العمومية والجبائية، وتثبيت الحقوق التي اعترف بها كلا المتصالحين للآخر.

                                                           
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  1ف  15م  - 1
 سالف الذكر. 35- 11المرسوم التنفيذي رقم  من 3و 2ف  15م  - 2
 سالف الذكر. 35- 11من المرسوم التنفيذي رقم  3م  - 3
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ا انقضاء الدعوى العمومية تطبيقً  المصالحةيترتب على العمومية: المصالحة على الدعوى  آثار  - 1

بحيث المعدل والمتمم سالف الذكر،  22- 96 من الأمر رقم مكرر  9ق.إ.ج ومن  4 ف 6 تينلنص الماد

من تاريخ المصالحة، كما لا يجوز متابعة الدعوى العمومية  إجراءاتمن  إجراءاتخاذ أي لا يجوز 

 .1نفس الشخص حول نفس الوقائع مرة أخرى 

 لم ما الدعوى  إليها وصلت مرحلة أي في مكرر فإن المصالحة تبقى جائزة 9وطبقًا للمادة            

 نهائي. حكم قضائي فيها يصدر

الأمر  سالف الذكر لم يكن 01- 03تعديله بموجب الأمر رقم  غايةإلى أنه وإلى  الإشارةوتجدر            

 صراحة إلى انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة. المتعلق بقمع جرائم الصرف يشير 22- 96رقم 

أما بخصوص تقييمنا لهذا النوع من المصالحة فإنه وعلى العكس من المصالحة في الجرائم           

الجمركية فإن المصالحة في جرائم الصرف لم تحقق نفس النجاح، ولم تساهم في خفض عدد 

ب، حيث يلاحظ أن معظم هذه القضايا لازالت القضايا التي تعرض على المحاكم بالشكل المطلو 

تعرض على المحاكم ولا تتم المصالحة بشأنها، وكمثال على ذلك نستدل بالإحصائيات المقدمة لنا من 

قبل اللجنة المحلية للمصالحة بسطيف والتي هي لجنة جهوية تضم أربع ولايات وهي سطيف، برج 

 05الحة في جرائم الصرف على مستواها تقدر ب: بوعريريج، البويرة و بجاية، فعدد قضايا المص

قضايا سنويًا وهو عدد قليل جدًا، ويدل على فشل هذه المصالحة في الميدان العملي وحسب رأينا 

 فإن ذلك يعود إلى سببان، وهما كالآتي: 

السبب الأول، وهو مبلغ الكفالة التي يتعين على مقدم طلب المصالحة دفعه عند تقديم طلب  -

 الغرامةقيمة  الجنحة، وهو مبلغ يساوي  محل % من قيمة200يومًا والمقدر بـ:  30المصالحة في أجل 

كبير فهو مبلغ  المعنوي، للشخص المقررة الغرامة قيمة ونصف الطبيعي للشخص قانونًا المقررة

ا على المصالحة، خاصة إذا ما قارناه بمبلغ الكفالة في حالة المصالحة في 
ً
جدًا وغير محفز اطلاق

، وحتى إذا ما قارناه بمبلغ ن مبلغ الغرامات المستحقةم % 25والمقدر بنسبة الجرائم الجمركية 

 الجنحة.  محل قيمة من% 30والتي كانت تقدر بنسبة  السابق التشريع ظل في الكفالة

                                                           
1  - Fatiha NAAR, Op.cit, p 233. 
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من قيمة  %700و %200نسبة متغيرة تتراوح ما بين السبب الثاني هو مقابل المصالحة والمقدر ب -

ا على إجراء المصالحة خاصة إذا ما قارناه 
ً
محل الجنحة وهو مقابل كبير جدًا وغير مشجع إطلاق

 لا ماو  كاملة للمخالفة ءجزا المقرر  المبلغ بين ما والذي يتراوحبمقابل المصالحة في الجرائم الجمركية 

الغرامة، وبالتالي فإن المخالفين في جرائم الصرف يفضلون اللجوء إلى المحاكمة  تلك عن نصف يقل

طالما أنه وفي أسوأ الأحوال يكون الحد الأقص ى للغرامة المحكوم بها عليهم هو ضعف قيمة محل 

ل ت الدعوى العمومية أفضل لهم من قبو المخالفة، وبالتالي يكون اللجوء إلى المحاكمة واتباع إجراءا

 المصالحة.

ولذلك فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى تدارك هذا الأمر وذلك بجعل مبلغ الكفالة الذي يلتزم           

الجنحة كما هو الشأن في حالة  محل من قيمة% 25مقدم طلب المصالحة بدفعه يقدر نسبة 

الجنحة كما كان قبل تعديله  محل قيمة من% 30ة المصالحة في الجرائم الجمركية أو بنسب

الذكر، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإننا ندعوه إلى مراجعة  سالف 35 - 11التنفيذي رقم  بالمرسوم

من قيمة محل الجنحة من أجل تشجيع  %200و  %100ما بين مقابل المصالحة وذلك بجعله يتراوح 

المخالفين على إجراء المصالحة وهو مقابل معقول، ويكون من الأفضل للدولة الحصول عليه في 

وقت معقول عن طريق إتباع إجراءات المصالحة وبالنتيجة المساهمة في خفض عدد القضايا أمام 

 من اتباع إجراءات المحاكمة في سبيل تحصيل م
ً

بالغ أكثر، في حين لا يتم تحصيلها المحاكم بدلا

والتي تتعدى حدود قدرات المخالفين، بالإضافة إلى طول  1عمليًا بالنظر إلى مبالغها المرتفعة جدًا

إجراءات الحصول عليها، بحيث لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية وباتة وهو ما لا 

وراء المصالحة في الجرائم الاقتصادية هي حصول الدولة من يتأتى إلا بعد سنوات طويلة، فالحكمة 

 من إضاعة الوقت 
ً

على مستحقاتها المالية وتحصيل قيمة الضرر الذي أصابها في وقت معقول، بدلا

والجهد والمال في سبيل مقاضاة المخالف في هذه الجرائم، وهي الحكمة التي نرى أنها غائبة في أحكام 

  المصالحة في جرائم الصرف. 

تثبيت  إلىالمصالحة الجزائية  تؤدي الحقوق(: )تثبيت الأطرافالمصالحة على حقوق  آثار  - 2

ا للمخالف، وغالبً  الإدارةالحقوق سواء تلك التي اعترف بها المخالف للإدارة أو تلك التي اعترفت بها 

                                                           
 .من قيمة محل الجنحة % 007تصل إلى  -  1
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للإدارة تتمثل ، ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة الإدارةا على ثر تثبيت الحقوق محصورً أما يكون 

 ا في الحصول على بدل المصالحة التي تم الاتفاق عليه، وغالبً أساسً 
ً
ا من ا ما يكون هذا المقابل مبلغ

 .بالتسليم فيتحقق بذلك الأثر الناقل للمصالحة الإدارة إلىالمال وحينئذ تنتقل ملكيته 

الخصوص إلى التنظيم وترك وإنما أحال بهذا  المصالحةمقابل الجزائري لم يحدد المشرع و           

 ل
ً
 . 1إذ اكتفى بوضع الحدين الأدنى والأقص ى فحسب ،ا من الحرية في تحديدهلإدارة قسط

ومحضر المصالحة ليس بذاته سندًا تنفيذيًا فهو لا يمكن الإدارة من إلزام المخالف بتسديد           

التي تشترط  22- 96من الأمر رقم  مكرر  9القيمة المالية التي ينص عليها، ويستخلص ذلك من المادة 

لانقضاء الدعوى العمومية، ليس وقوع المصالحة فحسب وإنما تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق 

        .2المخالف بمقتض ى المحضر

 الغيرر المصالحة على اثب: آ

 ذاه إضرار وعدم للغير فائدة المصالحة تحقق ألا هما هنا أيضًا مبدأين المصالحة أثر ويحكم          

 .بالمصالحة الغير

في حالة وجود عدة مخالفين في قضية واحدة ورفعوا كلهم طلبات : بالمصالحة الغير  ينتفع لً   - 1

ترمي إلى المصالحة، على اللجنة المختصة أن تقرر إزاء كل واحد منهم غرامة لا تقل عن ضعف قيمة 

مشتركة بينهم، وتبعًا لذلك إذا رفع طلب المصالحة من محل الجنحة، ولا يجوز لها أن تقرر غرامة 

أحد المخالفين دون غيره، فلا يؤدي ذلك إلى إعفاء الباقين لا من غرامة الصلح ولا من تحريك 

، وعلى جهات الحكم أن تقض ي على المتهمين الآخرين غير المتصالحين 3الدعوى العمومية ضدهم

المنسوب إليهم، أي من دون خصم المبلغ الذي دفعه الطرف بكامل الجزاءات المالية المقررة للفعل 

ا فيها، ولا يمكن أن تكون عائقًا أمام 
ً
المتصالح مع الإدارة، فالمصالحة لا يستفيد منها إلا من كان طرف

                                                           
 سالف الذكر 53- 11 رقم المرسوم التنفيذي من 06و 04م  - 1
 . 67سابق، ص ال المرجعأرزقي س ي حاج محند،  - 2
، 2012 الجزائر، والقضائية،لمزيد من الشرح، أنظر أرزقي س ي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مركز البحوث القانونية  - 3

 .157- 155ص ص
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، وقد استقر القضاء الفرنس ي في هذا الصدد على 1متابعة الأشخاص الآخرين فاعلين كانوا أم شركاء

 مبدأين:

ا فيها ولا يمكن أن يشكل ذلك عائقًا أمام متابعة الأول: لا
ً
 يستفيد من المصالحة إلا من كان طرف

 الأشخاص الآخرين فاعلين كانوا أو شركاء.

الثاني: أن المصالحة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبات المالية لغير المتصالحين، وعلى جهة 

 .2لمالية المقررة للفعل المنسوب إليهمالحكم أن تقض ي على هؤلاء بكامل الجزاءات ا

الأصل أن آثار المصالحة مقتصرة على طرفيها، فلا يترتب أي ضرر  بالمصالحة:  الغير  يضار  لً   - 2

من القانون المدني التي تنص على أنه :  113لغير عاقديها، وهذه القاعدة تجد تبريرها في أحكام المادة 

غير،..."، ويمكن تبريرها أيضًا بالنظر إلى القانون الجزائي انطلاقا من "لا يرتب العقد التزامًا في ذمة ال

مبدأ شخصية العقوبة، ولذلك فإذا أبرم أحد المتهمين مصالحة مع الإدارة فإن شركاءه والمسؤولين 

ولا يجوز للإدارة  3مدنيًا لا يلزمون بما يترتب على تلك المصالحة من آثار في ذمة المتهم المتصالح،

ع على أي منهم عند إخلال المتهم بالتزاماته، ما لم يكن من يرجع عليه ضامنًا أو متضامنًا معه، الرجو 

 عنه
ً

 .4أو أن المتهم قد باشر المصالحة بصفته وكيلا

ومن جانب آخر فإنه لا يجوز للإدارة أن تحتج باعتراف المتهم الذي تصالحت معه لإثبات           

 .5الجريمة عنهم بكل طرق الإثباتإذناب شركائه، فمن حقهم نفي 

 

 

 

                                                           
 .  408ص  ،2013، جوان 39، ع 1جامعة قسنطينة  طارق كور، النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف، مجلة العلوم الإنسانية، - 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، - 2

 .521، 520ص ص ، 2015، 12ع بسكرة،  ،جامعة محمد خيضر
ؤوس الأموال، الملتقى الدولي حول "الطرق البديلة شيخ ناجية، المصالحة وسيلة مستحدثة لحل النزاعات في مجالي الصرف وحركة ر  - 3

 .11، 10، جامعة بجاية، الجزائر، ص 2016 أفريل 27و 26يومي  ،لتسوية النزاعات: الحقائق والتحديات"
 . 210، ص 2013آليات مكافحة جريمة الصرف، دار هومة، الجزائر،  طارق كور، - 4
  .139ص سابق، الرجع المجريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية،  أحسن بوسقيعة، -5
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 خلًصة الفصل

وفي ختام هذا الفصل نصل إلى القول أن المصالحة الجزائية تعد واحدة من أهم محاور           

أين يمكن للدولة أن تقتض ي حقها في العقاب دون إتباع إجراءات العدالة الرضائية أو التفاوضية 

المخالفين لها، فهي بديل عن إجراءات الدعوى العمومية أو الدعوى العمومية في حالة قبول 

الاستمرار فيها بحكم أنها تطبق قبل تحريك الدعوى العمومية في حالات معينة، كما تطبق أيضًا 

 بعد تحريكها وإلى غاية صدور حكم نهائي في الدعوى وذلك في حالات أخرى كما رأينا.

ن، المصالحة في المخالفات التنظيمية، أين كانت غاية المشرع من ورتاوقد بيّنا أنها تظهر في ص          

رغبة في تسريع وتبسيط الإجراءات وعدم إضاعة الوقت والجهد والمال وإثقال وراء إقرارها هي ال

كاهل القضاء بنظر دعاوى تافهة وكذا المصالحة في الجرائم الاقتصادية أين كانت غاية المشرع من 

الدولة على مستحقاتها المالية وتحصيل قيمة الضرر الذي أصابها عن طريق  وراء إقرارها هي حصول 

 من إضاعة الوقت والجهد والمال في سبيل مقاضاة الجاني في هذه الجرائم.
ً

 المصالحة بدلا

ئية في التشريع الجزائري بعدة مراحل من الإجازة إلى المنع وكما رأينا فقد مرت المصالحة الجزا          

إلى إعادة الاجازة، إلا أنها رغم ذلك لازالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب، وخاصة في الجرائم 

وهو ما قد يدفع تفاع مقابلها الاقتصادية فتظهر وكأنها جزاء إداري وليست مصالحة بالنظر إلى ار 

 من إتباع إجراءات المخالفين إلى تفضيل ال
ً

لجوء إلى المحاكمة وإتباع إجراءات الدعوى العمومية بدلا

المصالحة.
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165 
 

 الباب الثاني

 بدائل إجراءات الدعوى العمومية التي تقوم على الرضائية والملًءمة

ا على فكرة الرضائية، فهي التي تضفي عليها طابعًا خاصًا تقوم بدائل الدعوى العمومية عمومً           

تميزها عن باقي الإجراءات الجزائية الآمرة، ومع ذلك قد تلجأ بعض التشريعات إلى تبني هذا النظام 

 العموميةمصير الدعوى بالاحتفاظ بجوهره القائم على حرية كل من المجني عليه والمتهم في تحديد 

ا يتمثل 
ً
ا ثالث

ً
المجتمع، الذي يقدر مدى ملاءمة إنهاء النزاع عن في ولكنها تضيف إلى هذه المعادلة طرف

طريق هذه البدائل ودون إتباع الإجراءات المعتادة وسلطة الملاءمة هذه تكون للنيابة العامة 

ة على الرضائية، وهي اللبنة الأساس باعتبارها ممثلة المجتمع، فتصبح هذه الأخيرة بذلك قائم

 تضاف إليها فكرة الملاءمة.

الاعتراف لها بالسلطة التقديرية في تحريك الدعوى تمتد إلى ملاءمة النيابة العامة الأصل أن و           

وهو بدائل الدعوى نظام ثالث ، إلا أنه وفي هذا المجال تعني إمكانية اللجوء إلى حفظها أوالعمومية 

اللجوء إلى  إلىحفظها و  أوتحريك الدعوى العمومية  إلىتمتد إذن  فأصبحت الملاءمة، ميةالعمو 

 بدائل الدعوى العمومية 
ً
ا على مصلحة المجتمع باعتبارها جوازية تخضع لما تراه النيابة العامة حفاظ

  .مناسبًا أمرامتى رأت المبادرة بالإجراء 

نطاق الدعوى العمومية في القانون الجزائري نجد  وإذا ما بحثنا عن تطبيقات ذلك في          

 نموذجين، وهما نظام الوساطة الجزائية ونظام الأمر الجزائي في الجنح.

 فالمشرع الجزائري منح النيابة العامة سلطة تقديرية في تقرير مدى جدوى اللجوء إلى الوساطة          

بشأن الوساطة  ق.إ.جمكرر من  37المادة  أكدتها للمبدأ السالف الذكر، وهو ما طبقً الجزائية 

، وكذلك الشأن بالنسبة للأمر الجزائي، حيث تنص لوكيل الجمهورية..." "يجوز أنه:  بنصها على

 أن تحال من طرف وكيل الجمهورية...".  يمكنمكرر من ق.إ.ج على أنه: "  380المادة 

للنيابة  أمر جوازي الجزائية وكذا إتباع إجراءات الأمر الجزائي في الجنح لوساطة لفاللجوء            

أو إتباع ، إذ أنه لا يمكن إجبار النيابة العامة على قبوله، كما لا يجوز إحالة النزاع للوساطة العامة

 .دون موافقتها حتى ولو كان هذا بموافقة الأطرافإجراءات الأمر الجزائي في الجنح 
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 الفصل الأول 

 الوساطة الجزائيةظام ن

ا جديدًا من الإجراءات الجزائية، التي تقوم على الرضائية في إنهاء           
ً
تمثل الوساطة الجزائية نمط

ا يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى 
ً
المنازعات الجزائية، كما أنها تمثل خيارًا ثالث

 من إصدار أمر بالحفظ لا
ً

يؤدي إلى حل النزاع أو تحريك الدعوى العمومية في قضايا  العمومية بدلا

ل ألا تحال على المحاكم، ولقد أصبحت الوساطة الجزائية في الوقت الحاضر أحد الأنظمة  فضَّ ي 

، ومن أهم آليات العدالة التفاوضية التي تسعى إلى تبسيط الواسعة الانتشار في القانون الجنائي

تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام جهاز القضاء و الإجراءات وتخفيف العبء على 

العدالة الجنائية بعيدًا عن الإجراءات القسرية التي تمس بحريات الأفراد، ولهذا ذهب جانب من 

 .1الفقه الفرنس ي إلى اعتبارها نموذجًا لعدالة غير قسرية

وقد جاء اللجوء إلى الوساطة الجزائية كأسلوب تصالحي لعلاج أثر التضخم التشريعي الذي           

شهدته القوانين العقابية المعاصرة والذي جعل التشريعات تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق الهدف 

مع صون المنشود من خلال تلك القوانين، وهو إحداث التوازن بين حماية النظام والأمن العام 

حقوق وحريات الأفراد، إذ تشكل كثرة المنازعات ذات الطابع الجزائي الأثر الأول لهذا التضخم، 

وبالتالي فلإيجاد حلول جزائية لكل سلوك إجرامي وتخفيف تهاطل القضايا على أجهزة القضاء 

الأسلوب الجزائي بالإضافة إلى التخفيف من اللجوء إلى قرارات الحفظ المبهمة، جعل من تطبيق 

 لهذه الأزمة نتيجة بساطة أسلوبها وسرعة التصالحي بمفهوم الوساطة الجزائية علاجً 
ً

ا فعالا

 . 2إعمالها

كأحد بدائل إجراءات الدعوى العمومية في وتطبيقاته نظام الوساطة الجزائية لدراسة و           

ول ماهية الوساطة الجزائية أي القانون الجزائري فإننا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في الأ 

 جانبها النظري وفي الثاني نتناول نظامها القانوني في التشريع الجزائري.

                                                           
1 - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, La médiation pénale en France et aux États-Unis, édition L.G.D.J, Paris, 1998, p 24. 
2 - Virginie ANTOINE, Le consentement en procédure pénale, thèse pour le doctorat, université Montpellier, France, 2011, p 

351. 
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 المبحث الأول 

  ماهية الوساطة الجزائية

المتضمن تعديل قانون الإجراءات  02-15انتظر المشرع الجزائري إلى غاية صدور الأمر رقم           

بتبني الصورة المثلى لها وهي الوساطة الجزائية، وذلك  1الجزائية لاعتناق فكرة العدالة التصالحية

حية أو التعويضية عن طريق التحول من العدالة الجنائية القائمة على العقوبة إلى العدالة الإصلا 

القائمة على الاهتمام بأطراف الجريمة، وخاصة المجني عليه وتفعيل مشاركته في الخصومة 

         الجنائية والتركيز على إصلاح علاقته بالمتهم وتنمية روح التصالح والسلم الاجتماعي بينهما.

ي فلوساطة الجزائية، حيث نتناول ا نظام ماهيةفي هذا المبحث سوف نحاول إلقاء الضوء على           

 صورها وطبيعتها القانونية. المطلب الأول مفهومها ثم نبين في مطلب ثان

 المطلب الأول 

            مفهوم الوساطة الجزائية

، نخصص الأول ثلاثة فروعهذا المطلب لبيان مفهوم الوساطة الجزائية من خلال  سنخصص          

نظمة ، وفي الثالث نتولى تمييزها عن الأ ثم نحدد في الثاني أطرافهاها تعريفنشأة الوساطة الجزائية و ل

ق نظام المثول بناء على اعتراف مسبالمشابهة لها والتي هي التسوية الجزائية والمصالحة الجزائية و 

 بالجرم.

 

 

                                                           
 نظر:أللمزيد من التفصيل حول مفهوم العدالة التصالحية  - 1

بن النصيب عبد الرحمان، العدالة التصالحية البديل للعدالة الجنائية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  -

 .2014، سبتمبر 11 خيضر، بسكرة، ع

أمل فاضل عبد خشان عنوز، العدالة الجنائية التصالحية، دراسة قانونية مقارنة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق  -

 . 2016، 1، ع 13والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 
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 الفرع الأول 

 نشأة الوساطة الجزائية وتعريفها

 ثم نتناول تعريفها. يالجزائية وتطورها التشريع وسوف نتناول نشأة نظام الوساطة          
ً

 أولا

:
ا

 نشأة الوساطة الجزائية أولً

تعود فكرة تطبيق الوساطة الجزائية كطريقة بديلة لتسوية المنازعات الجزائية إلى نهاية           

أمريكية في صورة  ، وقد كانت أولى تطبيقات نظام الوساطة الجزائية في الدول الأنجلو1السبعينيات

، ثم الولايات 19742سنة في ممارسات عملية ذات طابع اجتماعي قضائي، والبداية كانت من كندا 

، لتنتشر بعد ذلك في معظم التشريعات 1980سنة في ، فإنجلترا 1978سنة في المتحدة الأمريكية 

في وبلجيكا  1992 سنةفي وإسبانيا  1990سنة في وألمانيا  1988سنة في الأوربية مثل النمسا 

 . 19943سنة

أما في فرنسا فقد عرف نظام الوساطة الجزائية منذ بداية الثمانينات في عدد من المدن           

وكيل الجمهورية أو بدعوة من جمعيات من الفرنسية في شكل ممارسات قضائية تتم بمبادرة 

الإجراء نظرًا لمزاياه فأصدرت مساعدة المجني عليهم، وقد استحسنت وزارة العدل الفرنسية هذا 

 7، ويعد المنشور الصادر في الفرنسية تعليمات أقرّت العمل به وعممته على كافة محاكم الجمهورية

الذي عرّف هذه  1992أكتوبر  2أول نص على الوساطة الجزائية، ثم تلاه منشور  1988أكتوبر 

سنوات من الممارسات القضائية  10 بعد حوالي، ثم تدخل المشرع الفرنس ي الآلية ونطاق تطبيقها

                                                           
1 - Florence PASTORE, Birgit SAMBETH GLASNER, La médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de 

procédure pénale unifié, revue AJP/PJA 6/2010, p 747, disponible sur le site : 

http://www.gemme.ch/rep_fichier/ajp_pja_2010_6_mediation_en_matiere_penale.pdf, visité le 12-01-2018. 
 22أين أقدم شخصان كانا في حالة هيجان وسكر بإتلاف  1974تم اللجوء للوساطة الجزائية كأول سابقة في قضية "كيشنير " في كندا عام  - 2

سيارة وقاما محاميهما باستئذان القاض ي لتمكين الشابين من لقاء الضحايا ومحاولة تعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لمحاولة منع تسجيل 

بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني وعليه تم التوافق بين أطراف القضية بعد  اإلا أن رد القاض ي كان ايجابيً  القضية في سجلهما الإجرامي

أن أبدى الشابان أسفهما واستعدادهما لتعويض الضحايا، وقد كانت هذه التجربة مفيدة بحصول الضحايا على التعويض ووقف إجراءات 

القاض ي، إطلالة على أنظمة التسوية في  أنظر رامي متولي ،"ما أدى إلى انتشار هذه التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا المتابعة وهو

 .35 -34ص ص 2011 ، مصر،دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى،الدعوى الجنائية في القانون الفرنس ي، 
الجنائية، كلية الحقوق  العلوم ،الجنائيمعيزة رضا، ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  - 3

 .236، ص 2016، 1سعيد حمدين، جامعة الجزائر 
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ن نظام الوساطة
ّ
، حيث نصت عليها الفقرة 1993جانفي  4الجزائية بموجب القانون الصادر في  وقن

 23المؤرخ في  515 - 99من ق.إ.ف والتي تم تعديلها بمقتض ى القانون رقم  41السابعة من المادة 

من  1 - 41صياغة المادة ورقمها إلى المادة الذي غير هو التعديل و  2004، وكذا في سنة 1999جوان 

 .1ق.إ.ف

اية المتعلق بحم 12 -15القانون رقم أما في الجزائر فقد كان أول إقرار بهذا النظام بموجب           

المعدل والمتمم  02 - 15قم ر الأمر الطفل، ثم تلى ذلك إقرارها في نطاق جرائم البالغين بمقتض ى 

ي فكآلية بديلة للمتابعة الجزائية والذي استحدث هو الآخر هذا النظام قانون الإجراءات الجزائية، ل

 .        مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة

ا: تعريف الوساطة الجزائية  ثانيا

  التالي.على النحو وسوف نتناول تعريفها من قبل التشريعات ثم من قبل الفقه           

 التعريف التشريعيأ: 

بالرجوع إلى التشريعات المختلفة التي أخذت بنظام الوساطة الجزائية فإننا نجدها قامت           

، على اعتبار أن ذلك ليس من مهام إعطاء تعريف محدد لهابتنظيم أحكامها القانونية دون 

 5الفقرة ة، حيث جاءت ا للوساطة الجزائيالمشرع الفرنس ي الذي لم يضع تعريفً التشريع، ومن ذلك 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنس ي خالية من تعريف محدد لها، الأمر الذي  1 - 41المادةمن 

 
ً
ير أن وزير العدل الفرنس ي غ ا بالنقص،ا مشوبً أدى بجانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار ذلك اعتراف

أنها: "البحث، على فها قانون، حيث عرّ حدد مفهومها أثناء المناقشات التي دارت عند إقرار هذا ال

عن حل يتم التفاوض بشأنه بحرية بين أطراف  )شخص ثالث(وبناء على  تدخل شخص من الغير 

                                                           
1  - Yannick JOSEPH-RATINEAU, La privatisation de la répression pénale, Thèse de doctorat en Droit privé, Faculté de Droit 

et de Science Politique, école doctorale de sciences juridiques et politiques, Université Paul Cézanne- Aix-Marseille, France,  

2013, p 30, Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et  Emmanuel DUPIC, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 5 

édition,  Delta, Beyrouth, Liban, 2013, pp 540- 541, Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Op.cit, pp 971-972,   
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النزاع الذي أحدثته الجريمة ذات الخطورة البسيطة، وبصفة خاصة المنازعات العائلية، ومنازعات 

 .1تخريب النشل أو الاختلاس"الجيرة، جرائم الضرب أو العنف المتبادل، الإتلاف أو ال

إلا أن هناك البعض من التشريعات القليلة التي قامت بتعريف الوساطة الجزائية، ومن ذلك           

والقاض ي بإقرار  2005جوان  22من القانون الصادر في  2البلجيكي الذي نص في المادة المشرع 

يها لأطراف النزاع المشاركة بفاعلية في على أن: "الوساطة عملية يتم السماح فالوساطة الجزائية 

بمساعدة طرف  حال الموافقة وبشكل سري، من أجل حل الصعوبات الناشئة عن الجريمة، وذلك

ثالث محايد وفقًا لأساس منهجي محدد، وهي تهدف إلى تسهيل التواصل ومساعدة الأطراف على 

 .2التوصل بأنفسهم إلى اتفاق بشأن شروط وأحكام جبر الضرر"

 21من القانون رقم  04حيث نصت الفقرة الأولى من المادة  ،المشرع البرتغاليكما عرّفها أيضا            

على تعريفها بأنها: "عملية غير رسمية ومرنه تتم عن  الجزائيةوالقاض ي بإقرار الوساطة  2007لسنة 

ا ودعمهم في ه سويً طريق طرف ثالث ومحايد وهو الوسيط، والذي يسعى لجمع الجاني والمجني علي

ال، حيث يتم إصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف محاولة للوصول إلى اتفاق بشكل فعّ 

 .  3الاجتماعي"للقانون، والمساهمة في إعادة السلام 

ها لم تتبن  ،في التشريعات العربية أما          
ّ
نظام الوساطة الجزائية في قوانينها الإجرائية فإن جل

ا في الباب تحديدً و  وكان ذلك لأول مرة بموجب مجلة حماية الطفولةباستثناء القانون التونس ي، 

: على أنهمن هذه المجلة  113الفصل  نص فيالثالث منها والمتعلق بحماية الطفل الجانح، عندما 

أو  هرر أو من ينوبا وبين المتضصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونً  آلية ترمي إلى إبرامالوساطة "

                                                           
القاض ي، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 1

 .57، ص2010الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
2  - Art 2/2. Loi du 22 JUIN 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de 

procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle, dispose : « La médiation est un processus permettant aux 

personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des 

difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour 

objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et 

les conditions permettant l'apaisement et la réparation. », disponible sur le site : http : 

//www.mediante.be/documentation/loi__du_22_juin_2005.pdf, visité le 12-01-2018. 
 .57، ص نفسهالمرجع  ،الجنائيةالوساطة كبديل عن الدعوى رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاض ي،  - 3
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ذلك تبني  ، وقد تلى1"بعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذتالتمفعول  إيقافورثته وتهدف إلى 

المشرع التونس ي لنظام الصلح بالوساطة في المادة الجزائية بالنسبة للأشخاص البالغين بموجب 

بإرساء الصلح بالوساطة في المادة  والمتعلق 2002أكتوبر  29الصادر بتاريخ  93القانون رقم 

الجزائية، حيث أضيف إلى الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية باب تاسع تحت عنوان: 

إصدار ، ثم تم اسابعً  335مكرر إلى الفصل  335من الفصل "الصلح بالوساطة في المادة الجزائية" 

بموجبه التوسيع  تموالذي  2009أوت  12، المؤرخ في2009لسنة  68قانون جديد هو القانون عدد 

جاءت خالية من تعريف ، إلا أنها في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكون محل صلح بالوساطة

 لوساطة في المادة الجزائية.ا

قد فإنه وكما سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا الفصل فالمشرع الجزائري أما فيما يتعلق ب          

المتعلق بحماية الطفل، ثم تلى ذلك  12 -15لجزائية بموجب القانون رقم نظام الوساطة اأخذ ب

قانون الإجراءات لالمعدل والمتمم  02 - 15الأمر رقم إقرارها في نطاق جرائم البالغين بمقتض ى 

 .الجزائية

ن أي فإنها لم تتضم المتعلقة بالوساطة في قانون الإجراءات الجزائية،وبالرجوع إلى المواد           

آلية "فتها المادة الثانية منه على أنها: عرّ فقد قانون حماية الطفل أما في ، تعريف للوساطة الجزائية

قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي 

ر الذي تعرضت له الضحية ووضع حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضر 

 الطفل". والمساهمة في إعادة إدماجحد لآثار الجريمة 

 الفقهي ب: التعريف

لقد تعددت التعاريف التي أوردها الفقه لنظام الوساطة الجزائية، وذلك سواء من حيث           

يدية لحل المنازعات : "كل طريقة غير تقلموضوعها أو من حيث الغاية منها، فقد عرّفها البعض بأنها

، كما عرّفها 2بواسطة شخص ثالث، كانت تحل وفقًا للأوضاع المعتادة بمعرفة قاض ي الواقعة"

                                                           
، تاريخ  justice.tn-http://www.e، موقع:يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل 1995نوفمبر  9مؤرخ في  1995لسنة  92قانون عدد  - 1

 .16/11/2017الدخول 
2  - Christine LAZERGES, Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, revue de science criminelle et de droit 

pénal compare, 1997, N ° 1, janvier-mars, p 186. 
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البعض الآخر بأنها: "طريقة لبناء وإدارة الحياة الاجتماعية بفضل تدخل طرف ثالث محايد ومستقل 

فيما ، 1يختارونه بحرية"ليست له أي سلطة أخرى عدا تلك المعترف له بها من قبل الأطراف الذين 

 عرّفها آخرون 
ً

في الوصول إلى حل  على أنها: "أسلوب توفيقي بين أطراف النزاع لمساعدة الغير أملا

رضائي، يهدف إلى حماية العلاقات الاجتماعية، فهي صورة للعدالة تساعد على تقوية العدالة 

فاهمان، لكن فقط يوجد التقليدية، وترتكز على فلسفة مفادها أنه لا يوجد شخصان لا يت

، كما عرّفها البعض الآخر بأنها: "إجراء يتم قبل تحريك الدعوى الجنائية، 2شخصان لم يتناقشا"

بمقتضاه تخول النيابة العامة جهة وساطة أو شخص تتوافر فيه شروط خاصة، وبموافقة 

جمة عن طائفة من الأطراف، الاتصال بالجاني والمجني عليه، والالتقاء بهم لتسوية الآثار النا

الجرائم التي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بين أطرافها وتسعى لتحقيق أهداف محددة 

 .3نص عليها القانون، ويترتب على نجاحها عدم تحريك الدعوى الجنائية"

 ون ومن جانبنا فإننا نعرف الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري وفقًا لما جاء في قان          

 وكيل آلية قانونية بديلة عن المتابعة الجزائية تخضع لملًءمة وإدارةالإجراءات الجزائية بأنها: "

الجمهورية وتقتض ي موافقة طرفيها وهما الضحية والمشتكى منه، يتم اللجوء إليها قبل تحريك 

التي لً الجنح البسيطة الدعوى العمومية بشأن جريمة معينة والتي تكون إما مخالفة أو بعض 

بهدف ، تمس النظام العام والمحددة على سبيل الحصر والتي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح

ب ، ويترتحد للإخلًل الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليهاإبرام اتفاق مكتوب لوضع 

 على نجاحها انقضاء الدعوى العمومية".

ون جميع العناصر الأساسية للوساطة الجزائية في قان وهو التعريف الذي نرى أنه يحتوي على          

 الإجراءات الجزائية وهي كالآتي: 

 أنها آلية قانونية بديلة عن المتابعة الجزائية. -

                                                           
1 - Christian-Nils ROBERT, La Médiation, Actes du colloque du 10 octobre 1996 sur « La médiation », publié par Christian -

Nils Robert et autres, (ouvrage collectifs), Travaux CETEL (Centre d'étude de technique et d'évaluation législatives), N ° 49, 

Faculté de Droit   Université de Genève, Septembre 1997, p 2. 
 .119 ص ،1997 مصر، ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،الإجراءات الجنائيةعمر سالم، نحو تيسير  - 2
 .61المرجع السابق، ص ، القاض ي، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 3
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الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام تحديد مجال تطبيقها والذي هو المخالفات وبعض  -

 .ساطة دور الصلحوالمحددة على سبيل الحصر والتي تؤدي فيها الو 

 ا شرط الكتابة.تحديد شروطها الشكلية وأساسً  -

تحديد شروطها الموضوعية وهي أنها يجب تتم قبل تحريك الدعوى العمومية، وتخضع لملاءمة  -

حد للإخلال الناتج وضع وكذا ضرورة تحقيق أهدافها والتي هي  2وقبول الأطراف 1وكيل الجمهورية

، فالعدالة التي تصبو إليها الوساطة الجزائية ليست عدالة المترتب عليهاعن الجريمة أو جبر الضرر 

 . 3عقابية وإنما عدالة قائمة على الحوار بين الجاني والضحية

 تحديد الأثر المترتب عنها في حالة نجاحها وهو انقضاء الدعوى العمومية. -

هو وكيل الجمهورية، وهذا ما تحديد أطرافها وهما الضحية والمشتكى منه، وكذا الوسيط والذي  -

 سنتناوله في الفرع الثاني.

 الثاني الفرع

 أطراف الوساطة الجزائية

ا رئيسية وهم الضحية والمشتكى منه           
ً
ذ الوساطة الجزائية عدة أطراف وهم يشكلون أطراف ينف 

وهو ما سنتناوله  4من جهة أخرى  -وهو الفاعل المحوري في عملية الوساطة  -من جهة والوسيط 

  فيما يلي.

 :
ا

 الضحيةأولً

فق في اختيار            وهو مصطلح يشمل كل شخص متضرر من الجريمة، ولعلّ المشرع الجزائري و 

مصطلح: "الضحية" للتعبير عن المتضرر من الجريمة بدل مصطلح: "المجني عليه"، فمصطلح 

                                                           
 ا للأطراف.فهي خيار للنيابة العامة يخضع لملاءمتها وليست حقً  - 1
 صورة من صور العدالة الجزائية الرضائية.فهي  - 2

3 - Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Op.cit, p 541. 
عمران نصر الدين، عباسة الطاهر، الوساطة الجزائية كبديل للدعوى الجزائية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور  - 4

 .149، ص 1المجلد العاشر، ع  الجلفة،
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  الضحية أو المضرور
ً
هو هذا الأخير الذي يعد  ،1مصطلح المجني عليها من من الجريمة أوسع نطاق

 الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ارتكبت ضده جريمة ولو لم ي  
ً
وهو ، 2اصبه ضرر من جرائها إطلاق

 
ً

مصطلح:  من ما جعل المشرع الجزائري يستعمل مصطلح الضحية في مجال الوساطة الجزائية بدلا

 ، ذلك أنه من حيث المفهوم "المجني عليه"
ً
ا من القانوني للكلمة فإن مفهوم الضحية أوسع نطاق

 مفهوم المجني عليه. 

لأنه لا وساطة في  "،المدعي المدنيمصطلح: "ا في استعمال هذا المصطلح بدل فق أيضً كما أنه و            

ة في القانون المتعلق بحماي"ذوي الحقوق"  :المدني، أما فيما يتعلق باستعماله لمصطلح الادعاءحالة 

ا إلى أن نطاق الوساطة الطفل وعدم استعماله له في قانون الإجراءات الجزائية، فذلك راجع أيضً 

ا للمادة الجزائية في جرائم الأحداث يتسع ليشمل كافة الجنح، بما في ذلك جنحة القتل الخطأ طبقً 

ه بالرجوع وهو ما يعني أن تتم إجراءات الوساطة مع ذوي حقوق الضحية، في حين أن ق.ع،من  288

إلى قانون الإجراءات الجزائية فإن جنحة القتل الخطأ ليست من الجنح التي تدخل في نطاق 

 . 3الوساطة الجزائية

ائية الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو على مصلحة ز ويعتبر الضحية في الوساطة الج          

فهو يشكل أحد أطراف  ،4اا أو معنويً ا طبيعيً محمية له عن طريق القانون، وقد يكون شخصً 

، إلا 5الوساطة، وعليه يجب على الوسيط أن يحصل على موافقته حتى يستمر في مساعي الوساطة

أن موافقته لا تعني تنازله عن حقه في الرجوع على المتهم بدعوى مدنية، فيمكنه في أي لحظة أن 

   .6يعدل عن موافقته فتتخذ الإجراءات صورتها العادية

                                                           
 .279المرجع السابق، ص  ،رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاض ي، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - 1
 .71ص  ،1983الجزائر،  ،المطبوعات الجامعيةالجنائية، ديوان  في المسؤولية عليه وأثرهصبحي محمد نجم، رضا المجني محمد  - 2
حكام القانونية للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بلولهي مراد، الأ  - 3

 .721، ص 2017، ديسمبر 16خيضر، بسكرة، ع 

ة قانونية، مجلة الحقوق، مجلس النشر عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، دراسفايز  - 4

 . 159ص  ،2009، السنة الثالثة والثلاثون، 2العلمي، جامعة الكويت، ع 
الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، م مفض ي المجالي، هشا - 5

 .461، ص 2008مصر،  جامعة عين الشمس،
عبد الحليم رمضان، الإجراءات الجنائية الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مدحت  - 6

   .  27ص  ،2004مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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وبذلك يتبين أن الوساطة الجزائية تنسجم مع السياسة الجنائية الحديثة، حيث يأخذ           

 بعد أن كان الطرف المنس ي والمهمش، فبدون 
ً

ا فاعلا
ً
الضحية مكانًا في الدعوى العمومية ويعد طرف

  رضاه لا يمكن أن تتم الوساطة الجزائية.

تدخل الدولة ذلك أن  ،للضحية في الإجراءات الجزائية إلى المساهمة الايجابيةفهي تؤدي           

 ما يثبت تعارض يجب ألا يتم لتطبيق العقاب على الجاني 
ً
بمعزل عن إرادة ضحيته، لأن الواقع كثيرا

للدعوى العدالة الجزائية مع العدالة التي تصبو إليها الضحية، كما أن تمكينه من وضع حد 

له وذلك عندما  اي تشكل فيها محاكمة وعقاب الجاني ضررً يتلاءم وبعض الحالات الت العمومية

تربط بين المتهم والمجني عليه روابط تحول دون قبول المجني عليه تسليط العقاب على الجاني، 

  تعد وبذلك
ً
 .1بمكانة الضحية في الخصومة الجزائية االوساطة اعتراف

ففي دراسة أجريت بمدينة ليون في فرنسا، تم استخلاص أن معظم الضحايا هم أشخاص           

من الحالات كان هناك علاقة معرفة مسبقة بين الضحية والجاني، وهذا راجع  %50طبيعيون، وفي 

      . 2من القضايا تتعلق بجرائم الأسرة % 30أساسًا إلى أن نسبة 

ا:  المشتكى منه ثانيا

نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل  ق.إ.جمن  9مكرر  37مكرر إلى  37بالرجوع إلى المواد من           

"مرتكب الأفعال المجرمة"، كما أنه بالرجوع  :صطلحم ، كما استعمل ايضًا"المشتكى منه" :مصطلح

"الطفل" ولم يستعمل  :فإنه استعمل مصطلح المتعلق بحماية الطفل 12 -15رقم  إلى القانون 

"المتهم"، وهذا راجع إلى أن الوساطة الجزائية تتم قبل أي متابعة جزائية وهو ما أكدته  :مصطلح

يكون بل  بعد،لم يكن قد تحدد كمتهم الشخص  مركز، وبالتالي فإن 3ق.إ.جمن مكرر  37المادة 

بعد تحريك الدعوى  لمشتكى منه لا يكتسب صفة المتهم إلافا كمشتكى منه في حالة الشكوى،

يتناسب مع  "المشتكى منه" :العمومية ضده من قبل النيابة العامة، الأمر الذي يجعل مصطلح

يطلق على وهو المصطلح الذي يتقارب مع مصطلح: "المشتبه فيه" والذي  ،طبيعة الوساطة الجزائية

                                                           
  .190 -189ليلي قايد، المرجع السابق، ص ص  -  1

2 - Christine LAZERGES, Médiation pénale et politique criminelle, Actes du colloque du 10 octobre 1996 sur « La médiation 

», publié par Christian -Nils Robert et autres, (ouvrage collectifs), Travaux CETEL (Centre d'étude de technique et 

d'évaluation législatives), N ° 49, Faculté de Droit   Université de Genève, Septembre 1997, p29.    
 …""يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائيةوالتي تنص على أنه:  - 3
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ما نصت عليه  ذلكومثال القضائية،  الضبطيةمن تباشر ضده إجراءات البحث والتحري من قبل 

أمر منطقي  ""المشتكى منه :وبالتالي فإن استعمال المشرع الجزائري لمصطلح، 1ق.إ.جمن  45المادة 

 ائيةز الج المسؤولية في البحث دون  ودية، حلول  عن لبحثا تستهدف الجزائية ن الوساطةأطالما 

، في 2غيره استخدام دون  المصطلح هذا على استعمال الجزائري  المشرع لفضّ  لذا لمرتكب الجريمة،

على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة إما أطلقه المشرع الجزائري  ،"متهم" :ححين أن مصطل

رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة بأو لإجراء التحقيق إلى قاض ي التحقيق  افتتاحيبتقديم طلب 

بتوجيه الاتهام من قبل بدأ إلا التي لا ت الاتهامتسبق مرحلة  الاشتباهمرحلة ، فالجنح والمخالفات

  وكيل الجمهورية.

المجرمة" والذي استعمله المشرع الجزائري بنص  الأفعال"مرتكب  :فيما يتعلق بمصطلح أما          

فق في اختيار هذا  المشرع الجزائري قد أن أيضًافنرى  3من ق.إ.جمكرر  37المادة من  2الفقرة  و 

المصطلح، ذلك أن المشتكى منه وبعد قبوله إجراء الوساطة فإنه يفترض فيه أنه اعترف بارتكاب 

الأفعال المجرمة المنسوبة إليه، إذ من الصعب أن نتخيل شخصًا ما يقبل إجراء الوساطة الجزائية 

 12 -15أسباب القانون رقم  وهو ينكر ارتكابه للجريمة، وما يدعم رأينا هذا هو ما جاء في عرض

المتعلق بحماية الطفل بخصوص استحداث الوساطة كطريقة بديلة للمتابعة الجزائية، أين تم 

، وبالتالي فإنه بعد الاعتراف 4التأكيد على ضرورة اعتراف الطفل بما فعله لإتمام إجراءات الوساطة

، كما لا رف بارتكاب الأفعال المجرمةبارتكاب الأفعال المجرمة لا يعد الشخص مشتكى منه لكونه اعت

 ا لكونه لم تتم متابعته وتحريك الدعوى العمومية ضده. يعد متهمً 

تقييد حريته ه جنب، فهي تتنطوي الوساطة الجزائية على عدة مزايا بالنسبة للمشتكى منهو           

المنازعات الجزائية لا تشكل ووصمه بالإدانة، فالوساطة الجزائية باعتبارها وسيلة رضائية لحل 

 
ً
  فقط بديلا

ً
 بديلا

ً
وبالتالي فهي ، 5للعقوبة السالبة للحرية بصفة عامة للدعوى العمومية بل أيضا

                                                           
  وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب جناية".  إذا"... والتي نصت على أنه: -1
 . 138، ص 2016، ديسمبر 46، ع 1جامعة قسنطينة  عمارة فوزي، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، - 2
 ." تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية" :والتي نصت على أنه - 3
 .9ص  ،2015يونيو سنة  18 ،178الرسمية للمناقشات، السنة الثالثة رقم  الجريدةالوطني، المجلس الشعبي  - 4

5 - Wilfrid   EXPOSITO, La justice pénale et les interférences consensuelles, Thèse pour le Doctorat en droit, université De 

jean moulin, lion 3, 2005, p 226. 
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ثار نفسية آلذلك من إلى مخاطر وضعه في السجن ومساوئ مخالطة المجرمين وما  جانحتجنب ال

غير محمودة العواقب وما واجتماعية كما تسمح له بتجنب مخاطر محاكمة جزائية تقليدية 

فالوساطة وما يترتب عليها من تدابير لا تسجل في  ،يصاحب ذلك من ضغط نفس ي طوال فترة الاتهام

 .1صحيفة سوابقه القضائية ولا تعد كسابقة في العود

ا
ا
 : الوسيط ثالث

أنه يساهم في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة  إذيعتبر الوسيط جوهر عملية الوساطة،           

الحل المناسب  إيجادالمتعلقة بالنزاع ومساعدتهم في  وتبصيرهم بالإشكالاتوإعادة بناء الثقة بينهم 

 اسهل للتفاوض بين الأطراف ولكن يلعب دورً صالح وم  لا يلعب دور الحكم بل مجرد م  ، وهو 2لهم

 .3ية عرض مشروع اتفاق على الأطرافمن خلال إمكان ةأكثر ديناميكي

نها أوكلت مهمة إجراء الوساطة إلى شخص منفصل عن التشريعات المقارنة نجد أ إلىوبالرجوع           

جهاز النيابة العامة معتمدة في ذلك على نوعين من الوسطاء: النوع الأول، وسيط تمثله دوائر 

"الوساطة  :ويطلق على هذه الصورة من الوساطة مسمىعهد إليها القيام بعملية الوساطة حكومية ي  

المحتفظ بها"، أما النوع الثاني فهو وسيط بعيد عن النيابة العامة، يتم إرسال ملف القضية كاملة 

ا كالجمعيات أو الهيئات، ويطلق على هذه الصورة من ا أو معنويً ا طبيعيً إليه والذي قد يكون شخصً 

خذ المشرع الفرنس ي بنظام الوساطة المحتفظ بها، أ، وقد 4ضة""الوساطة المفو  :الوساطة مسمى

والتي تعمل  J.Aوقنوات العدالة  MJDدوائر حكومية للوساطة وهي دور العدالة والقانون  أنشأحيث 

 النيابة العامة.  إشرافتحت 

 

                                                           
1 - Christophe MINCKE, La proximité dangereuse, médiation pénale belge et proximité, Revue droit et société, éditions 

juridiques associées, N=˚63-64, 2 / 2006, p 473. 
قانون الأعمال، العابد العمراني الملودي، الوساطة الجنائية، التشريع الفرنس ي والتونس ي نموذجا، مجلة القانون والأعمال، مختبر البحث  - 2

 .  2017/  29/09تاريخ الدخول  http://www.droitetentreprise.com على موقع: متوفر، 2014، أكتوبر 10جامعة حسن الأول، المغرب، ع 
3 - Françoise TULKENS, La justice négociée, Document De Travail du département de criminologie et de droit pénal, de 

L’université de LOUVAIN, BELGIQUE N=˚37, 1995, p13.  
 .48ص  ،2006، السنة الثلاثون، ديسمبر 4جامعة الكويت، ع  الحقوق،مجلة  الجنائية،عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات  - 4
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كلية مهامه، يتعين أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط الش أداءمن 1تى يتمكن الوسيطحو           

، وحياده وعدم انحيازه لأي 2جهاز القضاءوالموضوعية أهمها استقلاليته عن أطراف النزاع وعن 

وهو ما يقتض ي أيضًا ضرورة تكوينه، إذ أن المعارف  3طرف، بالإضافة إلى توافر الخبرة والاختصاص

 استقلاليةعلى الفرنس ي ا من المشرع لذلك وحرصً  ،4القانونية متطلبة بشكل دائم ولكنها غير كافية

 ممارسة مهنة الوساطة. 5بشكل مطلق على كل من يمتهن العمل القضائيو وحياد الوسيط، حظر 

مهمة ه أسند قد تبنى نموذج الوساطة المحتفظ بها، ولكن فإنهالمشرع الجزائري  إلىوبالرجوع           

 111المادة من  1رة الفقوهو ما يستشف من مضمون  6وكيل الجمهورية إلىالوساطة في حد ذاتها 

ن أوهذا دون  ،8ق.إ.جمكرر من  37لمادة ا، وكذا من خلال نص 7من القانون المتعلق بحماية الطفل

في الشأن  تتناول دور الوسيط وكيفية أداء مهامه مثلما هوليتضمن أية إحالة على التنظيم 

تنظيم  المتضمن 100-09صدر المرسوم التنفيذي رقم  أينالوساطة القضائية في المواد المدنية، 

 .9مهنة الوسيط القضائي

                                                           
 أنظر:يرى أحد الفقهاء أن أفضل وظيفة في العالم هي الجمع بين البشر،  -  1

Jean MONNET, la médiation pénale, "Le plus beau métier du monde est de réunir les hommes", disponible sur le site : http : 

//projet-dvjp.net, visité le 12-01-2018. 
 نظر:أمنه،  ا لما هو مطلوبيترتب على تبعية الوسيط للنظام القضائي التأثير على سلوكه فتجعله يؤدي دورا مخالفً  - 2

Jean- Pierre BONAFE - SCHMITT, Op.cit, p. 43. 
 . 50-49 ص عادل علي المانع، المرجع السابق، ص - 3

4 - Jacques FLOCH, La médiation en Europe, rapport d’information déposé par la délégation de l’assemblée Nationale pour 

L’Union Européenne, n° 3696, 13 février 2007, p. 22. 
الطوائف التالية: رجال القضاء، المحامون، وكلاء الدعوى، المحضرين القضائيين، قضاة محكمة العمل، القاض ي  المنعا ويشمل هذ - 5

 أشرفنظر أ، 1996-10-09في المؤرخ  305-96من المرسوم رقم  5-4ا للمواد القنصلي، كتاب المحاكم سواء كانت محاكم عادية أو إدارية طبقً 

ص ، 2004رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

  .29-28 ص
 القيام بمهمة الوسيط بين طرفي النزاع بناء على تكليف من وكيل الجمهورية. في قضايا الأحداث يمكن لضابط الشرطة القضائية كما - 6
 ..."الشرطة القضائيةنصت على أنه: "يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط والتي  - 7
، أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء يقرر بمبادرة منه جزائية أنأي متابعة  الجمهورية قبل"يجوز لوكيل  تنص على أنه:التي  - 8

 وساطة..."
سنة  مارس 15المؤرخة في  16 ، عر.يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، ج 2009مارس سنة 10المؤرخ في  100-09تنفيذي رقم مرسوم  - 9

 .3، ص 2009
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الصلح بالوساطة آلية اختيارية يتم  مننفس الموقف ذهب إليه المشرع التونس ي عندما جعل           

 . 1الإشراف عليها وتنفيذها من قبل وكيل الجمهورية

ا القضاء يشكل مساسً ا لجهاز مهمة الوسيط لوكيل الجمهورية الذي يعد تابعً  إسناد إلا أن          

يتمتع  تجعله، فإدارة وكيل الجمهورية لمهام الوساطة 2بمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية

وهذا ما دفع البعض  أيضا،عدم حياده  إلىيؤدي وهو ما قد ، 3بسلطتي المتابعة والحكم في آن واحد

 .4ائيةالوساطة الجز  إطارهي القاض ي في  أصبحت العامةن النيابة أالقول ب إلى

 أهمهامهمة الوسيط لوكيل الجمهورية يترتب عنه عدة سلبيات  إسنادن إومن جهة ثانية ف          

  أنعدم التفرغ لمهمة الوساطة، ذلك 
ً
ا وكيل الجمهورية له مهام كثيرة يقوم بها، وقد لا يكون متفرغ

ا وأن تجارب خصوصً للقيام بمهمة الوساطة والتي تتطلب التفرغ لها للحصول على نتائج مرضية، 

في هذا المجال أثبتت أن نجاح الطرق البديلة لحل النزاعات تكون بنسبة أكبر عند إعمالها  الدول 

، فكلما تم إعمال الوساطة بشكل أسرع كلما بمجرد اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها بشكل أسرع

 .5كانت النتائج أفضل، لذلك يقتض ي الأمر إسناد مهمة الوساطة لشخص متفرغ

حلول  إيجادالمشرع الجزائري من وراء تبنيه لهذه الآلية وهو  إليهفكأن الهدف الذي سعى           

التكفل  إلىوالجنح البسيطة( حتى لا تثقل كاهل القضاء الذي يتوجه  )المخالفاتلبعض الجرائم 

 قد كبر أ أهميةبالقضايا الخطيرة ذات 
ً

م بهذه القضايا كاهل جهات الحك إثقال من لا يتحقق، فبدلا

                                                           
، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الصلح بالوساطة في المادة وآلياتهصلح بالوساطة في المادة الجزائية معاوية، المفهوم القانوني للمحمد نجيب  - 1

 موقع:على توفر ، م4، ص 2003مارس 13الجزائية المنعقد في المعهد الأعلى للقضاء بتونس في

 http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/solh.pdf،  2017 /09/ 30:  للموقعتاريخ الدخول). 
ا دون التدخل في عمل الأخرى، مفاده أن تمارس كل جهة قضائية سواء كانت سلطة اتهام أو تحقيق أو حكم الصلاحيات المخولة لها قانونً  - 2

 نظر:أ

- Jean PRADEL, procédure pénale, 15 édition, édition Cujas, Paris, 2010, p 25. 
عات: الحقائق االطرق البديلة لتسوية النز "طباش عز الدين، الطرق البديلة لحل النزاع ذو الطابع الجزائي، الملتقى الدولي حول  - 3

 .13ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،والتحديات"
4  - Yannick JOSEPH-RATINEAU, Op.cit, pp. 300, 301. 
5 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 184. 
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 إلىكاهل النيابة العامة بها التي وفي ظل عدم تفرغها لمهمة الوساطة فإنها تميل عادة  إثقالنه تم إف

 .1ما يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة الجزائية، وهوالمتابعة 

مهمة الوسيط في المواد الجزائية  إسنادو  الأمربالمشرع الجزائري تدارك هذا  ندعولذلك           

لشخص غير تابع للقضاء وذلك بالاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال والذي حظر 

لشخص غير تابع  أسندهاوبشكل مطلق كل من يمتهن العمل القضائي ممارسة مهنة الوساطة و 

ضمن عمل ا يمعنويً ا شخصً  أوا يعمل بصفته الفردية ا طبيعيً لجهاز القضاء وقد يكون شخصً 

 .2جمعية

 الفرع الثالث

 تمييز الوساطة الجزائية عن الأنظمة المشابهة لها

تحديد ذاتية الوساطة الجزائية مقارنة بغيرها من بدائل الدعوى  الفرعسوف نحاول في هذا            

اعتراف مسبق نظام المثول بناء على العمومية الأخرى، كالتسوية الجزائية والمصالحة الجزائية و 

 .3بالجرم

:
ا

 الجزائيةالتمييز بين الوساطة الجزائية والتسوية  أولً

ابتكرها التي  الجزائية المنازعات لفض والفعّالـة الحديثة الآليات إحدى الجزائية التسوية تعد          

المشرع الفرنس ي في إطار سعيه المتواصل لإيجاد وسائل وحلول لتيسير الإجراءات، والتقليل من 

 الجزائية الإجراءات في متميزة مكانة وقد أخذتحجم القضايا المعروضة على القضاء الجزائي، 

  امظهرً  تعدالحديثة كونها 
ً
 بين المباشر لحوارا إحلالو  الإصلاح على القائمة العدالة مظاهر من اثالث

                                                           
 .722بلولهي مراد، المرجع السابق، ص  - 1
عيد نايل، الوساطة الجنائية )طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية(، دراسة في النظام الإجرائي الفرنس ي، دار النهضة  إبراهيم - 2

 .11، ص 2001مصر،  العربية، القاهرة،
 أما بالنسبة لتمييز الوساطة الجزائية عن الأمر الجزائي فإننا سنتولى دراسة ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب بعد تناول نظام الأمر - 3

 الجزائي.  
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 على والوقوف الجريمة مرتكب على التعرف فرصة تيحي مما ،1النزاع معالجة قصد والجاني الضحية

 .2العادية بالإجراءات مقارنة قصير وقت في وظروفه النزاع أسباب

بأنها: "ذلك الإجراء الذي يتضمن القيام بتدبير أو مجموعة من  3وتعرّف التسوية الجزائية          

التدابير المحددة قانونًا، يضاف إليها تعويض الضحية متى كانت معلومة، وذلك في مواد الجنح 

، أو هي: "سلطة وكيل الجمهورية في أن يقترح على المتهم الذي لا ينفي مسؤوليته 4والمخالفات"

 من الجزائية عن الأفعال المر 
ً

تكبة، الخضوع إلى تدبير أو أكثر من التدابير المحددة قانونًا، بدلا

 .5العقوبة المقررة للجريمة والذي كان يفترض أن توقع عليه"

ومن أهم هذه التشريعات التشريع الفرنس ي  ،6البديل الإجراء هذااعتمدت عدة تشريعات  وقد          

 الجزائية الإجراءات قانون  تعديل المتضمن 1999 جوان 23 في المؤرخ 515 -99رقم  القانون وذلك ب

 الجزائي الطابع ذات تدابيرال من  جملة بين تجمع ريقةاستحدث هذا الإجراء بط الذي يالفرنس 

 الجزائية، جراءاتالإ  قانون  على طرأت تعديلات عدة تلته ثم ،7رالاختبا لىإ الجاني بموجبها يخضع

 في الصادر التعديل أهمها ومن ،الجزائية المتابعة إنهاء إلى الرامي الجزائية التسوية من المسعى لتأكد

الذي وسّع تطبيقه  2007وكذا في سنة  2004  9سمار  9 في المؤرخ التعديل وكذا 20028 سبتمبر9 

، وقد كانت الانتقادات الموجهة 2014سنة وآخرها سنة   13ليشمل الأحداث الذين لا يقل سنهم عن 

كم سنة  بعدم دستورية صدوره من النيابة  1995لنظام الوساطة الجزائية والأمر الجزائي الذي ح 

                                                           
1  - Emilie DESCHOT, Le caractère hybride de la composition pénale, Mémoire du Master Droit pénal, Université droit et 

santé, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, LILLE 2, France, 2005/2006, p 18. 
2  - Arlène GAUDREAULT, Les limites de la justice réparatrice, Texte publié dans les actes du colloque de l'école nationale de 

la magistrature, Dalloz, Paris, 2005, p 8. 
بناء على اعتراف مسبق بالجرم المعروف في  لنظام الإدانةمجرد تقنين هناك البعض من الفقه الفرنس ي يرى بأن التسوية الجزائية هي  - 3

 نظر: أعلى الطريقة الفرنسية،  الأنجلو سكسونيةالشرائع 

Jean PRADEL, Une consécration du « plea-bargaining » à la française : la composition pénal instituée par la loi n 99-515 du 

23 juin 19999, Dalloz, Paris, 1999, p 379. 
4  - Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Op.cit, pp 977-978.  
5 - Michèle-Laure RASSAT, Op.cit, p 382.  

 ل المشرع الجزائري ولهذا لم نتناوله بالدراسة المفصلة ضمن رسالتنا هذه.بلم يتم اعتماد هذا الإجراء البديل من ق - 6
7 - Coralie AMBROISE-CASTEROT, La procédure pénale, 2 édition, Lextenso, Paris, 2009, p82. 
8  - La loi n° 1138-2002 du 9 Septembre 2002, loi dite Perben I. 
9  - La loi n° 204-2004 du 9 Mars 2004, loi dite Perben II. 
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، بالإضافة 1النظام كأحد بدائل المتابعة الجزائيةالعامة أبرز المبررات التي دعت إلى استحداث هذا 

إلى الرغبة في تسريع وتيرة الإجراءات الجزائية، فيجب أن تكون الإجراءات سريعة لتكون مفيدة، كما 

    .2أن العقوبات التي تطبق بسرعة هي أفضل فهمًا وأكثر كفاءة

 لخاصية اوفقً  العامة النيابة ىاللجوء إلى إجراء التسوية الجزائية إل تقرير صلاحية ؤولتو          

 يقرر  أن فإما ،جوانب ثلاث من إليها ينظر الجمهورية وكيل على القضية ملف عرض عند، فالملاءمة

 الجهات على بإحالتها وذلك العمومية الدعوى  تحريك أو المشروط الحفظ أو لها العادي الحفظ

 الجزائية التسوية تقررها التي الإجراءات تلك المشروط الحفظ أسباب بين منو  ،ةالمختص القضائية

 عن نتج الذي الاضطراب إنهاء يضمنوالذي  النزاع لحل المناسب الإجراء أنها العامة للنيابة تبين متى

ففي هذه الحالة  مناسب، تعويض على الضحية وحصول  خلفته الذي الضرر  وإصلاح الجريمة

 ضباط أحد بتفويض أو مساعديه أحدعن طريق  أو بنفسه عرضها لوكيل الجمهورية نيمك

، فلهذا الأخير أن الجاني على فرضها سلطة يملك لا الجمهورية وكيل، إلا أن 3القضائية الشرطة

 أدلة معه يكون  كأن إجراءاتها في السير مواصلة يتقتض  الدعوى  في مصلحته أن رأى إذايرفضها 

، أما إذا 4الجزائية المتابعة في الاستمرار لىإ ةالرامي التدابير جميع اتخاذ فيتم ،الاتهام أدلة تدحض

 ذات عن المباشر الادعاء جواز عدم عنها وينتج الجزائية، المتابعة في الاستمرار يمنع ذلك فإنقبلها 

  ،5القضائية السوابق صحيفة في تسجيلها أو العود في كسابقة بها الاعتداد أو الواقعة
ً

 عن فضلا

 .العمومية الدعوى  تقادم لمدة الموقف أثرها

 وتقدير معينة، حالات على تسري  أما عن الجرائم المشمولة بإجراءات التسوية الجزائية، فإنها          

 هذا وفي، 6الجمهورية لوكيل الملاءمة سلطة ضمن يدخل الجزائية التسوية وإجراء الخطورة رجةد

                                                           
1 - Claire SAAS, De la composition pénale au plaider- coupable: le pouvoir de sanction du procureur, Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, N °4, Dalloz, Paris, 2004, p 827, Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Op.cit, p 971,  

Emilie DESCHOT, Op.cit , p 7  .  
2 - Vincent SIZAIRE, Op.cit, p 269. 
3  - JUSTIMIMO, Le régime des mesures alternatives aux poursuites - disponible sur le site : www.justice.gouv.fr, visité le 18-

09-2017, Coralie AMBROISE-CASTEROT, Op.cit, p 82, Emilie DESCHOT, Op.cit, P11. 
4  - Emilie DESCHOT, Ibid, p 9. 
5 - Jacques BORRICAND, Anne- MARIE SIMON, Droit pénal et procédure pénale, 7 éme édition, Dalloz, Paris, 2010, p 272. 
6 - Julie SEGAUD, Essai sur L’Action Publique, Thèse pour le Doctorat en droit et Sciences Politiques, Université de REIMS 

CHAMPAGNE-ARDENNE, France, 2010, p 511. 
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 المعاقب الجرائم على تسري  بديل كإجراء الجزائية التسوية أن .إ.ف ق من 2 - 41 المادة كدؤ ت الصدد

 البسيطة والجنح المخالفات بذلك فتشمل سنوات، 5 تتجاوز  لا لمدة الحبس أو بالغرامة عليها

 ترخيص، بدون  سلاح حمل مسروقة، أشياء إخفاء البسيطة، السرقات، سرةالأ  هجر كجريمة

قد استثنى المشرع الفرنس ي و  ،1وغيرها سكر حالة في السياقة الإتلاف، العمدية، غير العنف أعمال

الجرائم الصحفية، الجرائم السياسية، جرائم القتل الخطأ والجرائم المرتكبة من طرف  ذلك من

آخر من الجرائم بطبيعتها  اصنفً  استبعدكما  ،الأحداث والتي تتميز ببعض الخصوصيات الإجرائية

أو كونها معقدة كالنصب والاحتيال، تبييض الأموال والاختلاس والتي تتطلب البحث عن الدليل، 

الإجراءات التقليدية للمحاكمة  إتباع شأنهابكما أنها ذات طابع تقني تجاري وحسابي وهو ما يتطلب 

 .2الجزائية

ي تحفظ حول بعض الجرائم محل التسوية الجزائية منها إلى أن بعض الفقه الفرنس نشير هنا و           

العصيان، بداعي أن هذه الجرائم تشكل خطورة على المجتمع كما و  إهانة موظف أثناء تأدية مهامه

خر من الفقه ذهب إلى جواز أن تشمل التسوية آ اتدل على استهانة المتهم بالقوانين، إلا أن جانبً 

 لتنوع العقوبات والتدابير محل تطبيق التسوية الجزائية الجزائية هذا النوع من الجرائم 
ً
نظرا

 .3وهي كافية لإصلاح الجاني وتأهيله ،حسب خطورة الوقائع

وصل عدد الملفات وقد حقق هذا النظام نتائج جد إيجابية في القضاء الفرنس ي، حيث           

التي تم معالجتها  لفاتالممن مجموع عدد  لفم 67.143 إلى 2015المعالجة بهذه الآلية سنة 

وصل عدد الملفات  2016وفي سنة ، 4 %5.30 يعادل أي ما 1.264.619بـــ والمقدرة والتصرف فيها 

التي تم معالجتها والتصرف فيها  الملفاتمن مجموع عدد  ملف 67.998 إلىالمعالجة بهذه الآلية 

 .5 %4.97يعادل  أي ما 1.367.166بـــ والمقدرة 

                                                           
1  - JUSTIMIMO, la composition pénale, disponible sur le site : www.justice.gouv.fr, visité le:  23-10-2017. 
2  - Diane FLOREANCIG, Les alternatives en procédure pénale, mémoire pour le master 2 de droit pénale et sciences pénales, 

université Panthéon- Assas, paris 2, 2013, p 23. 
 .483محمد حكيم حسين علي الحكيم، المرجع السابق، ص  - 3

4 - Les chiffres –clés de la justice 2016, Op.cit, p14. 
5 - Les chiffres –clés de la justice 2017, Op.cit, p14. 
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 ومما سبق يتبين لنا أن نظام التسوية الجزائية يتفق مع نظام الوساطة الجزائية من عدة          

 عـن للحقوق  القضائية المطالبات تزايد لتخفيف عبء المتاحة الحلول  أحد منهما كـل يعـد إذوجوه، 

 لصنف علاجًا معا المحاكم ويستهدفان كاهل
ً
 عـن التقليدي القضاء يقصر الجرائم من معين فعالا

الرضائية، كما أن كليهما  للعدالة من صور  تحقيقه فكليهما بديل للدعوى العمومية، كما أنهما

من عدة نواح  يختلفان فهما ذلك تختص به النيابة العامة قبل أي تحريك للدعوى العمومية ومع

 تتعلق بوظيفة المقابل وطبيعة كل منهما وأطرافهما وأخيرًا أثرهما. 

 دفع في يتمثل النظامين في المقابل كان فإذا منهما، كل في المقابل وظيفة حيث فهما يختلفان من          

د إذ ذاتها، الغاية تحقيق يستهدف لا أنه إلا المال من مبلغ معين حدَّ  على نظام التسوية في المبلغ هـذا ي 

 الوساطة نظام في تقديره بينما يتم الدولة، عليه وتحصل اضطراب من العام النظام أصاب ما ضوء

ا بذلك الضحية أصاب الذي الخاص للضرر  وفقًا
ً
 .1عليه تعويضه مستهدف

منهما، فالوساطة الجزائية تقتصر على إنهاء الاضطراب  كل طبيعة حيث كما تختلفان من          

، 2عقابي(الناتج عن الجريمة وتعويض الضرر المترتب عنها )دون أي إجراء عقابي آخر، فهي بديل غير 

، فيترتب على تطبيقها قيام الجاني إلى جانب إنهاء 3في حين أن التسوية الجزائية من البدائل العقابية

عقوبات مالية )الاضطراب الناتج عن الجريمة وتعويض الضرر المترتب عنها بتدابير ذات طابع عقابي 

 أو مقيدة أو مانعة للحقوق(.

أطراف كل منهما، فالوساطة الجزائية تتم بين المشتكى منه ا من حيث كما تختلفان أيضً           

والضحية وبحضور الوسيط وتتم باتفاقهما وهي بذلك تكفل وتحقق المساواة بين طرفيها لأن مهمة 

 على المباشر التفاوض المشتكى منه والضحية، وإدارة بين مشترك لقاء عقد في تنحصر الوسيط

دون أي ضغط من جانبه، أما التسوية الجزائية فهي تتم بين النيابة العامة والجاني  الاتفاق موضـوع

                                                           
مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، العراق، ع  هناء جبوري محمد يوسف، التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية، - 1

 .327، ص 2، المجلد 40
 .247معيزة رضا، المرجع السابق، ص  - 2

3  - Aurore BUREAU, état des lieux dispositif procédurale atypique : la composition pénale, revue archives de politique 

criminelle, éditions A. Pédone, 2005/1 n 27, pp 128, 131.   Sarah-Marie CABON, Op.cit, p 76, Serge GUINCHARD, Jacques 

BUISSON, Op.cit, pp 976-977. 
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،كما أنها تتطلب لتطبيقها تدخل قاض ي 1وبعد قبولها من طرف هذا الأخير فحسب دون الضحية

مو مركز  المتهم، فهي تعتمد على العامة النيابة الحكم لاعتمادها بموجب حكم، ويترتب على ذلك س 

شروطها، أما  صياغة حيث من أو إليها اللجوء حيث قرار مـن وكيل الجمهورية سواء ةملاءم على

 النيابـة مواجهـة في تفاوضية سلطة أية مـن يتجرد أنه إلا ضرورة رضائه من الرغم فعلى المتهم

 جملة. يرفضه أو كله يقبله إن إما فهـو إليه، العرض المقدم بخصوص

ا من حيث الأثر المترتب على كل منهما، ففي التسوية الجزائية وأخيرًا فإنهما تختلفان أيضً           

 بالنسبة تنقض ي الدعوى العمومية بتنفيذ التدابير التي اشتملت عليها، بينما لا يكون الأمر كذلك

من  6بقًا للمادة العمومية ط الدعوى  انقضاء إلى يؤدي لا الأخيرة نجاح للوساطة الجزائية، لأن

 .2ق.إ.ف وإنما مجرد أمر بحفظ ملف القضية

ا:   والمصالحة الجزائيةالوساطة الجزائية بين تمييز ال ثانيا

إجراء رضائي بديل عن إتباع إجراءات الدعوى سبق وأن عرّفنا المصالحة الجزائية بأنها           

 أو عرض المصالحة -أو المخالف  -العمومية أو الاستمرار فيها وتتمثل في طلب المصالحة من المتهم 

أو  دارةمن الإدارة أو النيابة العامة، ويتم التعبير فيه عن الرغبة في إجراء المصالحة، وذلك بتنازل الإ 

الدعوى العمومية ومباشرتها مقابل مبلغ مالي يلتزم المتهم بدفعه،  النيابة العامة عن طلب رفع

 ويترتب على قبول الطرف الآخر له انقضاء الدعوى العمومية. 

حل المنازعات البديلة لمن الوسائل وهي بذلك تتفق مع الوساطة الجزائية في أن كلاهما           

طورة المحدودة، وهي وسائل من شأنها تقليل البسيطة وذات الخجرائم الالجنائية، التي تنشأ عن 

حال على المحاكم وتخفيف العبء عن القضاة
 
، كما أنهما يتفقان من حيث أن 3عدد القضايا التي ت

، إذ أن كل منهما يقوم على رضا أطراف النزاع، كما يتفقان أيضًا في 4جوهر كل منهما هو الرضائية

                                                           
1 - Bertrand PAILLARD, Op.cit, p 159. 

 .72- 71 ص صهشام مفض ي المجالي، المرجع السابق،  - 2
محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة(، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون،  هناء جبوري - 3

 .209، ص 2013، 2السنة الخامسة، ع العراق، جامعة كربلاء، 
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية،  02- 15نحو عدالة إصلاحية، دراسة على ضوء الأمر رقم  رضا، الوساطة الجزائية،معوش - 4

 .3ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016أفريل  27و 26يومي  ،عات: الحقائق والتحديات"االطرق البديلة لتسوية النز "الملتقى الدولي حول 
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تجنب و جراء الجريمة،  لحق بهعويض لجبر الضرر الذي حصول المجني عليه على تالغاية منهما وهي 

 .1للجاني مساوئ العقوبة

من عدة نواح، فهما يختلفان من حيث مجال تطبيقهما، بحيث  انيختلفإلا أنهما مع ذلك           

طبق المصالحة الجزائية عادة في المخالفات التنظيمية والتي لا تكون فيها ضحية وكذا في الجرائ
 
م ت

في مادة الاقتصادية والتي تكون فيها الضحية إدارة عمومية، أما الوساطة الجزائية فإنها تطبق 

وهي وبعض الجنح البسيطة التي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح، ا ضحية التي تكون فيهالمخالفات 

ا المترتبة عنها ماديً  الأضرار إصلاحو الأموال، حيث يمكن أالجرائم الواقعة على الأشخاص 

 فهي تشترط وجود ضحية.ا بإعادة هذه الروابط بين المشتكى منه والضحية، معنويً  أوبالتعويض 

ا من حيث وقت اللجوء إليهما، فالوساطة الجزائية يتم اللجوء إليها قبل أي يضً كما تختلفان أ          

وتحريك الدعوى  قبل المتابعة الجزائيةذلك جراء الوساطة أن يتم ، فيتشرط لإ 2متابعة جزائية

منع عليها إحالة القضية على ، فإذا كانت النيابة العامة قد باشرت المتابعة الجزائية ي  العمومية

، أما المصالحة الجزائية وخاصة في الجرائم الاقتصادية فإنها جائزة إلى غاية صدور حكم 3الوساطة

تعلق بقمع مخالفة الممكرر من الأمر  9من ق.ج والمادة  6ف  265نهائي في الدعوى العمومية) المادة 

 .4 (لى الخارجإالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

ا تختلفان أيضًا من حيث أطرافهما، فالوساطة الجزائية كما سبقت الإشارة إليه تقتض ي كم         

يساهم في تيسير الضحية والمشتكى منه و يقوم بمهمة التقريب بين مصلحتي تدخل شخص ثالث 

الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بناء الثقة بينهم وتبصيرهم بالإشكالات المتعلقة بالنزاع 

  ، في حين أن المصالحة الجزائية لا تتطلب ذلك.الحل المناسب لهم إيجادهم في ومساعدت

                                                           
    .61-60ص ص  السابق،المرجع  الحميد،عبد  أشرف رمضان - 1
خلفاوي خليفة، الوساطة في المادة الجزائية، دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة القانون، معهد العلوم القانونية  - 2

 .133، ص 2016، جوان 6المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، ع والإدارية،
 .131ايز عايد الظفيري، المرجع السابق، ص ف - 3
 وما يليها. 129ص  أنظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة، - 4
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تكون جميع وأخيرًا فإنهما تختلفان من حيث الشكلية، فالوساطة الجزائية يشترط فيها أن            

على خلاف المصالحة  2إلى محضر اتفاق الوساطة 1ا من اتفاق إجراء الوساطةإجراءاتها مكتوبة بدءً 

 . 3الجزائية أين لا تشترط الكتابة، بل يمكن أن يعبر عنها بأي شكل يفيد بوقوعها

 
ا
 4نظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرمو التمييز بين الوساطة الجزائية  ا:ثالث

قصد بالمثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم، سلطة وكيل الجمهورية في اختصار إجراءات            ي 

المحاكمة بالنسبة لجرائم محددة إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم أو محاميه، بشرط قبول 

 من المتهم بهذا الإجراء واعترافه بالأفعال المنسوبة إليه، مقابل استفادته من عقوبات 
ً

مخففة بدلا

 . 5العقوبات الأصلية المقررة

ويتفق كل من نظام الوساطة الجزائية ونظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم في أن           

، كما أن كلاهما يعدان من الأنظمة الإجرائية السابقة على تحريك 6كلاهما يقوم على فكرة التفاوض

 خضعان لملاءمة النيابة فكلاهما من ضمن خياراتها.الدعوى العمومية، كما أن كلاهما ي

فالوساطة الجزائية إلا أنهما يختلفان من عدة نواح، فهما يختلفان من حيث طبيعة كل منهما،          

تقتصر على إنهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة وتعويض الضرر المترتب عنها )دون أي إجراء عقابي 

نظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم فشأنه شأن التسوية أما آخر، فهي بديل غير عقابي(، 

 
ً

  عقابً الجزائية يعتبر بديلا
ً

 من العقوبات الأصلية يا، بحيث يترتب على تطبيقه عقوبات مخففة بدلا

  .7المقررة

                                                           
 .من ق.إ.ج 2ف  مكرر  37م - 1
 من ق.إ.ج. 3مكرر  37م - 2
الطرق "سعداوي محمد صغير، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، تحديات التطبيق وضمانات المستقبل، الملتقى الدولي حول  - 3

 .6ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،عات: الحقائق والتحديات"االبديلة لتسوية النز 
بناء على اعتراف مسبق بالجرم في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب  نظام المثول بتفصيل أكثر سبق أن تناولنا  - 4

  وما يليها. 100الأول من هذه الرسالة، ص 
5  - Gaston STEFANI, Georges LOVASSEUR, Bernard BOULOC, Op.cit, p863. 

حتى وإن اختلف موضوع التفاوض، ففي الوساطة الجزائية يكون موضوع التفاوض هو جبر الضرر اللاحق بالمجني عليه، أما موضوع  - 6

 التفاوض في نظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم فيكون تخفيض العقوبة مقابل الاعتراف بالجريمة.
7  - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, pp 297, 298. 
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 فإذا كانت الوساطة الجزائية مقررة للجرائما من حيث مجال تطبيقهما، كما يختلفان أيضً           

وأخرى ذات طابع عقابي لا تصل إلى تعويض ي، المتوسطة الخطورة ويترتب عليها تدابير ذات طابع 

نظام المثول على أساس الاعتراف المسبق بالجرم جاء لمواجهة الجرائم الجنحية فإن سلب الحرية 

 ا.نسبيً الخطيرة 

ن نظام ثلاثي الأطراف تتم عا من حيث أطرافهما، فالوساطة الجزائية هي كما يختلفان أيضً           

طريق تدخل طرف ثالث وهو الوسيط بين الضحية والمشتكى منه، أما نظام التفاوض على الاعتراف 

فهو نظام ثنائي يتم بين النيابة العامة والمتهم ولا يوجد تدخل مباشر من الضحية في تلك 

 المفاوضات.

ث يترتب على نجاح الوساطة الجزائية صدور أمر وأخيرًا فإنهما يختلفان من حيث الآثار، بحي          

بحفظ الدعوى، بينما يترتب على نظام المثول بناء على اعتراف مسبق بالجرم الحكم على المتهم 

 .  1بعقوبة مخففة

ن باقي عوله ذاتيته التي يتميز بها  مما سبق يتبين لنا نظام الوساطة الجزائية هو نظام مستقل          

 الأنظمة.

 المطلب الثاني

 القانونية تها طبيعصور الوساطة الجزائية و 

، يتطلب البحث في هذا المطلب أن نقسمه الى فرعين، نبين في الأول صور الوساطة الجزائية          

 ونحدد في الثاني طبيعتها القانونية.    

 الفرع الأول 

 الوساطة الجزائية صور 

المناهج وتنوع تعدد إلى عدة تقسيمات وذلك راجع إلى  أشكال الوساطة الجزائية تتعدد وتتنوع          

، فكرتهاإلى حداثة في صور الوساطة التي يضمها نشاط جهة الوساطة، ويرجع سبب هذا التعدد 

                                                           
  .146المرجع السابق، ص ، كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطةالقاض ي،  إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 1
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 وتعدد واختلاف تجاربها باختلاف الدول، بالشكل الذي يصعب معه الحديث عن نهج دولي واحد

 .1ولية متعددةوإنما هناك مناهج د

تشكل سم الفقه أشكال الوساطة الجزائية إلى طائفتين: الوساطة المفوضة التي قعلى العموم ي          

 .2الغالبية العظمى من صور الوساطة الجزائية إلى جانب الوساطة المحتفظ بها

: الوساطة
ا

 المفوضة أولً

تتم بمعرفة شخص طبيعي أو جمعيات  يقصد بالوساطة المفوضة، تلك الوساطة التي          

مساعدة المجني عليهم أو غيرها من الجمعيات الأهلية التي تختص بحل المنازعات، بناء على تفويض 

 .3النيابة العامة بحل النزاع وديًا، وذلك عن طريق إرسال ملفات القضايا إليهم

ية تسمح للوسيط بمباشرة قضائالوساطة المفوضة بموجب وكالة وتتم هذه الصورة من           

مهمته، تستند إلى اتفاقات تم إبرامها بين النيابة العامة وهذه الجمعيات، إلا أن هذه الوساطة تتم 

 .4تحت رقابة النيابة العامة التي يكون لها حرية التصرف في الدعوى 

التي الضحايا ا لإحدى جمعيات مساعدة ه الصورة، أن يكون تابعً ذفي هويشترط في الوسيط           

الذي لا يشترط فيه أن  الاتفاقترتبط مع النيابة العامة بمقتض ى اتفاق للقيام بتلك المهمة، هذا 

 
ً

 أوا في وثيقة مكتوبة بين النيابة العامة والجمعية ا محررً ا، إذ قد يكون صريحً  معينً يأخذ شكلا

لوساطة التي تقوم بها تلك لالعامة ا يتمثل في عدم معارضة النيابة ا، كما قد يكون ضمنيً شفويً 

الحقوق الأساسية للخصوم وخاصة فيما يتعلق بصفتها  الأخيرةأن تراعي هذه  شريطةالجمعيات 

                    .5الرضائية

                                                           
1 - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, Op.cit, p 21. 

  . 521، ص المرجع السابق حسنين عبيد،أسامة  - 2
3  - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, Ibid, p 40. 
4 - Jacques FAGET, La médiation pénale : une dialectique de l'ordre et du désordre, déviance et société, année 1993, volume 

17, N ° 3, p 228, disponible sur le site : http://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1993_num_17_3_1304, visité le 22-05-

2017. 
 . 525ص ، نفسهالمرجع ، حسنين عبيدأسامة  - 5
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للقضايا التي تخضع لإجراء الوساطة مصفاة  بمثابةالنيابة العامة في هذه الصورة  تعدو           

الوسطاء، كما أنها تتخذ القرار ص تحديد القضايا المحالة على الجزائية حيث يؤول لها اختصا

ا لنتائج الوساطة، الأمر الذي دفع بجانب من الفقه في فرنسا النهائي بشأن الواقعة محل النزاع وفقً 

 .1إلى وصف الوساطة المفوضة بأنها أحد أشكال الحفظ تحت شرط التعويض

ا على ا كبيرً ينحصر في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرً  الوساطة المفوضةتطبيق نطاق و           

القسوة مع الأطفال والخلافات العائلية بين  القذف، المجتمع كجرائم العنف البسيط، السب،

 .2والزوجة، وهو الأمر الذي أكدته ندوة طوكيوالزوج 

ا:   الوساطة المحتفظ بهاثانيا

شخص ثالث للتوفيق بين مصالح أطراف النزاع بغية  إن الوساطة الجزائية تقتض ي قيام          

التوصل إلى حل ودي ينهي الاضطراب الناتج عن الجريمة، ويتعين أن يكون هذا الوسيط من الغير، 

إلا أنه وبعد تبني المشرع الفرنس ي  -جمعية أو هيئة أهلية  -سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا 

لت هذه الجمعية أو الهيئة الأهلية بدوائر حكومية، وهي دور لنموذج الوساطة المحتفظ بها استبد

العدالة والقانون أو قنوات العدالة تندمج مباشرة في الهيئة القضائية يرأسها ويشرف عليها أحد 

إحدى أعضاء النيابة العامة وأحد قضاة الحكم، وبذلك فإن الوسيط في الوساطة المحتفظ بها هو 

من دون أن  النيابة العامةفي حوزة العمومية بالتالي تبقى الدعوى و ، العامةللنيابة الجهات التابعة 

ا، ومن هنا جاءت تسمية هذا الشكل من الوساطة حتفظ بها من أجل حلها وديً تبل  اتخرج عنه

 . 3بالوساطة المحتفظ بها

 تتم عن طريقلك الوساطة التي تيقصد بها الوساطة المحتفظ بها على ضوء ما تقدم فإن و           

 من تسيّرفهي  دوائر حكومية تمارس دور الوسيط وتخضع للرقابة والإشراف المباشر للنيابة العامة،

                                                           
1  - Jacques FAGET, OP.cit, p 225. 

 .43- 42، المرجع السابق، ص ص أشرف رمضان عبد الحميد - 2
  .48- 47، ص ص المرجع نفسه - 3
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حل  جعل المواطن يتفاعل من أجل، بهدف 1على مستوى دور العدالةالعامة من قبل قضاة النيابة 

 
ً

 عن تقريبه من الأجهزة المعنية بشؤون العدالة وهو ما أدى بجانب مشاكله بطريقة إنسانية، فضلا

 .2التقريب" على الوساطة الجزائية مصطلح: "عدالةمن الفقه إلى إطلاق 

المتعلق بتقريب  1998ديسمبر  18المشرع الفرنس ي هذه الصورة بموجب قانون  ولقد أقرّ           

 في الهيئة القضائية ق إنشاء دوائر تندمج مباشرةعن طري ،العدالة والتسوية الودية للمنازعات

) lesقنوات العدالة كذا و  )les maisons de justice et du droit (3القانون و  والمتمثلة في دور العدالة

4)antennes de justice . 

لا يقتصر دورها على القيام بمهمة الوساطة فحسب، بل تباشر كذلك ثلاث  الأخيرةهذه           

سكان الأحياء بالأنظمة عن طريق توعية ريب العدالة للمواطنين تقأنشطة أساسية تتمثل في 

اعدة المجني مسو القضائية والإدارية المتبعة في القانون الجنائي،  الإجراءاتعلى  طلاعهمإو والقوانين 

بالإضافة إلى بالقيام بحملات تحسيسية وذلك حافظة على حقوقهم وحمايتها من الضياع، عليهم للم

تتمثل في تذكير الجناة بالقوانين ومباشرة مهمة الوساطة في جرائم البالغين أو و  الأنشطة القضائية

تبار، الأحداث، إجراء تحقيق الشخصية، ومتابعة إجراء العمل للنفع العام، والوضع تحت الاخ

 وذلك في 
 
ائية أو من رئيس المحكمة في ز حال إليها من النيابة العامة في المواد الجالقضايا التي ت

 .5ل المدنيةئالمسا

                                                           
1  - Axel PIERS, la Médiation pénale : son émergence, ses caractéristiques, et son introduction en droit Belge, Actes du 

colloque du 10 octobre 1996 sur « La médiation », publié par Christian -Nils Robert et autres, (ouvrage collectifs), Travaux 

CETEL (Centre d'étude de technique et d'évaluation législatives), N ° 49, Faculté de Droit   Université de Genève,  Septembre 

1997, p 46. 
إبراهيم خليل عوسج، الوساطة الجزائية المشروعة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 2

 .70، ص 2012، س 5جامعة الأنبار، العراق، ع 
 (MJD )والتي تعرف اختصارا بـ  - 3
    (.AJ)والتي تعرف اختصارا بـ  - 4
 .91المرجع السابق، ص  ،كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة ،القاض ي إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 5
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سبق أن الوساطة المحتفظ بها تختلف عن الوساطة المفوضة في كونها تبقى في  يتضح مما          

حوزة النيابة العامة، عكس ما هو معمول به في نطاق الوساطة المفوضة أين تقوم النيابة العامة 

 .1بإرسال ملف القضية للوسيط والذي يكون من الجمعيات الأهلية أو الخاصة

تين السابقتين من صور الوساطة الجزائية، يتضح أن المشرع ن خلال عرضنا للصور وم          

 111المادة من  1الفقرة الجزائري أخذ بنظام الوساطة المحتفظ بها، وهو ما يستشف من مضمون 

نصت على أنه: "يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة والتي  من القانون المتعلق بحماية الطفل

وكذا من خلال نص ، ..."الشرطة القضائيةأو أحد ضباط  بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه

 جزائية أنأي متابعة  الجمهورية قبل"يجوز لوكيل  تنص على أنه:التي  ق.إ.جمكرر من  37لمادة ا

ي قانون الجزائر ، فال، أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة..."يقرر بمبادرة منه

المتابعة والإشراف على عملية الوساطة أو لضابط الشرطة القضائية  قرر لوكيل الجمهورية سلطةي  

ففي ، في حال تكليفه من طرف وكيل الجمهورية للقيام بإجرائها استثناء في نطاق جرائم الأحداث

جميع الأحوال تبقى الدعوى في حوزة القضاء من دون أن تخرج عنه، فتظل ملفات القضايا بحوزة 

يتوافق مع الوساطة المحتفظ بها التي يشترط فيها عدم خروج القضايا من  النيابة العامة، وهو ما

 .النيابة العامةنطاق 

 الفرع الثاني 

 الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية

ثار خلاف في الفقه الجنائي حول مسألة تحديد الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية ما بين           

صورة من صور هناك من يرى أنها أنها ذات طبيعة اجتماعية، و  عدة اتجاهات، فهناك من يرى 

بدائل رفع  اعتبارها منآخر إلى  رأيفي حين يذهب  ،آخرون أنها ذات طبيعة إدارية ى الصلح، فيما ير 

 .2ويرجع كل هذا الاختلاف إلى تباين الزاوية التي ينظر من خلالها كل فريق العمومية، الدعوى 

 

                                                           
 .472الحكيم، المرجع السابق، ص  حكيم حسينمحمد  - 1
    .68ص ، المرجع السابقخليل عوسج، إبراهيم  - 2
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: ا
ا

 ذات طبيعة اجتماعية الجزائيةلوساطة أولً

، يمتزج فيها الفن الاجتماعي للتنظيم يرى أنصار هذا الرأي أن الوساطة الجزائية نموذج          

من الاجتماعي ومساعدة طرفي النزاع على لى تحقيق الأ إول الاجتماعي بالقانون، تهدف في المقام الأ 

للتقاض ي، فهي تنظيم  الشكلية التعقيدات عن بعيدًاتسوية المنازعات الناشئة بينهما بشكل ودي 

، إلا أن ذلك 2(قسریة غير) ناعمة لعدالة نموذجو  1اجتماعي مستحدث يدور في فلك القانون الجنائي

الضحية والمشتكى منه لتسوية ودية بطريقة من خلالها يتوصل فالجنائية،  طبيعتهاها لا ينفي عن

 . 3فرض الرأي عليهموذلك عن طريق تدخل طرف ثالث محايد ومستقل لا يملك سلطة أكثر إنسانية 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى نموذج وساطة الأحياء ومكاتب القانون المطبقة في فرنسا           

تتميز بصبغتها ونموذج مراكز عدالة الجوار في الولايات المتحدة، وهي جميعها هياكل وساطة 

تحقيق التواجد القضائي في هذه  دون تهدف إلى تحقيق السلام الاجتماعي في الأحياء و  الاجتماعية

على من الأشخاص المقيمين في هذه الأحياء، يختارون الوسطاء في هذه النماذج  كما أنالمناطق، 

 .4هذه المنازعاتلأجدر من غيرهم في التوصل إلى تسوية  أساس أنهم

غفاله الغاية الأساسية من إجراء الوساطة الجزائية والمتمثلة في إنهاء إويعاب على هذا الرأي           

لا  الدور النزاع الجنائي، فإذا كان من الصعب إنكار الدور الاجتماعي للوساطة الجزائية، إلا أن هذا 

 نطاقيمكنه أن يغير من طبيعتها لكونها وسيلة من وسائل إنهاء المنازعات والخصومات الجنائية في 

 .5ون الجنائيالقان

 

 

 

                                                           
 .39 حسين الحكيم، المرجع السابق، صمحمد حكيم  - 1

2 - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, La médiation, Un nouveau mode de régulation sociale, disponible sur le site : http : 

//www.globenet.org/archives/web/2006/www.globenet.org/horizon-local/ciedel/mediat.html, visité le 24-12-2017.  
 .32السابق، ص  أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع - 3
 .74- 73ص ص  ،السابقالمرجع  ،كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة القاض ي، إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 4
 .32، ص نفسهأشرف رمضان عبد الحميد، المرجع  - 5
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ا:   الجزائية صورة من صور الصلح الوساطةثانيا

الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح، إلا أنهم اختلفوا  اعتبارهذا الرأي إلى أنصار يذهب           

فذهب البعض إلى أنه صلح جنائي في  ،في تحديد الصلح الذي تعد الوساطة الجزائية إحدى صوره

 يلي.هذا ما سنأتي على بيانه فيما ، و 1 احين اعتبره الآخرون صلحا مدنيً 

 الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح الجنائي   أ:

، حيث إلى اعتبار الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح الجنائي الفريقيذهب أنصار هذا           

أو يشترط المشرع لإجرائها موافقة الأطراف عليها، وتعد بذلك أحد الإجراءات المكملة للصلح الجنائي 

حيث يقوم  ،فهي مركب قانوني يعد الصلح أحد مكوناته الأساسية بالأحرى هي بمثابة مجالس صلح،

كما يحدث في  ا،الوسيط بتقريب وجهات نظر أطراف النزاع ويحفزهم لاقتراح موضوع التسوية تمامً 

 .  2حالات الصلح الجنائي

 للاختلاف الواضح بين لم يلق القبول من أن هذا الرأي  إلا          
ً
جانب الفقه الفرنس ي نظرا

الوساطة الجزائية والصلح الجزائي، إذ يترتب على الصلح الجزائي انقضاء الدعوى العمومية بينما لا 

العامة من مباشرة الدعوى العمومية خاصة في حال فشل جهود تغل الوساطة الجزائية يد النيابة 

 .3الوساطة

 الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح المدني ب:

ينطلق أنصار هذا الفريق من فكرة أساسية مؤداها أن الوساطة الجزائية لا يترتب عنها           

دني الذي يبرم بين المتهم والمجني انقضاء الدعوى العمومية، وهي تتشابه في ذلك مع عقد الصلح الم

من أجل تسوية التبعات الناشئة عن الجريمة وأن هذه التسوية لا تمنع النيابة العامة من عليه 

، فالغرض الأساس ي من الوساطة الجزائية يتمثل في والسير في إجراءاتها العموميةتحريك الدعوى 

قيام الجاني بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقته جراء جريمته وهو نفس الغرض الذي ينشده 

                                                           
في المجتمعات، مجلة الكوفة للعلوم يوسف عبد النبي شكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية عادل  - 1

 .  85، ص 2011س  ،9جامعة الكوفة، العراق، ع  ،القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية
 .33، ص المرجع السابقأشرف رمضان عبد الحميد،  - 2
منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه منشورة،   - 3

 .354، ص2016 القاهرة، العربية،، دار النهضة الطبعة الأولى
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ا قانونيًا يتضمن تقابل إرادتي الجاني والضحية من أجل 
ً
عقد الصلح المدني، وبذلك فهي تعد تصرف

 .1تسوية الأضرار التي خلفتها الجريمة

 القضاء علیه استقر إلى ما إلیه خلصوا ما صحة على للتدلیل الفریق هذا أنصار ویستند          

 الناجمة المالیة المصالح على تسویة الطرفين موافقة اعتبار من الأمريكية الولايات بعض في المدني

 .2مدني عقد بمثابة الجريمة عن

أن الوساطة عبارة عن عقد مساومة تتم فيه مساومة الطرفين  البعضذات الاتجاه يرى  وفي          

الوساطة بمثابة عقد إذعان تكون فيه النيابة أن  يرى البعض الآخرعلى قبول الوساطة، بينما 

 والذي لا تكون  ،3الطرف المذعن الذي يملي شروطه على الطرف الآخر )الجاني(
ً
إرادته حرة غالبا

بمباشرة الدعوى العمومية من قبل الضحية ووكيل الجمهورية  كونه يتصرف تحت طائلة التهديد

 .4ا من عقود الإذعانيجعلها عقدً  وهذا ما

علق أن الوساطة الجزائية تتعلى أساس إلا أن هذا الرأي لم يسلم هو الآخر من الانتقادات،           

لا تتشابه مع الصلح الوساطة هي أداة لسياسة جنائية خاصة لذا فهي فبنزاع جنائي وليس مدني، 

 .المدني

 
ا
 الوساطة الجزائية ذات طبيعة إداريةا: ثالث

، فهي إجراء من إجراءات إدارية ذات طبيعةن الوساطة الجزائية أيرى أنصار هذا الاتجاه           

 على أنها لا تتوقف على موافقة 
ً

الاتهام التي تمارسها النيابة العامة في الدعوى العمومية، فضلا

ي والضحية، وإنما تخضع لتقدير النيابة العامة في نطاق سلطة الملاءمة الممنوحة لها، الجان

إلا بصدور قرار النيابة العامة بالحفظ، الذي يشترط  -رغم اتفاق طرفي النزاع  -فالوساطة لا تنتهي 

عد لصدوره قيام الجاني بتعويض الأضرار التي لحقت بالضحية وإزالة آثار الجريمة، وهي بذلك ت

                                                           
 .35-34، ص ص نفسهأشرف رمضان عبد الحميد، المرجع  - 1
 .35، ص المرجع نفسه - 2
 .75المرجع السابق، ص ، كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة، القاض ي إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 3

4 -  Virginie ANTOINE, Op.cit, p121. 
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 من أشكال الحفظ تحت شرط، وهذا الأخير ذو طبيعة إدارية وبالتالي فإن الوساطة الجزائية 
ً

شكلا

 .          1ذات طبيعة إدارية أيضًا

في هذا الشأن إلى اعتبار الوساطة الجزائية إجراء غير قضائي ينزع الصفة  البعضولقد ذهب           

الاختصاص القضائي عن الواقعة وتصبح قرينة البراءة ر صالتجريمية عن الجريمة، ومن ثمة ينح

 ز ذات قيمة محدودة، وهي بذلك تعد طريقة لإلغاء العقوبة الج
ً

 من أشكال ائية، كما أنها تعد شكلا

   .2ذو طبيعة إداريةالعامة الأمر بالحفظ تحت شرط، وهذا الأمر الصادر من النيابة 

ا، كما أنها ليست عقوبة ا مدنيً وساطة الجزائية ليست عقدً يخلص أنصار هذا الرأي إلى أن الو           

ائية، بل هي إجراء إداري تقوم بإصداره النيابة العامة في إطار سلطة التقدير والملائمة المستمدة ز ج

 الضحية وإزالة آثار، وبناء عليه تصدر قرارها بالحفظ تحت شرط تعويض .إ.فمن ق 40من المادة 

           .3الجريمة

 العموميةالوساطة الجزائية وسيلة بديلة للدعوى ا: بعا را

طريقة خاصة لاستبعاد الإجراءات الوساطة الجزائية ذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار           

الدعوى العمومية التي تهدف إلى الجزائية أو هي بديل عن الملاحقة القضائية، فهي من بدائل رفع 

 .  4عما أصابه من ضرر من جراء الجريمة الضحيةتعويض 

على نقطة أساسية مؤداها عدم جواز اعتبار الوساطة هذا الاتجاه رأيهم ؤسس أصحاب وي       

حيث نطاق التطبيق، مستندين في ذلك إلى نص  هما منختلافالجزائية بمثابة الصلح الجنائي لا 

فهذه  ،الفرنس ي الوساطة في المواد الجزائيةمن خلالها المشرع  ىوالتي تبن.إ.ف، من ق 1-41المادة 

، في حين حصر المشرع الجرائم التي يمكن فيها إجراء نطاق الوساطة الجزائيةالمادة لم تحدد 

                                                           
 .37- 36أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .79المرجع السابق، ص ، كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة، القاض ي إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 2
    .157ص حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، محمد  - 3
 .79ص ، نفسهالمرجع ، كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة القاض ي، إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 4
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، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه يترتب على الصلح الجنائي انقضاء الدعوى العمومية، الصلح

 .1وهو الأثر الذي لا يترتب على الوساطة الجزائية

ى لد اختلافيتبين لنا أن مسألة الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية محل ومما سبق عرضه           

وذلك راجع أساسًا إلى اختلاف الأنظمة القانونية لتشريعات الدول التي فقهاء القانون الجنائي، 

طة الجزائية من أخذت بنظام الوساطة الجزائية، بالإضافة إلى اختلاف الأحكام القانونية للوسا

 تشريع إلى آخر.

 الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري:

وسيلة أما بخصوص الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري فإننا نرى أنها           

العمومية وفي نفس الوقت هي صورة من صور الصلح الجنائي بين الأفراد، خاصة أنها بديلة للدعوى 

فهي آلية يمكن للنيابة في القانون الجزائري ترتب نفس آثار الصلح وهو انقضاء الدعوى العمومية، 

ل المحاكم بالشكل الذي العامة اللجوء إليها في التعامل مع بعض الجرائم البسيطة التي تثقل كاه

حقيقة الواقع وسيلة فعالة للوصول إلى الصلح بين قق إدارة أفضل للعدالة الجنائية، كما أنها في يح

 23المؤرخ في  02 - 15الأمر رقم عرض أسباب وما يدعم رأينا هذا هو ما جاء في الجاني والمجني عليه، 

ت جديدة لتحسين والذي جاء لوضع آليا قانون الإجراءات الجزائيةلالمعدل والمتمم  2015جويلية 

كآلية مستوى الأداء القضائي، ولذلك تم استحداث نظام الوساطة الجزائية، ويأتي استحداثها 

في مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام  بسيطة للمتابعة الجزائية

قضايا الجوار ، خاصة في والتي تؤدي فيها الوساطة دور الصلحوالمحددة على سبيل الحصر 

، بناء على ب فيها الحلول التوافقية بين الأطرافوالخلافات العائلية، وغيرها من القضايا التي تحبّ 

، بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع أيضًا إلى عرض أسباب القانون رقم 2رغبتهم أو بمبادرة من النيابة

كطريقة بديلة للمتابعة وساطة المتعلق بحماية الطفل فقد جاء فيه أنه تم استحداث ال 12 -15

، وما يدعم هذا أيضًا ما جاء في المذكرة 3، وذلك في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الطفلالجزائية

المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، مديرية الشؤون الجزائية  -الصادرة عن وزارة العدل 

                                                           
 .36رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص أشرف  - 1
 .12، ص 2015سنة  أكتوبر 15 ،194المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الرابعة، رقم   - 2
 .9، ص 2015يونيو سنة  18 ،178المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثالثة، رقم  - 3
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ي جاء فيها أنه تم إحداث نظام الوساطة الجزائية والت 2015جويلية  28بتاريخ  -وإجراءات العفو 

 .كآلية بديلة للمتابعة الجزائية
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 الثاني المبحث

 النظام القانوني للوساطة الجزائية 

 تعتبر الوساطة في المادة الجزائية أسلوبً           
ً
زائري ا أدخله المشرع الجا جديدً ا ومفهومً ا حديث

من الفصل  115إلى غاية المادة  110من المادة  المتعلق بحماية الطفل 12-15بموجب القانون رقم 

في  02-15الأمر الثالث، ثم تلى ذلك إقرارها بمقتض ى تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب 

ول من الباب الأ  ""في الوساطة :في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 9مكرر  37مكرر إلى  37المواد من 

مباشرة الدعوى العمومية وإجراء بالمتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم من الكتاب الأول المتعلق 

 التحقيق.  

وقد تبناها المشرع الجزائري رغبة منه في تخفيف العبء عن القضاء ومسايرة منه للسياسة           

الجنائية المعاصرة الهادفة إلى تحقيق الفعالية لجهاز العدالة وجعلها تتفرغ للقضايا المهمة، مع 

ن جذوره، زيادة إتاحة الفرصة لاستمرار العلاقة بين الخصوم والقضاء على أصل النزاع ومسبباته م

 .  1على تقليل الجهد والوقت والتكاليف

 لمبحثابعد أن تناولنا ماهية الوساطة الجزائية في المبحث الأول، فإننا نحاول من خلال هذا و           

 لمعرفة  تناول نظامها القانوني في التشريع الجزائري 
 
رعت من أجلها، مدى تحقيقها للأهداف التي ش

وذلك عن طريق تحديد نطاقها وشروط  ،الإشكالات والصعوبات التي تعترض ذلكبالإضافة إلى 

 (.الثاني المطلب) وإجراءاتها وآثارها )المطلب الأول(تطبيقها 

 الأول  المطلب

 نطاق الوساطة الجزائية وشروط تطبيقها

وافرها حتى لا يمكن اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائية إلا وفق ضوابط ومحددات يجب ت           

 من السير بالإجراءات 
ً

يتم اللجوء لحل الخصومة الجنائية عن طريق هذا الإجراء البديل بدلا

  التقليدية للدعوى، وسنحاول الوقوف على نطاق وشروط الوساطة الجزائية فيما يلي.

                                                           
 البويرة، السنةالقانون الجزائري، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة حمودي ناصر، النظام القانوني للوساطة الجزائية في  - 1

 .35، ص 2016، جوان 20العاشرة، ع 
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 الأول  الفرع

           نطاق الوساطة الجزائية

لذلك سوف نتولى ، الجرائم محل تطبيق الوساطة الجزائيةالوساطة الجزائية  نطاقونعني ب          

نحدد طبيعة ثم  تحديد الجرائم التي يتم من خلالها إجراء الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري 

  .على النحو الآتي الجرائم، وذلكتلك 

 :
ا

 الجرائم محل تطبيق الوساطة الجزائيةأولً

الوساطة الجزائية كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة  استحدث المشرع الجزائري نظام          

المخالفات وبعض الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام والمحددة على سبيل الحصر والتي 

تؤدي فيها الوساطة دور الصلح، خاصة في قضايا الجوار والخلافات العائلية، وغيرها من القضايا 

 وضع حد  جراء الوساطة الجزائية إن أين يكون من شأفقية بين الأطراف ب فيها الحلول التواالتي تحبّ 

ن مجال الوساطة هو أا و جبر الضرر المترتب عنها، وهو ما يعني مبدئيً أللإخلال الناتج عن الجريمة 

ا المترتبة عنها ماديً  الأضرار إصلاحو الأموال، حيث يمكن أالجرائم الواقعة على الأشخاص 

نه لا مجال للوساطة في أا بإعادة هذه الروابط بين المشتكى منه والضحية، كما معنويً  أوبالتعويض 

  أوا كالجنايات بالنظام العام، سواء كان جسيمً  إخلالالجرائم التي يترتب عنها 
ً
ا كالجنح التي لا بسيط

 .1ضحية فيها

، شد أنواع الجرائم جسامةمن أفالجنايات تستبعد من نطاق تطبيق الوساطة الجزائية كونها           

تخضع ق.إ.ج من  66ا لنص المادة وطبقً  أنهاوتستوجب فرض عقوبات كفيلة بردع مرتكبيها، كما 

 يتم تحريك الدعوى العمومية فيها عن طريق طلب افتتاحي لإجراء التحقيق. أين ،اللتحقيق وجوبً 

                                                           
الطرق البديلة "، الملتقى الدولي حول 2015حمودي ناصر، الوساطة في المواد الجزائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لسنة  - 1

 .15ص الجزائر،  ، جامعة بجاية،2016أفريل  27و 26يومي  ،الحقائق والتحديات"عات: التسوية النز 
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قد قررت معظم و يظهر أنه لا مجال لتطبيق الوساطة الجزائية في الجنايات،  وبالتالي          

والجنح التشريعات المقارنة على اختلاف نظمها استبعاد إجراء الوساطة الجزائية في مجال الجنايات 

 . 1ا على المجتمعا كبيرً وتطبيقها في الجنح البسيطة والتي لا تشكل خطرً  الخطيرة

لجنح االوساطة في  إلىنطاق اللجوء  ق.إ.جمن  2مكرر  37ة للجنح فقد بينت المادة بالنسب أما          

جنح وحصرتها في بعض الجنح فقط والتي حددت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهي كلها 

 كالآتي: .جمن ق.إمكرر  37وقد عددتها المادة  بسيطة لا تمس النظام العام

  ،(ق.ع من 299و 297 )مالسب  -

   ،(ق.ع من 298و 296 م)القذف  -

  ،(ق.عمن  1مكرر  303ومكرر  303 م)الخاصة الاعتداء على الحياة  -

  وما يليها من ق.ع(، 284 )مالتهديد  -

  ،(ق.عمن  300 )مالوشاية الكاذبة  -

  ،(ق.عمن  330 )مترك الأسرة  -

 ،(ق.عمن  331 )مالامتناع العمدي عن تقديم النفقة  -

 ،(من ق.ع 328و 327 )معدم تسليم طفل  -

  ،(ق.عمن  1/  363 م)قسمتها قبل  الإرثالاستيلاء بطريق الغش على أموال  -

 ،(ق.عمن  2/  363 مالاستيلاء بطريق الغش على أشياء مشتركة أو أموال الشركة ) -

  ،(ق.ع من 374 م)رصيد إصدار شيك بدون  -

 ،(ق.ع من 407و 406 )مالتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير  -

                                                           
أنور محمد صدقي المساعدة وبشير سعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، ع  - 1

 .  933تحدة، ص ، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية الم2009، أكتوبر 40
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  ،(ق.عمن  289 )م الخطأالجروح  -

من  264 )موالترصد أو استعمال السلاح  الإصرارالضرب والجرح العمدي المرتكب بدون سبق  -

  ،(ق.ع

  ،(ق.عمن  386 )مالتعدي على الملكية العقارية  -

 ،(ق.عمن  413 م)الزراعية التعدي على المحاصيل  -

 ،(ق.عمكرر من  413 )مالرعي في ملك الغير  -

 367و 366 م)التحايل استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق  -

 (.ق.ع من

المشرع الجزائري حصر  أن -ق.إ.ج من  2مكرر  37 -يتضح من نص المادة سالفة الذكر           

 هو ما نعتبره الوساطة في مواد الجنح في عدد محدود من الجرائم، و 
ً

على الحذر الكبير للمشرع  دليلا

 .الجزائية الإجراءاتالوساطة في قانون  إجراء إدخالفي 

الوساطة فيها دون  إجراء ق.إ.جمن  2مكرر  37المادة  أجازتبالنسبة للمخالفات فقد  أما          

ا الكتاب الرابع منه المعنون بالمخالفات وعقوباتها في قانون العقوبات وتحديدً  إلىتحديد، وبالرجوع 

 ( فئات:06)ستة  إلىن المخالفات تصنف إفمنه  466 إلى 440المواد من 

 ،المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي -

 ،المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي -

 ،بالأشخاصالمخالفات المتعلقة  -

  ،المخالفات المتعلقة بالحيوانات -

 ،المخالفات المتعلقة بالأموال -

  .المخالفات المتعلقة بالطرق  -
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لمخالفات ن باقي اإوكذا بالحيوانات ف الأموالوبالتالي باستثناء المخالفات المتعلقة بالأشخاص و           

 الأمن أوبالنظام  اإضرارً ها وقعت لا يتصور تطبيق الوساطة فيها لعدم وجود ضحية فيها كون

 العمومي.

ن المشرع لم إالمتعلق بحماية الطفل ف بالنسبة لنطاق تطبيق الوساطة الجزائية في القانون  أما          

يرتكبها الطفل  والجنح التين نطاق تطبيقها يشمل جميع المخالفات إيستثن إلا الجنايات، وبالتالي ف

 
ً

، وذلك راجع إلى طبيعة الوساطة في جرائم الأحداث، فهي 1منه 110ة  بنص الماددون تحديد عملا

ذات طابع تربوي أساسًا، ولم تكن غاية التشريعات من وراء إقرارها تسريع الإجراءات كما هو الشأن 

 .  2بالنسبة للوساطة في جرائم البالغين

من  2مكرر  37أما في حالة تعدد الجنح ويكون بعضها غير مشمول بالوساطة طبقا لنص المادة           

ق.إ.ج فإنه لا مانع من إجراء الوساطة في الجنحة المشمولة بنطاق الوساطة، والمتابعة الجزائية في 

 .3الجنح الأخرى 

قد ذهب في نفس الاتجاه  الآخرتونس ي هو بالرجوع إلى التشريعات المقارنة، نجد المشرع الو           

حين قام بتحديد نطاق تطبيق الصلح بالوساطة في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في 

  335الفصل 
ً
ا من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، إذ يشترط هذا الفصل لعرض الصلح ثالث

ينسب إلى هذا الأخير مخالفة أو إحدى  بالوساطة على المتضرر والمشتكى به أن يكون الفعل الذي

 .4ا بالفصول المتعلقة بهاالجنح التي ذكرت حصرً 

إنما ذكر و  ،بتحديد نطاق الجرائم التي تخضع لإجراء الوساطةفلم يقم شرع الفرنس ي أما الم          

ي جعله الش يء الذ ،5لنيابة العامةلشروط إحالة القضية إليها فقط وترك الأمر للسلطة التقديرية 

                                                           
 . : "يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العموميةوالتي نصت على أنه - 1

 لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات". 
2  - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 193. 

 غرداية،جامعة  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،02/  15عبان عبد الغاني، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري طبقا للأمر  - 3

 .241ص ، 2016، 1، ع 9المجلد 
 .5ص ، المرجع السابق ،محمد نجيب معاوية- 4
 .  833أنور محمد صدقي المساعدة وبشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص  - 5
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على أساس أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة أمام  عرضة للنقد من الفقه الجنائي في فرنسا

 . 1القانون 

الفقه إلى البحث عن معايير لاختيار  اتجها لعدم وضع معيار من جانب المشرع الفرنس ي، ونظرً           

الجرائم محل تطبيق الوساطة، ولقد ذهب جانب منه على أنه بالنظر للتطبيق العملي للوساطة 

ائية في فرنسا اتضح أن مجال تطبيقها اقتصر على جرائم الاعتداء على الأموال وبعض جرائم ز الج

ا صرح به وزير العدل الفرنس ي أثناء الاعتداء على الأشخاص وبصفة خاصة جرائم الأسرة، وهو م

أن نطاق تطبيق الوساطة يتحدد في الجرائم ذات الخطورة البسيطة من  مناقشة قانون الوساطة

، كما 2وبصفة خاصة المنازعات الأسرية ومنازعات الجيرة وجرائم العنف البسيط والإتلاف والسرقة

الجزائية في فرنسا فإنه يستشف منه أن أنه بالرجوع إلى التقرير الخاص بقانون إقرار الوساطة 

 3.قضايا الجوار والخلافات العائليةنطاقها هو بعض 

إلا أنه وتحت ضغط البعض من المدافعين على حقوق الضحية تقلص نطاق الوساطة           

 الجزائية في التشريع الفرنس ي، فقد تم استنكار اللجوء إليها من قبل نيابات الجمهورية عندما يتعلق

التي عدلت  33في المادة  20144أوت 4الأمر بالعنف بين الزوجين، وقد تم تقنين ذلك بموجب قانون 

من ق.إ.ف، أين تم استبعاد الوساطة الجزائية في حالة ما إذا  1-41من المادة  5من جديد الفقرة 

 . 5تعلق الأمر بالعنف بين الزوجين إلا في حالة طلبها صراحة من قبل الضحية

ا  الجرائم المعنية بالوساطة الجزائية : طبيعةثانيا

باستثناء  - ن معظمها جرائم عمديةإعن مميزات الجرائم المعنية بالوساطة الجزائية ف أما          

وكلها وردت في قانون العقوبات مما يفيد باستبعاد المشرع للجنح  - الخطأالجروح جنحة واحدة هي 

                                                           
عات: الحقائق االطرق البديلة لتسوية النز "هلال العيد، الجرائم المشمولة بالوساطة في القانون الجزائري والفرنس ي، الملتقى الدولي حول  - 1

 .9ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،والتحديات"
 . 242المرجع السابق، ص ، كبديل عن الدعوى الجنائية الوساطة، القاض ي إبراهيمرامي متولي عبد الوهاب  - 2

3 - Rapport n 44 sur le projet de loi, adopté par l'assemblé nationale, portant réforme de la procédure pénale, par J-M 

GIRAULT, Sénat, 12 nov. 1992, T.1, p 32, voir : Alexis MIHMAN, Op.cit, p 193.  
4 - loi n 873-2010 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, JORF du 5 aout 2014, p 12949. 
5 - Sylvie GRUNVALD, la diversification de la réponse pénale : approche du point de vue des victimes, revue droit et société, 

éditions juridiques associées, 2014/3, n 88, p 661.  
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جنحة مشددة، كما  أيذلك كونها جرائم بسيطة ليس فيها  إلىالواردة في القوانين الخاصة، يضاف 

، كما أنها جرائم تتعلق 1الجهات القضائية أمامالقضايا المطروحة  أكثرواسعة الانتشار بل هي  أنها

ا للسياسة الجنائية المعاصرة بحقوق أصلية للضحية وليس فيها أي ضرر للمجتمع، لذلك وإتباعً 

 بذلك جبر ضرر الضحية والمحافظة على المجتمعجعل المشرع أمرها في يد 
ً

 . 2أطراف النزاع محاولا

كما أنها جرائم تتميز بطابعها الاجتماعي، فهي تتعلق أساسًا بحسن المعاملة لأنها تقع في إطار           

روابط تجعل الضحية على علاقة قريبة من الفاعل تقتض ي الضرورة إنهاء النزاع بينهما أو التخفيف 

، لذلك 3حدته، كالروابط العائلية وروابط الجوار أو الأشخاص على معرفة ببعضهم البعض من

فإن التسوية الودية لمثل هذه الجرائم يكون له الأثر الإيجابي للحفاظ على تلك العلاقات أحسن 

 . 4بكثير من اللجوء إلى الردع عن طريق العقاب الذي سيفسدها لا محالة

التي جعل فيها المشرع من صفح الضحية وسيلة لوضع حد  د منها هي من الجنحكما أن العدي          

 ةالأسر التهديد وترك الخاصة و للمتابعة الجزائية ومثالها جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة 

 وعدم دفع النفقة.

مواجهتها، إذ  والواقع أن بساطة هذا الأسلوب يتماش ى مع بساطة الجرائم التي وضع من أجل          

من غير المعقول كما يرى البعض تحريك كل أجهزة القضاء الجزائي وإجهاد القاض ي والنيابة العامة 

 
ً

، 5وكتابة الضبط والمحضر القضائي من أجل سرقة قرص مضغوط من داخل متجر مثلا

رعت من أجل 
 
من تراكم الملفات الجزائية قليلة القضائية  اتجهالتخليص فالوساطة الجزائية ش

                                                           
عات: الحقائق ابربارة عبد الرحمان، الوساطة كآلية بديلة لتسيير الدعوى العمومية، الملتقى الدولي حول "الطرق البديلة لتسوية النز  - 1

 . 15ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،والتحديات"
 26يومي  ،عات: الحقائق والتحديات"اسعدي حيدرة، المشرع الجزائي بين الاختيار والجبر، الملتقى الدولي حول "الطرق البديلة لتسوية النز  - 2

 .5ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و
 .8ص  طباش عز الدين، المرجع السابق، - 3

4 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 193.  
5 - Stéphane CLEMENT, Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe de contradictoire a légalité des armes, 

thèse pour le doctorat, université de Nantes, France, 2007, p 44. 
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 على سرعة الفصل في القضايا وتجنب المسار  ،الأهمية
ً
والاقتصاد في الإجراءات بما ينعكس إيجابا

  .1الطويل في إجراءات التقاض ي

فمن بين أخطر الآثار الناتجة عن التضخم في القضايا الجزائية هو صعوبة احترام قاعدة           

فصل فيها، حيث عجز أسلوب المتابعة التقليدي عن تحقيقه، وهو مبدأ يفرض الأجل المعقول لل

على القاض ي الجزائي تفادي التأخر في إيقاع الإجراء الجزائي بما ينجر عنه من مساس بحقوق 

وحريات الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى يضعف من سمعة وفعالية العدالة الجزائية، ولعل 

رة لإيجاد الحلول بسرعة كبيرة تساهم في اقتصاد الوقت بالنسبة الوساطة الجزائية تعتبر صو 

 .2للمحاكم الجزائية مادامت أنها تتم خارج النقاشات والجدال الفقهي المعقد

لم  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية أنه 02 - 15مع ذلك يعاب على الأمر رقم إلا أنه           

ن أتم اختيار الجنح التي تشملها الوساطة الجزائية دون غيرها، وكيوضح المعيار الذي بمقتضاه 

، 3باقة من الورود غير المتجانسة الأخيرالمشرع قام بقطف من كل بستان زهرة كما يقال ليهدي لنا في 

الجنح البسيطة التي لا تمس جاء فيه أن الأمر يتعلق بعرض الأسباب المتعلق به فقد  إلىبالرجوع ف

النظام العام والتي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح خاصة في قضايا الجوار والخلافات العائلية، وهو 

 .ضوابط محددة إلىمعيار فضفاض وغير دقيق ولا يستند 

حصرها في عدد محدود من ق مجال التعامل بالوساطة، بحيث يّ ا أنه ضكما يعاب عليه أيضً           

 
ً
ا الأمر الجنح على خلاف المشرع الفرنس ي الذي ذكر فقط شروط إحالة القضية إلى الوساطة تارك

لأفضل تمديد العمل بها لتشمل كل الجنح البسيطة للسلطة التقديرية للنيابة العامة، فكان من ا

 التي تترتب عنها دعوى مدنية تبعية وفقً 
ً

ابط ايير وضو مع أو تحديد ا لمعيار العقوبة المقررة لها مثلا

جوز بشأنها إجراء الوساطة الجزائية، مع ترك السلطة يدقيقة بمقتضاها يتم تحديد الجرائم التي 

                 .التقديرية لوكيل الجمهورية في اللجوء إليها

                                                           
1 - Tatiana POTASZKIN, L’éclatement de la procédure pénale, vers un nouvel ordre procédural pénale ? Tome 62, L.G.D.J, 

L’extenso édition, Paris, 2014, p 132. 
2 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 183. 

الطرق البديلة "الملتقى الدولي حول قراءة في النصوص المتعلقة بالوساطة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، عثماني بلال،  - 3

 . 4ص ، ، الجزائر، جامعة بجاية2016فريل أ 27و 26يومي  ،لتسوية النزعات: الحقائق والتحديات"
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قد  ا للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية، والذيأما فيما يتعلق بالمخالفات فهي تخضع أيضً           

الكبير للمشرع الجزائري من حذر بالأيضًا  نفسرها، وهذا ما يرفض إجراء الوساطة بشأنها أيضً 

ا جعل الوساطة في مادة المخالفات واجبة العرض على فكان من الأفضل أيضً  ،الوساطة الجزائية

 ة أكبررفضها، خاصة أنها في مجال المخالفات قد يكون لها فعالي أوالأطراف والذين يحق لهم قبولها 

بالنظر إلى أن المخالفات جرائم بسيطة لا تمس بالنظام العام والضرر المترتب عنها غير جسيم، 

 ا ممكنً وبالتالي يكون وضع حد للإخلال الناتج عنها أمرً 
ً

 .ا وسهلا

ن ق.إ.ج م 2مكرر  37ه المشرع الجزائري في المادة كالنهج الذي سل وفي الأخير نصل إلى القول أن          

 الأمربحذر، فلولا ذلك لجعل  إليهتحديده نطاق الوساطة يظهر تخوفه من هذا النظام والنظر و 

، وهو أمر متفهم في الوقت الحالي بالنظر إلى كلما اقتضت الضرورة إليه أبيد النيابة العامة تلج

  حداثة تطبيق هذا النظام في التشريع الجزائري.

 الثاني الفرع

 شروط الوساطة الجزائية

هنالك عدة شروط ينبغي توافرها لتطبيق نظام الوساطة الجزائية، وهي تنقسم إلى شروط           

 .شكلية وأخرى موضوعية وهذا ما سنتناوله فيما يلي

: ال
ا

 شروط الشكليةأولً

جراءات تتمثل الشروط الشكلية للوساطة الجزائية في ضرورة توافر الأهلية الإجرائية لمباشرة إ          

 وساطة وكذا الكتابة.ال

بما أن المشرع اشترط في أطراف النزاع التعبير عن إرادتهم للجوء إلى الوساطة : الإجرائية الأهلية -أ 

الإجرائية ممن يتمتع بالأهلية هذا التعبير در لا بد أن يصلدعوى العمومية، فعن االجزائية كبديل 

 .1الكاملة

                                                           
مخبر  المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مجلة القانون والمجتمع، 02- 15بن الطيبي مبارك، الوساطة الجنائية على ضوء الأمر  - 1

 .170، ص 2016، ديسمبر 8 أدرار، عالقانون والمجتمع، جامعة 
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أهلية مباشرة إجراءات الوساطة، وليس أهلية المسؤولية الجزائية، بالأهلية الكاملة هنا ونعني           

  الأخيرةهاته 
ً

فلوقوع الوساطة صحيحة  ،التي قد تقوم دون أن تتوافر الأهلية الإجرائية كالحدث مثلا

والمشتكى منه( وعبر جميع مراحلها الأهلية الإجرائية اللازمة  )الضحيةيجب أن تتوافر لدى أطرافها 

 . 1ا بكامل قواه العقليةساطة والتي هي بلوغ السن القانونية وأن يكون متمتعً لإجراء الو 

لتي كانت السن المحددة لمباشرة الوساطة هي سن الرشد المدني وا إذاويثار التساؤل حول ما           

 من 2تها المادة دو سن الرشد الجزائي والتي حدأسنة  19: ـ من القانون المدني ب 40حددتها المادة 

 سنة. 18: ـ المتعلق بحماية الطفل ب 12 - 15القانون رقم 

ن إف الأخيرللإجابة على هذا التساؤل نميز بين كل من الضحية والمشتكى منه، فبالنسبة لهذا           

سنة، وهذا ما يستشف من نص المادة  18الوساطة هي  إجراءاتالمطلوبة لمباشرة  الإجرائية الأهلية

الوساطة تتم  أنهذه المادة على  أكدت أينالمتعلق بحماية الطفل،  12 - 15رقم من القانون  111

بين الطفل وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية من جهة أخرى، وبمفهوم المخالفة كل من ليس 

 
ً

 الإجرائية الأهليةله  أننه يجري الوساطة بنفسه، أي إسنة فأكثر ف 18 أي بلغ من العمر طفلا

وثيقة الصلة وهو ما ينسجم مع الطبيعة الخاصة للوساطة ال الوساطة، إجراءاتشرة المطلوبة لمبا

)ارتكاب جريمة( أو من حيث مرماها) انقضاء الدعوى  بالمادة الجزائية سواء من حيث مصدرها

سأل الشخص إلى موقف متناقض، فمن جهة ي  القول بخلاف ذلك يؤدي بنا  أنو العمومية(، 

الوساطة ما لم يبلغ سن  إجراءلا يمكن له و ا بتمام الثامنة عشر الغً ا بصفته بويعاقب جزائيً 

 عشر. التاسعة

صدد بالحالة نكون سنة فإننا في هذه  18أما في حالة عدم بلوغ السن القانونية والمحددة بـ            

 إجراء وساطة أحداث وليست وساطة بين البالغين. 

سنة،  19الوساطة هي  إجراءاتالمطلوبة لمباشرة  الإجرائية الأهليةن إبالنسبة للضحية ف أما          

يطالب بتعويض الضرر  أينحقوقه تتعلق بالدعوى المدنية التبعية فقط  أنوهذا على اعتبار 

سنة، وإذا  19 ـمباشرة الحقوق المدنية والمحددة ب أهليةالناجم عن جريمة، وهو ما يقتض ي توافر 

 أنالوساطة نيابة عنه، و  إجراءاتالوص ي هو من يتولى مباشرة  أوولي ن الإلم يبلغ هذه السن ف

                                                           
  .70، ص ، المرجع السابقالفرنس ي القانون  في الجنائية الدعوى  في التسوية رامي متولي القاض ي، إطلالة على أنظمة - 1
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 إلى موقف متناقض، بحيث يكون الشخص ليس  أيضًاالقول بخلاف ذلك يؤدي بنا 
ً

لمباشرة  أهلا

  القضاء الجزائي. أمامالقضاء المدني ويكون له ذلك  أمامحقوقه المدنية 

ا من اتفاق إجراء الوساطة مكتوبة بدءً الوساطة الجزائية  بحيث تكون جميع إجراءاتالكتابة:  -ب 

بالنسبة  1ق.إ.جمكرر من  37المادة من  2الفقرة إلى محضر اتفاق الوساطة، وهو الأمر الذي أكدته 

من نفس القانون والتي اشترطت تدوين اتفاق  3مكرر  37الوساطة وكذا المادة  إجراءلاتفاق 

واشترطت توقيعه من قبل وكيل الجمهورية، أمين الضبط  الوساطة في محضر وحددت بياناته

 من القانون المتعلق بحماية الطفل. 112والأطراف، وكذا المادة 

ا:   الشروط الموضوعيةثانيا

تتمثل الشروط الموضوعية للوساطة الجزائية في مجموعة من النقاط التي لا بد أن تستند           

بما يحمل من اعتبارات جوهرية في نظام العدالة  الإجراءإليها النيابة العامة لإتمام نجاح هذا 

 .يمكن إجمال الشروط الموضوعية لإجراء الوساطة فيما يلي، و والقانون 

 لعموميةأ: عدم تحريك الدعوى ا

تكون هناك جريمة معينة نشأت عنها دعوى عمومية وهو ما  يشترط في إجراء الوساطة أن          

يقتض ي توافر مفترضات تحريك الدعوى العمومية، والتي تتمثل في وقوع جريمة، نسبتها إلى شخص 

جراء الوساطة ، فلا يمكن لوكيل الجمهورية اللجوء إلى إ2معين ووجود مجني عليه قد لحق به ضرر 

الجزائية إلا إذا تأكد من توافر أركان الجريمة، وإلا أمكنه حفظ أوراق الدعوى كخيار آخر يجوز له 

 .3من خلاله التصرف في الدعوى العمومية

 

                                                           
 .الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين الضحية ومرتكب الأفعال المجرمة" .... تتم" أنه:على نصت  والتي - 1
 .65المرجع السابق، ص  ،الفرنس ي القانون  في الجنائية الدعوى  في التسوية إطلالة على أنظمة، رامي متولي القاض ي  - 2
، ع 3جامعة يحيى فارس بالمدية، المجلد  والعولمة، ، الوساطة في المادة الجزائية، مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادةإبراهيممزعاد  - 3

 .45، ص 5
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إضافة إلى ذلك، يشترط في إجراء الوساطة أن يتم قبل المتابعة الجزائية، فإذا كانت النيابة           

 .1لمتابعة الجزائية يمنع عليها إحالة القضية على الوساطةالعامة قد باشرت ا

من  1ف  110والمادة  2.إ.جمكرر من ق 37وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بمقتض ى المادة           

  أي بالنسبة للبالغين والأطفال. ،3القانون المتعلق بحماية الطفل

 1-41 بموجب المادةبالنسبة للبالغين الجزائية الفرنس ي  الإجراءاتذاته نص عليه قانون  الأمر          

  335وكذا المشرع التونس ي بموجب المادة  ،5 ف
ً
 ا من مجلة الإجراءات الجزائية. ثالث

لنسبة وإن كنا نرى أنه كان من الأفضل تمديد العمل بهذا الإجراء إلى كل من قاض ي الأحداث با          

التحقيق بالنسبة للجرائم محل الوساطة والتي يتم تحريك  لجرائم الأحداث، وكذا إلى قاض ي

ا قبل إصدار أمر بتوجيه الدعوى العمومية بشأنها عن طريق الادعاء المدني، بحيث يكون ذلك ممكنً 

 الاتهام أين يتم سماع المدعى عليه مدنيً 
ً

،  قبل توجيه الاتهام له وسماعه كمتهما كمشتكى منه أولا

 بهذا الإجراء من قبل، فالمدعي المدني لجأ مباشرة إلى قاض ي التحقيق ولم كما أنه لا يمكن القيام

 يقدم شكواه أمام الضبطية القضائية.

 النيابة العامة لإجراء الوساطة ب: ملًءمة

 أوونعني بملاءمة النيابة العامة الاعتراف لها بالسلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية           

 . 4حفظها

فإلى وقت قريب لم يكن بإمكان وكلاء الجمهورية ممارسة صلاحياتهم خارج إطار طريقين           

تسيير الدعوى  آلياتالوساطة ضمن  إدراج د، إلا أنه وبع5تقليدين: إما حفظ القضية أو المتابعة

 العمومية، يكون المشرع قد استحدث نظامً 
ً
عرض الوساطة،  إلىا يسمح للنيابة العامة بالمبادرة ا ثالث

                                                           
 .131ايز عايد الظفيري، المرجع السابق، ص ف  - 1
 ..."جزائية.يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة " :والتي نصت على أنه - 2
الطفل للمخالفة وقبل  من تاريخ ارتكاببحماية الطفل: "يمكن إجراء الوساطة في كل وقت  المتعلق12-15 رقم من القانون  110تنص المادة  - 3

 .تحريك الدعوى العمومية

 .يمكن إجراء الوساطة في الجناياتلا  

 إن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة".  
 .109المرجع السابق، ص  مود نجيب حسني،مح - 4

5 - Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Op.cit, p 540. 
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عرض الوساطة باعتبارها جوازية  إلىحفظها و  أوتحريك الدعوى العمومية  إلىتمتد  إذنفالملاءمة 

 
ً
، 1امناسبً  أمرًاا على مصلحة المجتمع متى رأت المبادرة بالإجراء تخضع لما تراه النيابة العامة حفاظ

للإخلال  احدً  تضع أن الوساطة هذه شأن من كان فوكيل الجمهورية هو الوحيد الذي يقدر إن

 بإجراء النزاع أطرف طلبات قبول  عدم أو قبول  الحرية في كامل له لا، وبالتالي أم الجريمة عن الناتج

 .2الوساطة

 آأعطت فالوساطة الجزائية           
ً
جديدة لوكيل الجمهورية في اختيار رد الفعل العقابي  افاق

مكنه يف ،المناسب تجاه الجاني حسب جسامة الجريمة وخطورتها وأثرها على استقرار المجتمع

إقصاء أو إبعاد  كما يمكنهاختيار الطريق الكلاسيكي الردعي أي إحالة المتهم للمحاكمة التقليدية 

ر بأن الاضطراب الذي أحدثته الجريمة أثره ة المعتادة إذا قدَّ إجراءات المحاكمة والخصومة الجزائي

محدود وأن جبر الضرر بالتعويض وفرض تدابير تأهيلية ذات مسحة عقابية كافية في حق المشتكي 

 
ً
، وهو ما 3منه لإرجاعه لجادة الصواب بما يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الضحية والجاني معا

 الجمهورية في ظل نظام الوساطة الجزائية أصبح شبه قاض ي حكم أن وكيل دفع البعض الى القول 

"quasi juge 4نوحة لهم" بالنظر للصلاحيات الواسعة الم. 

منح النيابة العامة سلطة تقديرية في تقرير مدى جدوى فإنه قد المشرع الجزائري وبالرجوع إلى           

، وهو ما ا للمبدأ السالف الذكرالدعوى العمومية طبقً اللجوء إلى الوساطة في المادة الجزائية لإنهاء 

، وهذا النص جاء لوكيل الجمهورية..." يجوز أنه: " بنصها على  ق.إ.جمكرر من  37تؤكده المادة 

                                                           
  .10ص  بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، - 1

2 - Saoussane TADROUS, La place de la victime dans le procès pénale, Thèse pour obtenir le grade de docteur, préparée au 

sein de l'école doctorale, droit et science politique et de l’UMR 5815, dynamiques du droit, délivré par l’université 

Montpellier 1, France, 2014, p 292. 
3 -  Mohammed EL BAKIR, la judiciarisation de la fonction du ministère public en procédure pénale, Edition Alpha,  L.G.D.J, 

Paris, 2010, p 396. 
4 - Jean Christophe SAINT PAU, Le ministère public concurrence-t-il le juge de siège, juris classeur N=˚9,19éme année, 

septembre 2007, p14. 
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منطقيًا طالما أن النيابة العامة هي من تملك حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها فإن اللجوء 

 .1هي أيضًا إلى الوساطة هو أمر جوازي تملكه

فاختيار الوساطة معناه أن وكيل الجمهورية يمنح لطرفي النزاع الفرصة برعايته هو لاستبعاد           

القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها وترك المجال لإرادتهما للاتفاق وبحرية على كل ما من 

 .2المترتب عليهاالناتج عن الجريمة أو جبر الضرر ا للإخلال شأنه أن يضع حدً 

إحالة النزاع ل إجراء الوساطة أو  يمكن إجبار النيابة العامة على قبو ا على ذلك فإنه لاوترتيبً            

، إلا أن النيابة ورغم ما تتسم به 3لوساطة دون موافقتها حتى ولو كان هذا بموافقة الأطرافعلى ا

الوساطة الجزائية لما له من فائدة في إنهاء  من صفة الحياد والموضوعية فإنها ستكون المشجع لنظام

ا في لمفي الاتهام والتحقيق والمحاكمة  الإجرائيةدون الحاجة إلى المرور بمراحلها  العموميةالدعوى 

ذلك من تعطيل، وهو ما سيؤدي بالدرجة الأولى إلى اختصار هذه الإجراءات الشكلية وخفض 

 . 4ير وتيرة إجراءات البت في الدعوى تيس بهدفالأعباء عن كاهل الجهاز القضائي 

يخضع قرار النيابة العامة للجوء إلى إجراء الوساطة لمعيارين: الأول يتعلق بالضرر الواقع و           

على الضحية وأثره الاجتماعي، والثاني يتعلق بشخص الجاني وظروفه الاجتماعية، فإذا تبين للنيابة 

قرر اللجوء تفي الغالب  اوإمكانية إصلاحه وعدم خطورة الجاني، فإنهالعامة بساطة الضرر المترتب 

 . 5لإجراء الوساطة

 

 

                                                           
الطرق البديلة لتسوية النزعات: الحقائق "يع الجزائري، الملتقى الدولي حول بخالد، تقييم نظام الوساطة الجزائية في التشر  عجالي - 1

 .3ص الجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،والتحديات"
، مجلة البحوث والدراسات 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15قراءة تحليلية للأمر رقم  يونس بدر الدين، الوساطة في المادة الجزائية، - 2

 .99ص  ،2016، 12ع  ، سكيكدة،1955أوت  20الإنسانية، جامعة 
صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون العراقي )دراسة مقارنة(، بحث مقدم إلى مجلس  - 3

، ص 2014عراق كجزء من متطلبات الترقية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من أصناف الادعاء العام، كوردستان ال إقليمالقضاء في 

8. 
 .156فايز عايد الظفيري، المرجع السابق، ص  - 4
 .58- 57المرجع السابق، ص ص  ،الفرنس ي القانون  في الجنائية الدعوى  في التسوية إطلالة على أنظمة، رامي متولي القاض ي - 5
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ن أن ي القانون الجزائري فإن وكيل الجمهورية يلجأ إلى إجراء الوساطة عندما يرى أنه يمكفو          

 تمثلة في وضعوالم ق.إ.ج مكرر من 37يحقق من خلالها الأهداف التي نص عليها المشرع بموجب المادة 

 جبر الضرر المترتب عليها. أوحد للإخلال الناتج عن الجريمة 

يؤدي إلى الإخلال بمبدأ  -مبدأ ملاءمة النيابة  -إلا أن بعض الفقهاء يرون أن هذا المبدأ          

 ارتكب شخص كل العمومية للدعوى  يخضع والذي يقتض ي أن الجزائي القضاء المساواة أمام

 أمام الجميع سواسية لقاعدة اطبقً  مركزه الاجتماعي أو جنسيته أو جنسه كان مهما جريمة

 . 1القانون 

ا من مبدأ الملاءمة الذي يتمتع به وكيل الجمهورية فإنه يمنح لهذا الأخير الحرية           
ً
فانطلاق

ختلاف الكاملة لاتخاذ قرار الوساطة أو تحريك الدعوى العمومية، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى ا

 نفس وفي الجريمة نفس شخصان يرتكب المعاملة بالنسبة لأطراف الخصومة الجزائية، فقد

 في العمومية الدعوى  تحرك قد الثاني أما الوساطة إجراء من يستفيد قد أن أحدهما إلا الظروف

 ممثل وعقيدة بذهنية ترتبط فالمسألة واحد، جمهورية وكيل أمام قد يحدث ذلك إن بل حقه،

 إلى تميل ما غالبًا إحداها نجد إذ المحاكم، بحسب الاختلاف يثور هذا أن يمكن كما العامة، النيابة

 إن بل الجرائم، من النوع هذا في استعمالها تتفادى معينة وأخرى  جرائم في الوساطة استخدام

المحاكم التي بحيث تلجأ  ا،أيضً  المحاكم تلك أمام الملفات تراكم بدرجة سيرتبط استعمال الوساطة

 كان العكس إذا أما ملفاتها، تراكم لمواجهة للوساطة الواسع الاستخدام تعاني من كثرة القضايا إلى

بعض  لدى الجزائية الوساطة تطبيقات حول  فرنسا في الفقه لاحظه ما وهو إليها، اللجوء سيقل

 .2الفرنسية المحاكم

إذ  العمومية، الدعوى  إجراءات بمقتض ى حوكم الذي للشخص بالنسبة الآثار تختلف كما          

 كلما العود حالة أحكام لتطبيق تهديدًا ويصبح العدلية السوابق صحيفة في الحكم سيسجل

 الاتفاق فإن الوساطة إجراء من واستفاد الفعل نفس ارتكب الذي الشخص أما توافرت شروطه،

 تسجل لن وبالتالي الدعوى العموميةلانقضاء  العمومية الدعوى  تحريك سوف يمنع عنه الناتج

                                                           
1  - Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure pénale, édition économisa, Paris, 2009, p 

141. 
2  - Saoussane TADROUS, Op.cit, p 280. 
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سوابقه القضائية ولن يشكل ظرف العود مهما توافرت شروطه، بل سيصبح  صحيفة في الجريمة

ا لإلغاء فكرة العود في مجال الجرائم التي ا من موانع تطبيق حالة العود وأسلوبً إجراء الوساطة مانعً 

  الجزائي. القضاء أمامأ المساواة و ما يتعارض مع مبد، وه1تجيز تطبيق الوساطة بشأنها

النيابة  ملاءمة مبدأ -إضافة إلى ما سبق ذكره يرى البعض الآخر من الفقه أن هذا المبدأ          

  - العامة لإجراء الوساطة
ً

 الجمهورية  بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن وكيليشكل أيضًا إخلالا

 إصدار الحكم النهاية في يعني والذي الوساطة اتفاق في يفصل الذي التابع للسلطة التنفيذية هو

 ا للمتابعةقاضيً  الشكل بهذا أصبح ، إذ2فقط الحكم جهات عند اقانونً  محصور  الأصل في هو والذي

الحقيقي  الطابع سيقدر دام أنه هو من ما الوساطة إجراء تطبيق عند الوقت نفس في والحكم

 عدمه، من الوساطة قبول  قرار لاتخاذ الضحية على الواقع للضرر  والشخص ي والمباشر والحال

  ما يشكل وهذا
ً
 الوساطة أصبحت والحكم، وبالتالي المتابعة سلطة بين الفصل لمبدأ اواضحً  اخرق

 تسمية على الفقه الجزائي بعض أقدم حتى العامة للنيابة الحكم سلطة لتفويض وسيلة بمثابة

 le juge de réparation de la petite»" البسيطة الجرائم عن التعويض بقاض ي" الجمهورية: وكيل

» délinquance 3  . 

 الذي الوقت في أنه مفادها صعبة مفارقة بخصوص من الفقه يتساءل كل هذا جعل البعض          

 هده جاءت والحريات الحقوق  من قدر أكبر ضمان على أكثر فأكثر تنفتح التشريعات فيه بدأت

 بتلك للتضحية اوتكون مبررً  التطور  هذا وجه في الوساطة الجزائية لتقفومن بينها  البدائل

 .4الجزائية للخصومة وبسيطة سريعة حلول  إيجاد سبيل في الحقوق 

 

                                                           
1 - Saoussane TADROUS, Op.cit, p 283. 
2 - Agnès BONARDI, les défis d'une justice pénale moderne pour les délinquants mineurs, thèse pour le doctorat, université 

de Maine, France, 2003, p 243. 

ني محمد عطوي، البدائل في العقوبة وإجراءات المتابعة الجزائية، مداخلة ملقاة باليوم الدراس ي حول أهم التعديلات الواردة على قانو  -

لجزائية والعقوبات ضمن منظور إصلاح العدالة والذي أعده مجلس قضاء برج بوعريريج بالتنسيق مع نقابة المحامين لناحية الإجراءات ا

 .100، ص 2008الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، 63سطيف، نشرة القضاة، ع 
3 - Julie SEGAUD, Op.cit, p 572.  
4  - Vincent SIZAIRE, OP.cit, p 179.  
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 من الوساطة ج: تحقيق الهدف

على أنه يتم اللجوء إلى الوساطة عندما يكون من شأنها  ق.إ.جمكرر من  37لقد أكدت المادة           

وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وأضاف القانون المتعلق بحماية 

 
ً
أن  سالفة الذكرويتبين من استقراء المادة  ا آخر وهو المساهمة في إعادة إدماج الطفل،الطفل هدف

وأن المشرع الجزائري لا يشترط تحقيق هذه الأهداف  يل التخيير،هذه الأهداف وردت على سب

إذ يكفي تحقق أحدها فقط لتتمكن ، 1مجتمعة مادام قد استخدم في تعداده لهذه الأهداف "أو"

وهي نفس الأهداف التي نص  ،النيابة العامة من اللجوء إلى الوساطة دون حاجة لتحققها مجتمعة

 .2عليها المشرع الفرنس ي

مسايرة هذا المنطق يؤدي إلى نتائج غير مقبولة فلا يكفي عند تطبيق الوساطة الجزائية إلا أن           

تعويض المجني عليه فقط دون إزالة الاضطراب الناجم عن الجريمة، وبالتالي من الضروري تحقيق 

 .3في المجتمعمجتمعة في الاستمرار والمساهمة في علاج وتأهيل الجانح للاندماج  هذه الأهداف

يرتبط وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة بجسامة  وضع حد للإخلًل الناتج عن الجريمة: -1

 
ً

ا،  وممكنً هذه الجريمة، فكلما كانت هذه الأخيرة بسيطة كلما كان وضع حد للإخلال الناتج عنها سهلا

الاجتماعية كالأسرة أو كالإخلال الناتج عن بعض الجرائم البسيطة التي تمس ببعض العلاقات 

الجيران، فإن إزالة الإخلال يكون أكثر نجاعة وفعالية باتخاذ إجراء الوساطة والتوصل إلى حل يبقي 

ن إعلى تلك الروابط الاجتماعية، في حين إذا كانت الجريمة جسيمة وتمس قواعد النظام العام ف

التي تهدف في الأصل إلى إنهاء الاضطراب إنهاء حالة الإخلال لا يكون إلا بتطبيق العقوبات الجزائية 

 .4الاجتماعي

 

                                                           
وم بن بوعبد الله نورة، الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعل - 1

 .128، ص 2017، جانفي 10ع  )الحاج لخضر(، -1- السياسية، جامعة باتنة
2 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 194. 

 .171ص  فايز عايد الظفيري، المرجع السابق، - 3
4 - Mylène JACOUD, la justice réparatrice et médiation pénale convergences ou divergences ? Edit l’Harmattan, collection 

sciences criminelles, 2003, p 189.     
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يعتبر هذا الشرط الأول الذي وضعه المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية كهدف يفترض في و           

تحريك الدعوى العمومية، ونلاحظ أن المشرع بذلك قد تدرج من اللجوء إلى الوساطة تحقيقه بدل 

 راب الناش ئ عن الجريمة بوقف الضرر الذي أصاب المجتمعالمصلحة العامة وهي إزالة الاضط

بالمساس بالأمن العام والسكينة العامة كشرط أول، إلى حماية مصلحة الضحية في جبر ضرره في 

أن الوساطة بهذا المفهوم لدى المشرع الجزائري تعتبر آلية لرعاية مصلحة  الشرط الثاني، أي

الاجتماعي تجاه الجريمة قبل أن تكون آلية لرعاية مصلحة المجتمع أو صورة من صور رد الفعل 

 .1الضحية في تعويضه
الوساطة الجزائية جبر الضرر اللاحق  أهدافمن بين الضرر المترتب عن الجريمة:  جبر - 2

 يأخذ  أنبالضحية، وهذا الجبر لا يتم فقط بالتعويض المالي، بل يمكن 
ً

مختلفة مثل  أشكالا

ن تقدير هذا الضرر إقيام الجاني بعمل لصالح الضحية، لذلك ف أولشفهي ا أوالاعتذار الكتابي 

 .2الوساطة بين الجاني والضحية إطاروتقييمه يكون عبر الحوار الذي يتم في 

يرى البعض أن جبر الضرر اللاحق بالضحية يكون أقوى في إطار الوساطة الجزائية باعتبار و            

 أنه صدر مباشرة من الطرف 
ً

 من صدور التعويض بأمر من القاض ي الذي يراه الآخر "الجاني" بدلا

 .3ا للضرر ا أو جبرً ا أكثر منه تعويضً الضحية عقابً 

إذ أن جبر الضرر لا يختلف في الأسلوب التصالحي عن النظام التقليدي إلا في الطريقة           

رف المتضرر في الإجراءات المعتمدة لتحقيقه، بحيث يتم عن طريق التأسيس كطرف مدني من ط

العادية في حين يتم طلبه مباشرة دون إتباع إجراءات معقدة في الوساطة الجزائية، بل إن تلك 

المقاربة التي تنشئها الوساطة الجزائية بين الضحية والجاني تجعل التعويض الناتج عن السلوك 

من الضحية، إذ يعيد والعفو  الإجرامي له بعد عاطفي أكثر منه مادي عندما يطلب الجاني الصفح

، وهو ما يساهم في تدعيم الأمن العام على خلاف 4الثقة لنفس الضحية ويأمن شر مرتكب الاعتداء

                                                           
علوم في الحقوق،  شهادة الدكتوراه لنيل، أطروحة مقدمة العقابيةد السياسة ثرها في ترشيأبوسري عبد اللطيف، العقوبة الرضائية و  -  1

 .29، ص 2017/2018السنة الجامعية   - 01 -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 العابد العمراني الملودي، المرجع السابق. - 2

3  - Thierry DUDREUILH, Quand victime et agresseur de retrouvent… Médiation pénale et réparation de la personne, p 10, 

disponible sur le site : http://www.euromediation.com/em/docs-fr_files/MEDIATIONREPARATIONPERSONNE.pdf, visité le 

06-11-2017. 
4 - Julie SEGAUD, Op.cit, p 602. 
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جبر الضرر عن طريق الدعوى العمومية الذي لا يتضمن هذا الإحساس، أما من جانب الهدف 

لقانون يتيح اللجوء إلى العقابي لا يوجد ما يمنع تحققه بعد استخدام أسلوب الوساطة مادام ا

من  8مكرر  37، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 1طريق المتابعة إذا لم يكتب لها النجاح

 ق.إ.ج.          

من بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الوساطة الجزائية في قانون  :2الجاني إدماج إعادة- 3

وهي من أغراض العقوبة في مدرسة  اوإعادة إدماجه اجتماعيً  الطفل حماية الطفل فكرة إصلاح

وهذا الشرط نص عليه المشرع الفرنس ي أيضًا بالنسبة للبالغين، على ، 3الدفاع الاجتماعي الحديث

روح المسؤولية عما بدر منه من خطأ وتحسسه ى الجاني تنمي لداعتبار أن الوساطة الجزائية 

يسمح الحوار للجاني بالتحرر من ذنبه، وتأهيله وإعادة إدماجه في بجسامة الفعل الذي ارتكبه، كما 

 .4المجتمع وبالتالي التقليل من احتمالات العود إلى الجريمة

يعد ولم يقم المشرع الجزائري بالنص على هذا الشرط في قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه           

هذا الشرط يندرج ضمن مفهوم جبر الضرر المترتب على الجريمة أي  على اعتبار أنتحصيل حاصل 

قوم ينظام الوساطة فتعويض الضحية من جهة وإعادة إدماج وتأهيل المشتكى منه من جهة أخرى، 

رعاية حقوق المجني عليه، الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق فائدة المتهم  :على أبعاد ثلاثة وهي

وهذه الأفكار نادت بها حركة الدفاع الاجتماعي الجديد، ويتم  ،من جديد بإعادة تأهيله وإصلاحه

ذلك من خلال لجوء النيابة العامة إلى تحديد ما إذا كان من الملائم اللجوء إلى الوساطة أو ما يسمى 

بالتفريد الإجرائي ليس فقط بفحص الجريمة في ذاتها وإنما بفحص شخصية المتهم والبحث في 

                                                           
1 - Kamel AISSAOUI, la victime d’infraction pénale, de la réparation a la restauration, thèse pour le doctorat, université Lyon 

3, France, 2013, p 331.  
 لم ينص المشرع الجزائري على هذا الهدف في قانون الإجراءات الجزائية. - 2
سكيكدة، ، 1955أوت  20بن طالب أحسن، الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، جامعة  - 3

 .201، ص 2016، 12 ع
4 - Fernando CAVAJAL SANCHEZ, La justice réparatrice, la médiation pénale et leur implantation comme cas particuliers de 

transaction sociales, revue de pensée plurielle, N ° 20, 2009, p 52. 
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العائلي والاجتماعي ومدى مساهمته في الحياة العامة والأعمال التطوعية وحياته وضعه المالي و 

 1.نجاحه في العمل والدراسة ىالأسرية ومد

ويرى البعض من الفقه الجنائي أن الوساطة الجزائية إذا لم تتمكن من تحقيق إعادة الإدماج           

حقيقي، باعتبار أن هذا الأسلوب يمنح الاجتماعي للجاني فإنها تكون قد انحازت عن هدفها ال

الفرصة لإجراء حوار بنّاء في جو من الثقة والطمأنينة تجعل أطراف الخصومة الجزائية يعرضون 

وجهات نظرهم بكل أريحية، كما يعتبر المجال الوحيد الذي يوضع فيه الفاعل أمام الأمر الواقع 

، خاصة عندما يواجه الضحية بنفسه، 2لفهم درجة الإخلال الذي تسبب فيه بسلوكه الإجرامي

بحيث سينتابه الشعور بالإذناب ومعاتبة النفس وهو ما يجعله يقبل من أعماق قلبه ودون أي إكراه 

جبر الضرر وإعادة الرابطة الاجتماعية التي تربطه بالضحية إلى أحسن أحوالها، وهو ما يؤدي في 

ما هذا الجو لن يتوافر إذا ما تم الفصل في ورب النهاية إلى تجنب الوقوع في الفعل مرة أخرى،

 الملفات بكثرة منهك قاض ي مواجهة في نفسه الفاعل يجد أين التقليدية الخصومة الجزائية بالطريقة

 للمداولة الملفات تلك من ممكن عدد أكبر تمرير هو همه الوحيد بحيث يكون  الزمن يسابق وهو

 وحثه الجريمة اقترافه أسباب فهم محاولة دون  بل الجاني، الكافي لسماع الوقت نفسه يمنح أن دون 

 .3سلوكه خطورة في التفكير على

على  التصالحي الأسلوب لهذا سبقتنا التي التشريعات لدى أجريت التي الإحصاءات أكدت وقد          

 من أنه كندية دارسة أوضحت فقد الجريمة، إلى العود تجنب في الوساطة تلعبه الذي الفعال الدور 

 بالمقارنة% 26 مستوى  إلى فيها العود نسبة تدنت الجزائية الوساطة في شارك قاصر 930 بين حوالي

 العائدين أن بل التقليدية، العمومية الدعوى  إجراءات طريق عن فيها الفصل تم التي مع الحالات

 في فصل الذين بالبالغين تتعلق دراسات عدة أنجزت كما بسيطة، مخالفات إلا يرتكبوا هؤلاء لم من

 منهم الجانحين سواء الإجراء بنتائج الكاملة قناعتهم عن معظمهم عبر الوساطة عن طريق قضاياهم

 في أجريت إحصاءات أكدت كما لديهم، العود مسألة على الإيجابي الأثر له كان وهو ما ضحاياهم أو

                                                           
مصر، ، رسالة دكتوراه منشورة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعةمحمد فوزي إبراهيم، دور الرضا في قانون الإجراءات الجنائية،  - 1

 .315، ص 2014
2 - Mamounata Agnès ZOUNGRANA, La place de la victime dans le procès pénal, étude de droit compare : droit burkinabé 

sous l’éclairage du droit international, thèse pour le doctorat, université de Strasbourg, France, 2012, p 257. 
3 - Julie SEGAUD, Op-cit, p 549. 
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 الجاني فيها قدم الوساطة إجراء بمقتض ى فيها الفصل تم التي الحالات من%  86حوالي  أن أستراليا

 التي الحالات في هامًا، أما ومعنويًا رمزيًا تعويضا يشكل ما وهو الضحية من أو الصفح العفو طلب

 .1فقط%  19 العفو طلب نسبة تتعدى فلم الدعوى  فيها بإجراءات الفصل تم

 قبول الأطراف بالوساطة الجزائية د:

أطراف النزاع  إجراء الوساطة، يتعين على النيابة العامة الحصول على موافقةقبل اللجوء إلى           

 
ً
ا من ا للسير في هذه العملية وعقد جلساتها، إذ يعتبر قبول الأطراف واحدً ا جوهريً باعتباره شرط

  .2الشروط المسبقة لنجاح الوساطة في المادة الجزائية

دم موافقته واختار اللجوء إلى القضاء لحل النزاع، ما إذا أبدى أحد الأطراف ع ةففي حال          

إجراء لا يتم إلا بمحض إرادة الأطراف  فيها كونهاتعذر القيام بعملية الوساطة والمواصلة 

  .3وموافقتهم

صورة من صور العدالة الجزائية الرضائية الحديثة والتي أصبحت  تعدوساطة الجزائية فال          

 من محاور السياسة الجنائية
ً
ئية وعجز ناالعدالة الج أزمةكآلية لحل  وبالتالي جاءت ،محورا

والتي  4الأنظمة التقليدية عن امتصاص تضخمها، ما أدى إلى تبني هذا النظام وأنظمة أخرى بديلة

 .محل القضاء الجزائي التقليديقوامها الرضائية حتى تحل 

بوجود  يرى نتصور قيام هذا النظام دون رضائية وهو ما جعل بعض الفقه فلا يمكن أن           

في صورة الوساطة  الدعوى العموميةتقارب بين الدعوى المدنية والدعوى العمومية في نطاق بدائل 

توجيه الإجراءات بفعل الضحية وهو ما  الخاصة للأفراد في الإرادةوالقائمة على الرضائية وتدخل 

                                                           
1 - Kamel AISSAOUI, OP-cit, p 333. 
2  - Paul MBANZOULOU, la médiation pénale, l’Harmattan, Paris, 2012, p 15. 

 .  333أنور محمد صدقي المساعدة وبشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص  - 3
4 -  Robert CARIO, la justice réstaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale ? Apparaitre in actualité juridique pénal, 

septembre 2007, p1, disponible sur le site : http://www.justicereparatrice.org/news/AJP_JR_sept_2007.pdf, visité le 16-12-

2015. 
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 1((la privatisation du procés pénalأدى إلى ظهور ما يعرف بخصخصة الدعوى العمومية ))

            .تهامي على حساب النظام التنقيبيبالتوجه أكثر نحو النظام الإ

، 2من ق.إ.ج 1مكرر  37المادة من  1الفقرة هذا الشرط في  لىالمشرع الجزائري ع نصوقد           

  لإجراءا فعل المشرع الجزائري لما اشترط رضا الطرفين وحسنً 
ً
ا للمشرع الفرنس ي الذي الوساطة خلاف

 2010-769وهذا منذ تعديل ق.إ.ف بموجب القانون رقم  3،يشترط فقط رضاء الضحية لإجرائها

شترط موافقة الطرفين وليس ، وقبل هذا التعديل كانت هذه المادة ت09/07/20104المؤرخ في 

الضحية فقط، وقد جاء هذا التعديل تحت تأثير جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي استنكرت 

 .5اللجوء إلى الوساطة الجزائية عندما يتعلق الأمر بالعنف بين الزوجين

بإمكان كل من ، ومفاد هذا القول أنه 6يجب توفر هذا الرضا في جميع مراحل إجراء الوساطةو           

المشتكى منه والضحية الامتناع عن الاستمرار في الوساطة، إذ قد يقوم المشتكى منه بالتوقف عن 

ا من إثبات براءته إجراء الوساطة واللجوء إلى إجراءات المحاكمة العادية في حال ما إذا كان متيقنً 

ان يتوقع الحصول على أمام القضاء، كما قد يختار الضحية رفع دعوى ضد المشتكى منه إذا ك

 تعويض أكبر مما قد تؤمنه له عملية الوساطة.

 لذا يجب على الوسيط أن يقدم لطرفي النزاع شرحً           
ً

 لظروف الدعوى، والنظام ا مفصلا

القانوني للوساطة بتعريفهم بحقوقهم، وبيان الغرض من الوساطة وقواعدها حتى يكون رضا كل 

 .7تامة ا عن قناعةمن الطرفين صادرً 

 

                                                           
1 -  Xavier PIN, La privatisation du procès pénal, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N=˚ 2, avril- juin 

2002, p 246. 
 يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه..." " نصت على أنه:حيث  - 2
، وقبل هذا التعديل 09/07/2010المؤرخ في  2010-769ق.إ.ف وهذا منذ تعديله بموجب القانون رقم من  5البند  1- 14راجع نص المادة  - 3

 كانت هذه المادة تشترط موافقة الطرفين وليس الضحية فقط.   
4 - Loi n 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des 

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. 
5 - Diane FLOREANCING, Op.cit, p 48. 
6  - Françoise TULKENS, Op.cit, p12. 

 . 541ص  السابق،أسامة حسين عبيد، المرجع  - 7
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أما بخصوص طبيعة الرضا المنش ئ لاتفاق الوساطة الجزائية فيرى البعض من الفقه أن هذا           

 .1الرضا ليس كالرضا في المسائل المدنية بل هو رضا من طبيعة خاصة، فهو رضا تنازلي وإلزامي

 في معناه يتوقف لا ائيةالجز  المسائل في الوساطة الخصومة لإعمال أطرف يبديه الذي فالرضا          

  ذلك يعتبر إلى بل إضافة الاتفاق، قبول  عن التعبير حد
ً
 رغبة الفاعل عن أيضًا يعبر ا، فهواعتراف

 قانون الإجراءات له يمنحها التي والضمانات الإجرائية المبادئ أهم عن التنازل  في بالخصوص

 تعرض أن الحق في مبدأ لخرق  امظهرً  الجزائية الوساطة تعتبر إذ الجزائية، المتابعة أثناء الجزائية

 .2مختصة محكمة مسؤوليته في تفصل وأن القاض ي أمام قضيته

 أمام الأطراف فيها يكون  أين المدنية الوساطة في يصدر الذي الرضا عكس علىكما أنه و           

 أمام يوضع فهو الجريمة لمرتكب خاصة بالنسبة الجزائية الوساطة ففي ا،تقريبً  متوازنة خيارات

 أعقد والثاني وأبسط أرحم يكون  نهائيًا، فأحدهما متعادلين وغير آثارهما في متوازنين غير خيارين

  اقمعً  وأكثر وأشد
ً

 الوساطة إجراء قبول  إبداء في حرية الإرادة عن فالحديث للعقاب، وبالتالي وميلا

 أو الضرر  جبر قبول  عليه يعرضالذي  الجاني أن إذ الواقع، مع يتفق لا بحيث معقول  غير يبدو

 الدعوى  طريق إلى باللجوء حالة الرفض في أخرى  جهة من تهديده مع عليه كان ما إلى الحال إعادة

 قبول  على محال لا مكرهًا عقباها، سيكون  تحمد لا وآثار المعقدة متاهاتها في ستدخله التي العمومية

 أو لقاء أو اثنين، في تتم أن التي يمكن الإجراءات حيث من ، سواء3بالطبع له الأصلح لأنه الأول  الحل

 الضحية حتى بل أيضًا، عنها ينجر وما قد الجزائية المتابعة تنهي بحيث العقابية غير آثارها حيث من

 يحصل لن التعويض في حقه تنجح فإن لم إذا يعلم لأنه الوساطة، فشل مصلحته في تكون  لن اأيضً 

 اأحيانً  مقدارها يتجاوز  قد من مصاريف عنه ينجر ما مع طويلة مدة بعد إلا الدعوى  بطريق عليه

 .4التعويض ذلك

 

                                                           
 .14طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Virginie ANTOINE, Op.cit, p342. 
3 - Gerald PANDELON, La question de l’aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, université Aix-Marseille, France, 

2012, 250. 
4 - Julie SEGAUD, Op.cit, 572. 
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مكرر  37من المادة  2وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وتحديدًا نص الفقرة           

منه، فإنه وبعد قبول المشتكى منه إجراء الوساطة فقد سماه المشرع الجزائري في هذه المرحلة: 

أنه يفترض فيه أنه اعترف بارتكاب الأفعال المجرمة المنسوبة على أساس المجرمة"  الأفعال"مرتكب 

إليه، إذ من الصعب أن نتخيل أن شخصًا ما يقبل الوساطة الجزائية وهو ينكر ارتكابه للجريمة، 

وص المتعلق بحماية الطفل بخص 12 -15ويدعم هذا الرأي ما جاء في عرض أسباب القانون رقم 

استحداث الوساطة الجزائية كطريقة بديلة للمتابعة الجزائية، أين تم التأكيد على ضرورة اعتراف 

 . 1الطفل بما فعله لإتمام إجراءات الوساطة

وهو ما يرى بعض الفقه أنه يكون متعارضًا مع قرينة البراءة، والتي تقتض ي أن كل شخص            

نظامية إدانته وكذا عدم إرغام أي شخص على إتيان دليل يعتبر بريئًا حتى تثبت جهة قضائية 

ني على أساسه الحق في الصمت والذي يبقى قائمًا  عبء الدعوى لأن  مراحل جميع في إدانته والذي ب 

 .الإدانة أو البراءة لصالح سواء العامة النيابة في ممثلة الدولة به تستقل الإثبات

 بمثابة أن يكون هناك قبول من قبل المشتكى منه، وهو ما يعد تقتض يطة الجزائية االوسف          

  عن الناتج الإخلال في أو بالضحية الإضرار في المتسبب بأنه الاعتراف
ً
ا لمبدأ الجريمة ويشكل خرق

 ينشأ الذي هو الاعتراف هذا أن ذلك من والأكثر بل حرة، إرادة عن يصدر لا وقد 2قرينة البراءة

 يشغل الذي الشخصالوقت  نفس في يحدد باعتباره الوساطة موضوع الجزائية الخصومة علاقة

 تعبير أنه الفقه منالبعض  فيه يرى  ما وهذا الفاعل، وهو الثاني المتخاصم جانب إلى الضحية مركز

 .3نفسهالفاعل  قيامه في شارك للإدانة مسبق البراءة وافترض في حقه عن حقيقي تنازل  عن

 الدعوى  لتحريك النيابة ولجوء الوساطة إجراء فشل حالة في أيضًا يظهر هذا من والأخطر          

 سواء الاتهام أدلة عن البحث فإن ق.إ.ج، 8مكرر  37 المادة وفق المتابعة إجراءات العمومية باتخاذ

 قد كان الدليل أن مادام مفرغة، حلقة في الدوران بمثابة يصبح الحكم جهة أو جهة المتابعة لدى

                                                           
 .9ص  ،2015يونيو سنة  18 ،178الرسمية للمناقشات، السنة الثالثة رقم  الجريدةالوطني، المجلس الشعبي  - 1

2  - Gerald PANDELON, Op.cit, p 249. 
3  -V.Wester-Ouisse, M-C Desdevises, la médiation pénale, remède ou intermède ? Appréciation critique et propositions, 

Actes du colloque « Médiation », MSH Ange guépin, Nantes, France, mai 2000, disponible sur le site : 

Http : //droit.wester.ouisse.free.fr/pages/pages_recherches/mediation_penale.htm, visité le 02-01-2018. 
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يترك لحرية تقدير القاض ي طبقًا  كان وإن حتى إذ الاعتراف، وهو الفاشلة إجراء الوساطة أثناء توافر

 . 1الصعب التخلص منها من لدى القضاة الإدانة عقيدة تولد سوف أنه من ق.إ.ج إلا 213للمادة 

قانون العقوبات المنعقد في الدولي الثالث ل وفي هذا الصدد فقد أكدت توصيات المؤتمر          

على عدم جواز اتخاذ اعترافات الجاني في مجلس الوساطة كدليل على ارتكاب  1989القاهرة سنة 

الجريمة إذا فشلت الوساطة ورفعت الدعوى أمام المحكمة فيما بعد وهو ما أوصت به ندوة 

 .2"طوكيو" كذلك

صريح يمنع استعمال الاعتراف الناتج عن لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى إضافة نص           

 الوساطة كدليل اتهام أو إدانة بعد تحريك الدعوى العمومية في حالة فشل الوساطة.

 الثاني المطلب

 وآثارهاإجراءات الوساطة الجزائية 

( إجراءات معينة عبر مراحل مختلفة )المطلب الأول  إتباعتقتض ي مباشرة الوساطة الجزائية           

 لترتب آثارها سواء في حالة نجاحها أو فشلها )المطلب الثاني(. 

 الأول  الفرع

 إجراءات الوساطة الجزائية

 إجراءاتفي  الأخيرالوساطة في التشريع الجزائري، وعدم تفصيل هذا  إجراءا لحداثة نظرً           

بعين  الأخذمع  ،التجربة الفرنسية في هذا الصدد إلىا يتم الرجوع دائمً  نهإالوساطة الجزائية ف

التشريع  إلىالاعتبار الاختلافات المترتبة عن مغايرة صفة الوسيط في كلا القانونين، وبالرجوع 

نظام الوساطة الجزائية تتلخص في ثلاثة مراحل أساسية: مرحلة  إجراءات أنالفرنس ي نجد 

                                                           
1 - Saoussane TADROUS, Op.cit, p 284. 

، 2014 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،دون طبعة عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، - 2

 .23رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  أشرف ،67ص
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)الفرع الأول(، مرحلة المفاوضات )الفرع الثاني( ومرحلة الاتفاق للوساطة  التمهيدية الإجراءات

 . 1الثالث( )الفرعوتنفيذه 

 :
ا

 مرحلة الإجراءات التمهيدية للوساطة الجزائيةأولً

تبدأ المرحلة التمهيدية للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري بإحالة النزاع على الوساطة           

وذلك بالمبادرة إلى اقتراح الوساطة، ففي حالة ما إذا تبين لوكيل الجمهورية أن الجريمة المرتكبة من 

ة، يمكن له أن أو أنها مخالف ق.إ.جمن  2مكرر  37في المادة  سبيل الحصربين الجنح المحددة على 

أو المشتكى منه إجراء وساطة إذا ما تبين له أن  2يقرر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الضحية

من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها، ويتم ذلك بموجب مقرر 

 إجراء الوساطة الذي يصدره وكيل الجمهورية.

ون من كليهما ويك أوالمشتكى منه  أويتم بطلب من الضحية  أنالوساطة يمكن  إجراءفاقتراح           

الوساطة من قبل وكيل  إجراءيتم اقتراح  أنيرفضه، كما يمكن  أويقبله  أنلوكيل الجمهورية 

بطلب من   أواقتراح الوساطة من قبل وكيل الجمهورية  وفي كلا الحالتين سواء تم الجمهورية،

النزاع على الوساطة يتم بموجب  إحالةن إالضحية والمشتكى منه وبعد موافقة وكيل الجمهورية ف

من  3الفقرة  الوساطة الذي يصدره وكيل الجمهورية وهذا ما يستشف من خلال نص إجراءمقرر 

 إلىللجوء ا إننه: "أالمتعلق بحماية الطفل التي نصت على  12 - 15من القانون رقم  110المادة 

 إجراءوكيل الجمهورية لمقرر  إصدارالوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ 

 جراء يتخذ بصدد الوساطة. إول أهذا المقرر هو  أنالوساطة"، وهو ما يفهم منه 

إلى  وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة يقوم باستدعاء الضحية والمشتكى منه وبعد إصدار          

أين يشرح لهما عملية الوساطة ويذكرهما بالوقائع والنصوص القانونية المطبقة عليها ثم  3مكتبه

                                                           
الطرق البديلة لتسوية "وفرنسا نموذجا(، الملتقى الدولي حول  )الجزائرجبيري نجمة، الوساطة الجزائية كبديل للدعوى العمومية  - 1

 .6صالجزائر، ، جامعة بجاية، 2016 أفريل 27و 26يومي  ،عات: الحقائق والتحديات"االنز 
 إلى أن المشرع الجزائري أغفل حق الضحية في طلب عرض الوساطة في جرائم الأحداث.هنا نشير  - 2
أو في مكتب معد  الجمهورية في المحكمة تالي فإنها تكون في مكتب وكيلاللم يحدد المشرع الجزائري مكان عقد جلسات الوساطة، وب -3

 خصيصًا لذلك بالمحكمة
ً

 نظر: أو دار العدالة، أا المكان قد يكون محكمة، مقر جمعية ن هذإ ف، أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي مثلا

Ministère de la justice, « la médiation pénale », site de portail du ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr,  visité le 

22-11-2017. 



225 
 

يقترح عليهما إجراء وساطة من أجل الوصول إلى حل للنزاع، ويخبرهما بحقهما في الاستعانة بمحام 

لوساطة في شكل اتفاق قبولهما إجراء اأين يستطلع آراء كل منهما، وفي حالة قبولهما يتم تحرير 

، ليتم بعدها الشروع في مرحلة ق.إ.جمكرر من  37المادة من  2الفقرة مكتوب وهذا ما نصت عليه 

 المفاوضات إما في الجلسة نفسها أو في جلسة موالية.

ا:   مرحلة المفاوضاتثانيا

بينهما حول من خلال التفاوض  تساهم الوساطة الجزائية في بناء علاقات جديدة بين الطرفين          

 .1الفعل المجرم والضرر المترتب عنه محاولة لإيجاد طريقة لجبر هذا الضرر وإصلاحه

 ءاستدعا-الجمهورية  وكيل -، يتولى الوسيط اتفاق قبول إجراء الوساطةبعد أن يتم تحرير ف          

 الطرفين لموعد يحدده لتبدأ بذلك مرحلة التفاوض.

وجهات النظر بين الطرفين  تقريب -الجمهورية  وكيل -في هذه المرحلة يحاول الوسيط           

المتنازعين للوصول إلى حل ودي حول النزاع، ويمكن للأطراف تبادل الكلام بكل حرية، كما تتيح هذه 

وعن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة، كما تسمح لمه وغضبه أالمرحلة للضحية التعبير عن 

ي بالتعبير عن أسفه وندمه عن الفعل الجرمي الذي اقترفه، وهو ما يساعد في إعادة تأهيل للجان

 .2الجاني وإعادة بناء علاقة جديدة بينه وبين الضحية

ويظهر الدور التوفيقي للوسيط من خلال إدارة جلسات الوساطة وبذل الجهد للتقريب بين           

صاله بهم واستطلاع آرائهم، مع تحقيق التوازن بينهم وجهات نظر أطراف الخصومة، من خلال ات

أثناء المحادثات، حيث يتعين عليه أن يمنح كلا الطرفين الوقت الكافي للتعبير عن مواقفهما 

 .  3والاستماع لهما

                                                           
1 - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, La médiation pénale en France et aux États-Unis, Op.cit, p 20. 

هارون نورة، ضرورة تفعيل دور الوسيط والمحامي في مجال الوساطة الجنائية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم  - 2

 .90، ص 2017، 1، ع15بجاية، المجلد  ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
3  - Arnaud STIMEC, Avocat et médiateurs : état des lieux et perspectives, p 1, Disponible sur le site : http : //www.reds.msh-

paris.fr, visité le 26-04-2017. 
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حل ودي حول النزاع  إلى الوصول  -الجمهورية  وكيل - طبمساعدة الوسي الأطرافيحاول و           

  أوالذي قد يتخذ صورة تعويض مادي 
ً

 . 1معنوي كالاعتذار مثلا

إلا أن الوسيط لا يمكنه فرض الحل على الأطراف حتى لو كانت خبرته تسمح له بإيجاد الحل           

، 2المناسب للنزاع بكل سرعة، فهو يقوم فقط بمساعدتهم على فهم وتخيل الحلول المقبولة لكليهما

كونه يقوم فقط بدور المسهل للحوار والنقاش بين الأطراف ومساعدتهم على إيجاد تسوية ودية 

، وهذا ما يحفزهم على اللجوء لإجراء الوساطة لعلمهم المسبق أن حل 3للنزاع القائم بينهم بأنفسهم

 .4النزاع يتم تحديده بإرادتهم دون تدخل الوسيط

 ،حيث أنها تمثل المرحلة الفاصلة في جهود الوساطة طوات،تعد هذه الخطوة من أهم الخو           

الوصول إلى جل أمن وتعاون ذلك أن نجاح مساعيها متوقف على ما يبديه أطراف النزاع من تفاهم 

وبدون ذلك سيكتب الفشل لجهود الوساطة وتعود الكلمة الفصل للنيابة العامة في  ،5للنزاعحل 

  . 6من عدمها إذا ما قدرت ملائمة حفظها العموميةتحريك الدعوى 

ويؤدي تكوين الوسيط أهمية كبيرة في التطوير الفعلي للوساطة الجزائية، فإذا كان نجاحها           

يتوقف من جهة على إرادة أطراف الخصومة في الوصول إلى حل ودي للنزاع، إلا أنه من جهة أخرى 

 رته في التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع،ومدى قد 7يتوقف على شخصية الوسيط وخبرته

 .8وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الوسيط على قدر من الكفاءة والتأهيل

لكل من الضحية والمشتكي منه ق.إ.ج من  1مكرر  37المادة من  2الفقرة ولقد أجازت           

أن حق الدفاع ينحصر مجال  ، فإذا كان الأصلالاستعانة بمحام يكفل لهما المحافظة على حقوقهما
                                                           

 .7جبيري نجمة، المرجع السابق، ص  - 1
2  - Arnaud STIMEC, Op.cit, pp 11-12. 
3 - Yakout AKROUNE, Les modes alternatifs de règlement des différends : Un phénomène n constante expansion en Algérie, 

revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N ° 04, 2008, p 39.  
4 - Jean-Yves GUILHEMJOUAN, La médiation pénale entre répression et réparation, Revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé, 1997, p 106. 
، 25 سطيف، عناحية لدورية تصدر عن منظمة المحامين  هلال العيد، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة المحامي، مجلة - 5

 .2015ديسمبر 
  . 681ص  ، المرجع السابق،مفض ي المجاليهشام  - 6

7 - Jacques FLOCH, Op.cit, p. 23. 
 .94هارون نورة، المرجع السابق، ص  - 8
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تطبيقه بين فترة تحريك الدعوى العمومية وصدور حكم في القضية، مما قد يؤدي إلى القول بعدم 

الحاجة للاستعانة بمحام في إجراءات الوساطة الجزائية، إلا أن هذه الفكرة غير صحيحة، 

 
ً
ر فقط في تقديم خدمات ، لأن دوره لا ينحص1ا أساسيًا في الوساطة الناجحةفالمحامي يعد طرف

، كما أن المحامي هو 2ا يقوم بتقديم النصائح والاستشارات القانونية لهالدفاع لموكله وإنما أيضً 

ا في نجاح الوساطة الجزائية ا مهمً الجهة الأولى التي يتصل بها أطراف النزاع، وبالتالي فإنه يؤدي دورً 

لع على الملف الجزائي لمعرفة 3من خلال تنوير موكله بهذا الإجراء وإقناعه بقبوله
ّ
، كما يمكنه أن يط

 . 4الأسباب الموضوعية التي دعت لإجراء الوساطة

ونشير هنا إلى أن حضور المحامي من طرف واحد فقط دون الطرف الآخر قد يؤدي إلى صعوبة           

فقدان الطرف الذي  التوافق بين الطرفين ومنه عدم نجاح الوساطة لاختلال التوازن بينهما، وبالتالي

، لذلك لابد من التأكد قبل عقد جلسة الوساطة من 5لم يحضر محاميه للثقة في إجراء الوساطة

ا لمبدأ المساواة، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان حضورهما أمرًا حضور محامي كلا الطرفين تكريسً 

فإن هذا قد يؤدي إلى اختلال  -كما هو الشأن في القانون الجزائري  -ا ا، أما إذا كان اختياريً إلزاميً 

 .6التوازن وعدم المساواة بين الأطراف

ك الأمر ذاته ينطبق على الوساطة في جرائم الأحداث، بالرغم من أن المشرع لم ينص على ذل          

قانون حماية الطفل حين من  111المادة من  2الفقرة صراحة، إلا أن ذلك ما يفهم من مضمون 

  فل طلب إجراء وساطة.أجازت لمحامي الط

ولأن العلاقة بين مرحلة التفاوض بين الطرفين هي علاقة تعاقدية، فإن دور الإشراف فيها           

لوكيل الجمهورية هو دور حيادي لكن بمفهومه الإيجابي، إذ لا يتدخل هذا الأخير في موضوع 
                                                           

1 - Arnold RUBEN, Bigle GERALD, Le rôle de l’avocat dans une médiation : article et formation offerte, Et si la médiation était 

aussi bonne pour les avocats, disponible sur le site : http : //www.terrain-d-entente.com, visité le 22-06-2017. 
 ،2013أكتوبر سنة  30المؤرخة في  55 ، عج. ر المحاماة،المتضمن تنظيم مهنة  2013أكتوبر سنة  29المؤرخ  07- 13من القانون رقم  5م  - 2

 . 3ص
3 - François BLUM, « L’avocat et la médiation », Actes du colloque du 10 octobre 1996 sur « La médiation », publié par 

Christian -Nils Robert et autres, (ouvrage collectifs), Travaux CETEL (Centre d'étude de technique et d'évaluation 

législatives), N ° 49, Faculté de Droit Université de Genève, Septembre 1997, p 2. 
4  - Gerald PANDELON, Op.cit, p 250. 
5 - Saoussane TADROUS, Op.cit, p 290. 

 .98هارون نورة، المرجع السابق، ص  - 6
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 ا مع النظام العام أو الوشروط الاتفاق إلا إذا كان ذلك متعارضً 
ً

 للضحية قانون، كأن يسمح مثلا

  . 1بالرد عما تعرض له من قذف وسب

تالي أما فيما يتعلق بمدة جلسات التفاوض فإن المشرع الجزائري لم يقيدها بميعاد محدد وبال          

، إذ قد يتم التوصل إلى تسوية القضيةا لظروف وملابسات يرجع تقديرها لوكيل الجمهورية تبعً 

 المشرع الجزائري إلى يتطرق كما لم ، عدة جلساتأو قد يقتض ي ذلك لنزاع في جلسة وساطة واحدة ل

على  أشهربثلاثة مدتها تجزئة الاتفاق على خلاف الوساطة في المسائل المدنية التي حدد  إمكانية

من  996و  995) المادتين  النزاع كاملقابلة للتجديد مرة واحدة دون اشتراط استغراقها  الأكثر

 نه يمكن للخصوم الاتفاق حول شقأ، فإذا تبين للقاض ي المدني قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

 
ً

  أن للتجزئة، فله معين منه متى كان موضوع النزاع قابلا
ً
ي ف الأطرافا يتولى التوفيق بين يعين وسيط

نزاع، وهي فرضية ممكنة في ال أجزاءالعادية للخصومة فيما يخص باقي  الإجراءاتهذا الشق، وتتبع 

 التعدد المادي للوقائع.ب الأمرتعلق  إذاالمادة الجزائية 

 بجوهر عمل أنها رأى البعض وبالنظر إلى الطبيعة التفاوضية للوساطة الجزائية           
ً
تشكل مساسا

 من خصخصة الدعوى كونها السلطة القضائية 
ً
لإدارة للخواص  وتفتح المجال العموميةتعد شكلا

يعد  الأخيرهذا  ،وهي بهذا تتطاول على الوظيفة القضائية لقاض ي الحكم ،2الدعوى العمومية

 الفردية.الحارس الطبيعي للحريات 

تمارس  لأنها لوساطة لا تؤدي إلى خصخصة الدعوى العمومية إلا أن هذا الراي غير سليم، فا          

تحت إشراف ورقابة النيابة العامة سواء قام بالوساطة وكيل الجمهورية أو تكون بمعرفة وسطاء، 

وعلى ضوء التقارير التي تم التوصل إليها يكون التصرف من الجهة القضائية وأن الوسطاء سواء من 

كما  ،3هذه المهمةبعد إخضاعهم لدورات تكوينية لأداء  لإنجازهان و النيابة العامة أو غيرهم مؤهل

 على خصخصة الدعوى العمومية، 
ً
الخصخصة لا إلا أن يرى البعض أن الوساطة وإن كانت مؤشرا

يجب أن تفهم على أنها رجوع لمرحلة العدالة الخاصة وإنما تعني فقط أن العدالة الجنائية أصبحت 

                                                           
 .  9نجيب معاوية، المرجع السابق، ص محمد  - 1

2  -  Mohammed EL BAKIR, Op.cit, p 316. 
 .150ص . أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق،  3
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برعاية  أكثرتخصص مساحة أكثر للأفراد في الدعوى من مشتكى منه ومجني عليه وتهتم 

 .1مصالحهم

ا: 
ا
 مرحلة الًتفاق وتنفيذهثالث

نتائج  على ما تم التوصل إليه من الاتفاقهو  اثنين: الأول نميز في هذه المرحلة بين إجراءين           

 خلال جلسات التفاوض، ثم العمل على تنفيذها. 

 أ: مرحلة الًتفاق

 -الجمهورية  وكيل -بنهاية مرحلة المفاوضات، قد يتعذر على أطراف النزاع بمساعدة الوسيط           

 -الجمهورية  وكيل -إلى حل مرض ي فتفشل الوساطة، وإما أن تنجح مساعي الوسيط  التوصل

والذي يمثل أحد المراحل الهامة في سياق  ،لتسوية النزاع، فيتم تحرير اتفاق الوساطة ويتوصل

 . 2لوساطة، ذلك أنه يحدد تعهدات الأطراف بوضع حد للنزاعإجراء ا

 الفشل في الوصول إلى اتفاق، يعاد الأطراف إلى نقطة البداية، حيث يقوم وكيل ةففي حال          

 الدعوى العموميةيتخذ الإجراءات اللازمة لتحريك وبعده الجمهورية بتحرير محضر عدم الاتفاق، 

 في إطار مبدأ الملائمة بمعنى أنه قد يحركها، كما قد لا يفعل ذلك.

 أما إذا تم الاتفاق على حل لتسوية النزاع القائم، فلقد استلزم المشرع الجزائري لضرورة          

 ا ومنتجً اعتباره صحيحً 
ً
لرجوع إليه في حال ما إذا ثارت وهذا لا يتمثل في كتابته، ا شكليً ا لآثاره شرط

والتي .إ.ج ق 3مكرر  37زعة حول تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها، وقد نصت على ذلك المادة منا

تاريخ ومكان و  4ا للأفعالا وجيزً وعرضً  3استلزمت أن يتضمن هذا المحضر هوية وعنوان الأطراف

يتم توقيع هذا المحضر  أنا ، كما اشترط أيضً 7وآجال تنفيذه 6ومضمون اتفاق الوساطة 5وقوعها

                                                           
1 -  Xavier PIN, La privatisation du procès pénal, Op.cit, p 213. 

 .143 ، المرجع السابق، صعيد نايل إبراهيم - 2
  .ا لإشكالات التنفيذتحديدهما بدقة تفاديً  وبالتالي يتعين، ومدينا فيه دائن ا تنفيذيً كونه يشكل سندً  - 3
  .وهذا لإعمال الرقابة على هذا الاتفاق من كونه يتعلق بفعل من الأفعال الجائز اللجوء إلى الوساطة بشأنها - 4
 .وهذا لإعمال الرقابة على التقادم وقواعد الاختصاص المحلي - 5
 .هذا لكونه هو محل السند التنفيذيو  - 6
 .تحديد هذه الآجال وتركها لإرادة الأطراف ل المشرع لم يتو كون  - 7
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م نسخة منه إلى ي، ثم تسل2الأطرافوكذا توقيعه من قبل  1طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط من

 كل طرف.

 غير المحضر هذا أن رافالأط إعلام تم أنه إلى المحضر آخر يالإشارة ف اأیضً  الضروري  ومن          

 المحددة، الآجال في اتفاق من تضمنه ما تنفیذ عن اعمدً  الامتناع حالة في وأنه طعن لأي قابل

 ئیةاالجز  بالمتابعة الإخلال دون  ،.عق من 2 فقرة 147 المادة في المقررة للعقوبات المخالف یتعرض

 .3الأصلیة الأفعال عن

ل ي حافوهي نفس الإجراءات التي تخضع لها الوساطة في مجال جرائم الأحداث باستثناء أنه و          

الشرطة القضائية، فإنه يتوجب عليه أن يرفع المحضر إلى  ما إذا تم إجراء الوساطة من قبل ضابط

 
ً

من القانون المتعلق  112 لما جاء في نص المادة وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه إعمالا

 بحماية الطفل. 

إن الوساطة الجزائية تعطي إمكانية لعدة حلول، فأما فيما يتعلق بمضمون اتفاق الوساطة،           

أن يتضمن اتفاق الوساطة تعويض الأضرار اللاحقة بالضحية، كما يمكن أن تتضمن فيمكن 

إضافة إلى ذلك اعتذار الجاني للضحية، وأحيانًا قد تتضمن تعهد الجاني بعدم تكرار سلوكه 

كل نتاج اتفاق بين المشتكى منه والضحية لجبر الضرر المرتكب من ، فهي تش4وأفعاله تجاه الضحية

التالي لا النيابة العامة ولا القاض ي يتدخلان في تلك العلاقة الناشئة بينهما، لأن طرف الأول، وب

الوساطة الجزائية تنصب على مصالح مدنية بحتة يجعل منها إجراء لا يحمل الطابع العقابي، لهذا 

 
ً

 . 5 في صحيفة السوابق القضائيةفإن الاتفاق المكون لها لا يجوز أن يكون مسجلا

فإنه لم يقيد الأطراف بنقاط صلح معينة، بل فتح المجال  شرع الجزائري رجوع إلى الموبال          

للتفاوض والتراض ي بينهما على أي اتفاق لا يكون مخالفًا للقانون، ورغم ذلك رسم توجه معين قد 

                                                           
وهذا لإضفاء الطابع الرسمي على المحضر، ومراقبة مدى مشروعية ما توصل إليه كلا الطرفين من حل وعدم مخالفته للنظام العام  - 1

 .والنصوص القانونية
 .يفيد تراضيهم على ما جاء في هذا الاتفاق بما - 2
لقضائية، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم علوقة نصر الدين، مغني دليلة، دور القاض ي الجزائري في إنفاذ الوساطة ا - 3

 .282 ، ص2017، سبتمبر 9، س 28ع الجزائر، الاجتماعية والإنسانية، 
4 - Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Op.cit, p 541. 
5  - Gerald PANDELON, Op.cit, p 297. 
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يسير عليه الطرفان عادة وهو إما إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو تعويض مالي أو عيني عن 

 ما يلي: على أن اتفاق الوساطة يحتوي بالأخص على ق.إ.ج  من 4ر مكر  37نصت المادة ، فقد 1الضرر 

ليه أو عكأن يلتزم الفاعل ببناء ما أتلفه أو إعادة العقار المعتدى : إلى ما كانت عليه رد الحال - 1

 المال المستولى عليه.

من صورة التعويض والتي يقصد  يعد التعويض العيني صورةالضرر: مالي أو عيني عن  تعويض - 2

ى التنفيذ لع المشتكى منه، ويتم عن طريق إجبار للضرر ائي هالمحو الن لا اعادة الإصلاحا همن ورائ

في صورة يمكن  ها الخطأ الذي ارتكبهى سبيل التعويض ويكون ذلك في الحالة التي يكون فيلالعيني ع

ة أننا نجد أن غالبي إلاالعادية،  الأحوالفي  لالأفضوبالرغم من أن التعويض العيني يعد ، اهإزالت

 الأصل.ب التعويض النقدي باعتباره لالتشريعات تغ

ة ما هي المعايير والأسس التي يعتمد عليها لتقدير قيم :والتساؤل المطروح في هذا الصدد          

 التعويض الذي يؤديه المشتكى منه؟

يعتمد على خبرة قضائية كما هو الحال في القضايا العادية، ي حقيقة الأمر فإن التعويض لا ف          

سيما أن الضحية ليس له أي  وإنما يؤسس على حكمة الأطراف وفطنة ممثل النيابة العامة لا

فيه لأنه يواجه بذلك خطر رفض المشتكى منه وبالتالي الدخول في  بالغمصلحة في طلب تعويض م

ومعقدة وما يترتب عليها من مضيعة للوقت وأعباء مالية إجراءات قضائية تقليدية طويلة الأمد 

 على توافق ورضا 
ً
إضافية، وبالتالي فإن التعويض في نطاق الوساطة الجزائية يعتمد أساسا

 .2الأطراف

كأن يتفق الأطراف على قيام مرتكب  :الأطرافاتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه  كل - 3

معين أو الامتناع عن تصرف معين بالشكل الذي يترتب عليه تسوية الأفعال المجرمة بأداء عمل 

، أو الاتفاق بين الأم الحاضنة كأن يتعهد بعدم التعرض للضحية أو مضايقته أو تهديده، النزاع

إلى غيرها من القواعد السلوكية والأب صاحب ممارسة حق الزيارة على كيفيات ممارسة هذا الحق 

                                                           
الدولي حول  الملتقى (،)التحول عن العدالة القسرية نحو العدالة التفاوضية عبد الرحمان خلفي، دراسة لبدائل الدعوى العمومية - 1

 .10ص الجزائر، ، ، جامعة بجاية2016 أفريل 27و 26يومي ، عات: الحقائق والتحديات"االطرق البديلة لتسوية النز "
2 -  Wilfrid EXPOSITO, Op.cit, pp 211- 212. 
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فالمشرع ترك لكل من الضحية والمشتكى منه الحرية التامة في ق عليها، التي يمكن للأطراف الاتفا

 اختيار أي حل للنزاع الدائر بينهما شرط ألا يكون الحل الذي توصلا إليه مخالفًا للقانون.

يكون  أو وقد يكون الاتفاق في صورة تسوية المشكو منه لوضعيته إزاء القانون أو التنظيمات          

وقائي وبدعوة من وكيل الجمهورية لأجل وضع حد للاضطراب الاجتماعي وتجنب  في شكل تدبير

طائلة وقوع جريمة جديدة وهذا ما يتطلب تعاون المشتكى منه بصفة إرادية وتلقائية وإلا وقع تحت 

 .1المتابعة الجزائية

  كما          
ً

وذلك إذا قدم المشتكى منه اعتذار أو  اأي معنويً  ارمزيً  يمكن أن يحمل هذا الاتفاق شكلا

 .2طلب الصفح وعادة ما يكون ذلك في جرائم الاعتبار كالقذف، السب والتهديد

القانون المتعلق بحماية الطفل على أن محضر  من 114و 113كما جاء في نص المادتين           

كانية تضمنه تعهد الوساطة يتضمن تقديم تعويض إلى الضحية أو ذوي حقوقها، إضافة إلى إم

 الطفل وتحت ضمانة ممثله الشرعي بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية:

 مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج، إجراء- 1

 ،الدراسة أو تكوين متخصص متابعة- 2

 للإجرام.  الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل عدم- 3

ين بتم عن طريق التفاوض والتي ت علاقة لها بالوساطة الجزائيةهذه الالتزامات لا مبدئيًا           

طرفين بهدف إنهاء المتابعات في حق المشتكى منه أو الطفل وجبر الضرر للضحية، والذي يكون عادة 

بالتعويض، وبالتالي فلا شأن للضحية في أن يفرض مثل هذه الالتزامات على الطفل، ولا مصلحة له 

 في ذلك، كما أنه لا يم
ً
ا أن يفرض هذه الالتزامات على الطفل كن لوكيل الجمهورية باعتباره وسيط

لأن دوره حيادي، بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة هذه الالتزامات تفيد أنها خاصة بجرائم أخرى ليس 

 
ً

ا بمن  كالالتزام بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج والذي يكون عادة خاصً فيها ضحية أصلا

 مكما أن هذه الالتزامات خاصة بنظارات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية، يتعاطى المخد

                                                           
1-  Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 80. 

 .40ص ي عبد اللطيف، المرجع السابق، بوسر  - 2
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 إخضاعهي التي تقتض ي  الأخيرةهاته  ، la composition pénaleالتسوية الجزائيةآخر وهو نظام  

 1.إ.فمن ق 2- 41الشخص لعدة التزامات أو تدابير من هذا القبيل، وبالرجوع إلى نص المادة 

ا التدابير رقم وتحديدً  ،صة بتدابير التسوية الجزائية فإننا نعثر على الالتزامات سالفة  الذكروالخا

 سالفة الذكر. 2 - 41من المادة  17و  11، 7

إلا أن هذه التدابير ترجع إلى طبيعة الوساطة الجزائية الخاصة بالأحداث فهي ذات طابع           

تربوي أساسًا، ولم تكن غاية المشرع من وراء إقرارها تسريع الإجراءات كما هو الشأن بالنسبة 

بالأحداث  ، بالإضافة إلى ذلك فإن أهداف الوساطة الجزائية الخاصة2للوساطة في جرائم البالغين

تختلف عن أهداف الوساطة الخاصة بالبالغين مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أن وساطة الأحداث 

على اعتبار أن الوساطة  ،3االطفل وإعادة إدماجه اجتماعيً يشترط فيها أيضًا أن تحقق هدف إصلاح 

لفعل الذي روح المسؤولية عما بدر منه من خطأ وتحسسه بجسامة اى الطفل تنمي لدالجزائية 

الحوار بالتحرر من ذنبه، وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع وبالتالي التقليل له ارتكبه، كما يسمح 

           .4من احتمالات العود إلى الجريمة

منح المشرع الجزائري اتفاق أما بخصوص حجية اتفاق الوساطة وقوته التنفيذية، فقد           

 أمروهذا  ،5، وذلك بجعله غير قابل لأي طريق من طرق الطعنالوساطة صفة الحكم القطعي

 إيجازهاواختصارها و  الإجراءاتالهادفة لتيسير  الإجراءاتن الوساطة الجزائية من مفهوم لأ 

 علىالتقليدية الطويلة والمعقدة التي تقض ي  للإجراءاتمجال الطعن فيه عودة  حفيها، وفت الإسراعو 

المشرع بتبنيه لنظام الوساطة الجزائية، ففتح باب الطعن سيكون فرصة  التي توخاها الأهداف

حقوق الطعن، هذا من  ى بدعو  الإجراءاتللمشتكى منه للتملص من تنفيذ الاتفاقات والمماطلة في 

باتفاق الطرفين،  تتمن الوساطة الجزائية هي نوع من العدالة الرضائية التي إف ثانيةجهة ومن جهة 

                                                           
1  - Voir l’article 41-2 du code de procédure pénale français, https://www.legifrance.gouv.fr 
2  - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 193. 

 .ا بالنسبة للبالغينالفرنس ي أيضً وهذا الشرط نص عليه المشرع  -3

4 - Fernando CAVAJAL SANCHEZ, Op.cit, p 52. 
 "لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن". : من ق.إ.ج التي نصت على أنه 5مكرر  37م  - 5
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الاتفاق بتراض ي منهم، وبالتالي لا يمكن فتح باب الطعن في اتفاق كان من صنع  وتمت صياغة بنود

 .  1المشتركة للطرفين ولم يفرض عليهم من أي جهة كانت الإرادة

 المادة -ا للتشريع الساري المفعول طبقً  2صفة السند التنفيذيمن جهة أخرى كما أنه منحه           

فإنه وفي حالة عدم التنفيذ الاختياري لمحتواه  وبالتالي - 3والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  600

ا عن ممكنً لا يكون ذلك إلا أن ا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتم التنفيذ الجبري وفقً 

البدني على الرغم من أن هذه التعويضات ناتجة عن جريمة وذلك لعدم  الإكراهطريق إجراءات 

  .ق.إ.جمن  600ا لما تنص عليه المادة التعويضات من جهة قضائية جزائية طبقً الحكم بهذه 

أوكل مهمة التونس ي في التشريع التونس ي، نجد أن المشرع  الاتفاقأما فيما يتعلق بمرحلة           

تضمين موضوع الصلح الذي توصل إليه الطرفان لوكيل الجمهورية الذي يتولى تحريره في محضر 

يذكرهما فيه بالالتزامات الملقاة على عاتقيهما والنتائج المترتبة عليه، وأنه لا يجوز لهما الرجوع مرقم 

 . 4فيه

على أنه في .إ.ف من ق 1-41الفقرة الخامسة من المادة  تأورد فقدالفرنس ي، أما في التشريع           

لك في محضر يوقع عليه حل، يثبت وكيل الجمهورية أو الوسيط ذ إلىحال توصل أطراف النزاع 

ا الأطراف ويسلم لهؤلاء صورة منه، وإذا التزم مرتكب الفعل المجرم بدفع بنفسه ويوقع عليه أيضً 

ا تعويض للمجني عليه، فيجوز لهذا الأخير بمقتض ى المحضر السابق أن يطالب بسداد حقه وفقً 

 . 5لإجراءات المدنية الفرنس يا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراء الامتثال بالدفع تطبيقً 

 

 

                                                           
 .20ص المرجع السابق، ، 2015حمودي ناصر، الوساطة في المواد الجزائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لسنة  - 1
 أشارت إليها للتشريع الساري المفعول"، وهو ما ا طبقً ا تنفيذيً يعد محضر الوساطة سندً "نه: أمن ق.إ.ج، والتي تنص على  6مكرر  37م  - 2

يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي "المتعلق بحماية الطفل في نصها:  12-15من القانون  113كذلك المادة 

 المدنية والإدارية الجزائري".  قانون الإجراءاتا للأحكام الواردة في ا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقً ا تنفيذيً حقوقها سندً 
 . 2008أفريل سنة  23المؤرخة في  21يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. ر، ع  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09- 08رقم قانون  - 3
 .09نجيب معاوية، المرجع السابق، ص محمد  - 4

5  - Voir l’article 41-1 al 5, code de procédure pénale français.    



235 
 

 تنفيذ اتفاق الوساطة ب: مرحلة

تفرض على المشتكى لا تنتهي الوساطة الجزائية بمجرد ابرام الاتفاق بل لابد من تنفيذه، فهي           

، وذلك عن طريق الوفاء بتعهداته، بحيث 
ً

منه بذل جهد في سبيل تجسيد هذا الاتفاق وجعله فعالا

فوكيل ، وكذلك الشأن بالنسبة للوسيط، 1الجهد فلن يبقى للقبول أي معنىإذا غاب هذا 

ا لا تنتهي مهامه كوسيط إلا بعد تنفيذ محتوى محضر الوساطة، إذ 
ً
الجمهورية باعتباره وسيط

            .2يعتبر كرقيب للجهة القضائية

، التي منحت لوكيل الجمهورية .جق.إمن  8مكرر  37وما يؤكد على هذا القول ما ورد في المادة           

، إذ اتفاق الوساطة صلاحية متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من ةالمشرف على عملي باعتباره

قضت في هذا الشأن باتخاذه جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الشخص في حال ما إذا لم يلتزم 

  .3في الميعاد المحدد له الاتفاقبتنفيذ 

ا عن تنفيذ اتفاق الوساطة في هذه الحالة يتعرض للعقوبات الذي يمتنع عمدً فالشخص           

 الأفعال الآتية تعرض: "، والتي جاء فيهاق.ع من 147المادةمن  2الفقرة الجزائية المقررة بموجب 

 :144من الماد ة  3و  1مرتكبيها إلى العقوبات المقررة في الفقرتين 

التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن  ةوالكتابات العلنيالأفعال والأقوال 

 ا. الدعوى لم يفصل فيها نهائيً 

كون يالتي يكون الغرض منها التقليل من الأحكام القضائية والتي  والكتابات العلنيةالأفعال والأقوال 

  القضائية".من طبيعتها المساس بسلطة الأحكام 

                                                           
1 - Virginie ANTOINE, Op.cit, p 112.   

مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية  ،02- 15فرطاس الزهرة، الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر رقم  - 2

 .318، ص 2016ماي  ،2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ع 
الم يقم المشرع الجزائري بتحديد أجل الانتهاء من اتفاق تنفيذ الوساطة  - 3

ً
 6المسألة للأطراف، عكس المشرع التونس ي الذي حددها بمدة  تارك

أشهر واحدة وبقرار مسبب من وكيل الجمهورية، والغاية من  3أشهر من تاريخ التوقيع على المحضر مع جواز تمديدها في حالة الضرورة لمدة 

ذلك هي دفع الجاني إلى الوفاء بالتزاماته تجاه المجني عليه، وعدم تعليق الدعوى بفترات طويلة، وتمكين النيابة العامة من تقرير  وراء

 التصرف في الدعوى في الوقت المناسب.
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حبس من في فقرتيها الأولى والثالثة نجدها تنص على عقوبة ال ق.عمن  144وبالرجوع إلى المادة           

كما يجوز  العقوبتين،دج أو بإحدى هاتين  100.000إلى  20.000من شهرين إلى سنة، وغرامة 

 للقضاء في جميع الحالات الأمر بنشر الحكم وتعليقه. 

ما جاء في اتفاق الوساطة، فلقد نصت فيما يتعلق بحالة الطفل الذي لا يقوم بتنفيذ أما           

مبادرة وكيل الجمهورية  المتعلق بحماية الطفل على 12-15من القانون  115من المادة  2الفقرة 

  .1بمتابعة الطفل

في حالة أنه  على.إ.ف ق 1-41أما عن المشرع الفرنس ي، فلقد أشار في الفقرة الأخيرة من المادة           

المحدد أو عدم الموافقة ما لم توجد عناصر جديدة، يباشر التسوية  الأجل فيعدم تنفيذ الاتفاق 

    .2العموميةأو يحرك الدعوى  الجزائية

الوساطة تعد  اتفاقياتهذا وتشير الأبحاث المنجزة في مجال الوساطة الجنائية في فرنسا، أن           

 
ً
ذلك راجع إلى مشاركة الأطراف بشكل  القرارات القضائية، وسبببالأحكام و ا مقارنة الأكثر تنفيذ

، فقد أكدت إحصائيات 3مباشر في الاتفاق المتوصل إليه وهو ما يعتبر الضمانة الأكبر لتنفيذه

ازدياد نسبة القضايا التي تم الفصل فيها من نسبة  2005و 1998وزارة العدل الفرنسية بين سنتي 

وصل إلى  2005وساطة الجزائية في سنة وأن نسبة مساهمة الطرق البديلة خاصة ال %77إلى  65

عندما كانت الوساطة الجزائية فقط هي المعتمدة وصل عدد القضايا التي  1999، بل في سنة 40%

من العدد الإجمالي للقضايا  %25أي ما يعادل نسبة  214.000فصل فيها عن طريقها إلى ما يزيد عن 

 .4الجزائية

 

 

                                                           
 الجمهورية بمتابعة الطفل".في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق يبادر وكيل …" فيها:جاء حيث  - 1

2  - L’article 41 al 3 dispose : « En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus 

d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues  à l'article 41-1 ou 

une composition pénale, ou engage des poursuites ».  
3  - Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, La médiation pénale en France et aux États-Unis, Op.cit, p 100. 
4  - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 186 
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 الثاني الفرع

  الجزائية آثار الوساطة

يمكن تمييز آثار الوساطة من ناحيتين: الأولى هي وقف سريان تقادم الدعوى العمومية كأثر           

 الجنائية.الناتجة عن انتهاء الوساطة  هي الآثارلإحالة الدعوى على الوساطة، والثانية 

 :
ا

 وقف سريان تقادم الدعوى العموميةأولً

 ارتكابقضاؤها بمض ي فترة زمنية حددها المشرع من يوم يقصد بتقادم الدعوى العمومية ان          

فتتقادم الدعوى العمومية في مواد وتختلف مدة التقادم باختلاف نوع الجريمة، ، الجريمة

من ق.إ.ج(، وفي مواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات  7الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة )م 

 من ق.إ.ج(. 9انقضاء سنتان كاملتان )م من ق.إ.ج(، وفي مواد المخالفات ب 8كاملة )م 

من خلالها أي إجراء إذا لم يتخذ وتكتمل مدة التقادم بانقضاء اليوم الأخير من هذه الفترات           

المتابعة، لأن اتخاذ أي منها يعني قطع التقادم، أي البدء في حساب مدته من إجراءات التحقيق أو 

ع التقادم دون احتساب المدة السابقة عليه، فهو يعني إلغاء جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء قط

 الفترة السابقة عن آخر إجراء وبداية حساب المدة كاملة ابتداء من تاريخ آخر إجراء.

وإلى جانب قطع التقادم هناك وقف التقادم، والذي يعني التوقف عن حساب مدته لحين           

زوال سبب الوقف مع الاحتفاظ بالمدة السابقة دون إلغائها، فتضاف لها المدة المتبقية من المدة 

السابقة المقررة للتقادم بعد زوال سبب الوقف، أي استئناف حسابه بتكملة المدة المتبقية للمدة 

من  2على الوقف، ولم ينظم المشرع الجزائري وقف التقادم إلا في حالة واحدة نص عليها في الفقرة 

من ق.إ.ج والتي تنص على أنه: "غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت الى الإدانة وكشفت عن أن  6المادة 

ور، فإنه يجوز إعادة الحكم الذي قض ى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مز 

ا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيًا 
ً
السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوف

 إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور".

ادم، إلا أنه وبعد تبني المشرع الجزائري لنظام الوساطة الجزائية أضاف حالة أخرى لوقف التق          

خلال على وقف سريان تقادم الدعوى العمومية من ق.إ.ج  7مكرر  37في المادة وذلك حينما نص 
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من القانون  110، وهو نفس الأثر الذي نصت عليه المادة الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة

المتعلق بحماية الطفل، غير أن ذلك يكون ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء 

الوساطة وليس خلال الآجال المحددة لتنفيذ الاتفاق مثلما هو معمول به في مجال الوساطة في 

 جرائم البالغين.نطاق 

والتماطل في  الإجراءلهذا  المشتكى منهالعلة من تقرير مثل هذا الأثر تكمن في منع استغلال و           

تنفيذ اتفاق الوساطة للاستفادة من تقادم الدعوى العمومية، كما أنه إجراء ضروري لمصلحة 

في حين ينتفع بذلك  أضرارها في مصلحته وجبر ، ذلك أنه في حالة غيابه يصبح مهددً الضحية

 .1المذنب وتتقلص لفائدته آجال سقوط الدعوى العمومية منهكى المشت

لمادة التشريع الفرنس ي، وذلك بمقتض ى اهذا الأثر ومن بين التشريعات المقارنة التي نصت على           

من مجلة سابعًا  335المادة من  3الفقرة التشريع التونس ي، حيث نصت .إ.ف، وكذا من ق 41-1

تعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة و …"لتونسية على أنه: الإجراءات الجزائية ا

 ". لتنفيذه والمدة المقررةالتي استغرقتها إجراءات الصلح بالوساطة في المادة الجزائية  الفترة

ا: الآثار   الجزائية الناتجة عن انتهاء الوساطة ثانيا

لتي لا تخرج عن ا للنتائج المتوصل إليها واالوساطة الجزائية تبعً تختلف الآثار المترتبة على انتهاء           

 فرضين:

 الجزائية حالة فشل الوساطة أ: في

           
ً

أو في  ، أو عدم توصلهم إلى اتفاق،وقد يكون ذلك إما بعدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة أصلا

ر اتفاق الوساطة في الآجال حالة عدم قيام المشتكى منه بتنفيذ ما جاء من التزامات في محض

 المحددة لذلك.

                                                           
الصلح بالوساطة في المادة الجزائية المنعقد في  مقدمة لمؤتمرلهذيلي المناعي، الآثار القانونية للصلح بالوساطة في المادة الجزائية، ورقة عمل  - 1

  :على موقع متوفر، 4ص  ،2003مارس  13المعهد الأعلى للقضاء بتونس في 

   http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/solh.pdf12/2016/ 19خول إلى الموقع : ، تاريخ الد    
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  الأولىففي الحالتين           
ً

 أو عدم توصلهم إلى والثانية أي عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة أصلا

تسترد النيابة العامة سلطتها في مباشرة وظيفتها في التصرف في الدعوى العمومية وكأن الملف  ،اتفاق

، إلا أنه 1ق.إ.جمن  8مكر  37والأطراف يعرضون لأول مرة أمامها، وذلك ما نصت عليه المادة 

من قانون حماية الطفل فإنها ألزمت وكيل  115المادة من  2الفقرة بالرجوع إلى صياغة نص 

جمهورية بمتابعة الطفل في حال عدم تنفيذه لمحضر اتفاق الوساطة أو إحدى الالتزامات ال

     من نفس القانون وهو ما يشكل مخالفة لمبدأ الملاءمة. 114المحددة في المادة 

 آراءالمتهم أي استنتاجات أو  تتخذ ضد يجب أن إلا أنه يتعين التأكيد في هذا الصدد أنه لا          

إليه بما أنه محاط بقرينة البراءة، وليس من شأن فشل نسوب على اقترافه الفعل الم ةمسبق

 .2اقانونً  ةالوساطة أن تمس هذه القرينة أو تخل بحقوق الدفاع المقرر 

مجلة من  اسابعً  335من المادة  1نفس الأمر ينطبق على التشريع التونس ي، حيث نصت الفقرة           

ا في الأجل المحدد تعذر إتمام الصلح أو لم يقع تنفيذه كليً  "إذاالجزائية التونسية على أنه:  الإجراءات

 .     3ير مآل الشكاية "ر يجتهد وكيل الجمهورية في تق

أما في التشريع الفرنس ي فإنه وفي حالة ما إذا كان فشل الوساطة الجزائية لسبب يعود إلى           

تطبيق إجراء التسوية  رية يقوم بمتابعته، كما يمكنه أيضًا أن يقترح عليهالجاني، فإن وكيل الجمهو 

، وفي حالة رفض الجاني إجراء تسوية جزائية أو قبوله ثم رفضه 4من ق.إ.ف( 1-41)م ائية ز الج

 . 5تنفيذ تدابيرها بعد ذلك فإنه تتم متابعته جزائيًا

دي لتنفيذ اتفاق الوساطة، فقد أقر المشرع أما في الحالة الثالثة، أي حالة الرفض العم          

الجزائري بالإضافة إلى إمكانية متابعة المشتكى منه عن الجريمة الأصلية المتابع بها، تعرض الشخص 

ا عن تنفيذ اتفاق الوساطة للعقوبات المقررة لجريمة التقليل من شأن الأحكام الممتنع عمدً 

                                                           
 ا بشأن إجراءات المتابعة".  نصت على أنه: " إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبً حيث  - 1
  .961ص الظفيري، المرجع السابق، فايز عابد  - 2
 الإجراءات الجزائية التونسية، المرجع السابق.ا من مجلة سابعً  335أنظر المادة  - 3

4  -Frédéric DEBOVE، François FALLETTI et Emmanuel DUPIC، Op.cit,  p 541. 
5 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 185. 
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، وهو ما نرى أنه يتعارض مع صحيح ق.عمن  147ادة الممن  2الفقرة القضائية المنصوص عليها في 

 :القانون لاعتبارين اثنين

يقتصر فقط على الأحكام الصادرة عن سلطة قضائية ولا  ق.عمن  147أولهما أن سريان المادة  -

فالاتفاق بين  ،يمتد إلى السندات الاتفاقية باعتبارها تخرج من مجال تصنيف الأحكام القضائية

ة الحكم جدر  إلىنه لا يرقى أوالضحية رغم توقيعه من قبل وكيل الجمهورية إلا المشتكى منه 

 .ق.عمن  147القضائي الذي تشمله الحماية الجزائية المقررة في المادة 

وثانيهما أنه من المستقر عليه قضاء أن عدم الامتثال لما قض ى به الحكم القضائي نفسه لا يشكل  -

 .الوساطة إجراء، فكيف يكون ذلك لاتفاق 1القضائية الأحكامبعناصره جريمة التقليل من شأن 

ق يذ اتفاإلا أن قانون حماية الطفل لم يتضمن أي إشارة إلى معاقبة الشخص الممتنع عن تنف          

 ا فعل المشرع بذلك.الوساطة، وحسنً 

 الجزائيةحالة نجاح الوساطة  في ب:

وجب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بم المشتكى منهتنتهي الوساطة بالنجاح في حال ما إذا قام           

الدعوى  انقضاءثر أمحضر الوساطة في الآجال المحددة، ولقد رتب المشرع الجزائري على ذلك 

ا من ا خاصً سببً  ق.إ.جمن  06أضاف المشرع الجزائري للمادة  02- 15ومية، فبموجب الأمر رقم العم

من  3"تنفيذ اتفاق الوساطة"، حيث تنص الفقرة  :أسباب انقضاء الدعوى العمومية، والمتمثل في

 "...تنقض ي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة ...".  :أنهالمادة على هذه 

ية ففي حال ما إذا تم تنفيذ اتفاق الوساطة في الميعاد المحدد له، وجب على وكيل الجمهور           

 إصدار أمر بحفظ ملف القضية لانقضاء الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة.

 

                                                           
 .461، ص2004س  ،2، مجلة المحكمة العليا، ع 272172في الملف رقم  07/07/2004 :صادر بتاريخالمحكمة العليا، غ.ج.م، قرار  - 1

 .412، ص 2001، س 2، المجلة القضائية، ع 166765في الملف رقم  23/06/1999 :بتاريخ صادرقرار المحكمة العليا، غ.ج.م،  -

ص، ، الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد خا117699في الملف رقم  26/05/1996 :صادر بتاريخ المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار -

 .213، ص 2002س  ،1ج 
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كما يترتب أيضًا آثار أخرى تتمثل في عدم جواز الادعاء المباشر عن ذات الواقعة وعدم           

 .1هذه الواقعة كسابقة في العود، وكذا عدم جواز تسجيلها في صحيفة السوابق القضائيةالاعتداد ب

ومن بين التشريعات المقارنة التي عرفت هذا الأثر، نجد القانون البلجيكي حيث أشارت الفقرة           

من قانون الإجراءات الجزائية البلجيكي على أنه في حال نجاح عملية  2مكرر  216من المادة  4

 . 2الدعوى العمومية تنقض ي الوساطة فإن

ذ بينما نص المشرع التونس ي على انقضاء الدعوى العمومية بالوساطة في حالتين: حالة تنفي          

  لضحيةا، أو في حالة تعذره عن القيام بذلك لسبب يرجع إلى للاتفاقالجاني 
ً

 2الفقرة نص ل إعمالا

يترتب و ": هذا الصدد نصت فيحيث  ،ن مجلة الإجراءات الجزائية التونسيةما سابعً  335من المادة 

ضرر ا في الأجل المحدد، أو عدم تنفيذه بسبب المتعلى تنفيذ الصلح بالوساطة في المادة الجزائية كليً 

 .     انقضاء الدعوى العمومية تجاه المشتكى به"

ا جديدًا من الإجراءات الجزائية، التي تقوم على الرضائي          
ً
ة في فالوساطة الجزائية تمثل نمط

من أهم آليات العدالة التفاوضية التي إنهاء المنازعات الجزائية، ولقد أصبحت في الوقت الحاضر 

وتفعيل تعويض المجني عليه تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على جهاز القضاء و 

 د.مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجنائية بعيدًا عن الإجراءات القسرية التي تمس بحريات الأفرا

والجنح  )المخالفاتحلول لبعض الجرائم  إيجاد وقد تبناها المشرع الجزائري رغبة منه في          

 .كبرأ أهميةالتكفل بالقضايا الخطيرة ذات  إلىالبسيطة( حتى لا تثقل كاهل القضاء الذي يتوجه 

  امدى تحقيقهلذلك وقصد معرفة           
 
وكذا مدى استجابة  من أجلها ترعللأهداف التي ش

 وفي ظلفإنه الممارسة القضائية لهذ الإجراء قصد مواجهة التضخم العددي للقضايا الجزائية، 

قمنا بدراسة حالة إحدى محاكم  فإننا الجزائية،أي إحصائيات رسمية تتعلق بالوساطة عدم توفر 

                                                           
العدالة التفاوضية، الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات:  إلىوردية، الوساطة الجزائية: المرور من العدالة القمعية  فتحي - 1

 .13، جامعة بجاية، ص 2016 أفريل 27و 26يومي  ،الحقائق والتحديات"
2  - Olivier MICHIELS, Géraldine FALQUE, Procédure Pénale, 2ème édition Faculté de Droit, Université de Liège, Belgique, 

2013-2014, p 32.  
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وهما السنتان  - 2017و 2016التراب الوطني ذات نشاط قضائي متوسط وذلك خلال سنتي 

 أين تبين لنا ما يلي: -التاليتان لتطبيق هذا الإجراء

مجموع  السنة

 القضايا

 المحالة  

عدد القضايا التي 

أجريت فيها 

 الوساطة الجزائية

القضايا التي نسبة 

أجريت فيها الوساطة 

 1الجزائية

عدد القضايا التي 

 كللت بالنجاح 

نسبة القضايا التي كللت 

بالنجاح من مجموع القضايا 

  2التي أجريت فيها الوساطة

نسبة القضايا التي كللت 

بالنجاح من مجموع 

 3القضايا المحالة

2016 2944 242 08.22 % 07 02.89 % 0.23% 

2017 2942 69 02.34% 02 02.89 % 0.06% 

 

فمن خلال هذا الجدول تبين لنا ضآلة عدد القضايا التي عرضت وأجريت فيها الوساطة           

سنة  % 08.22الجزائية، فهي نسبة قليلة جدًا مقارنة بمجموع القضايا المحالة، بحيث قدرت ب 

 ، ومردّ ذلك ثلاثة أسباب حسب رأينا، وهي كالتالي:2017سنة  %02.34ثم انخفضت إلى  2016

لمهمة ه عدم تفرغ أهمهايترتب عنه عدة سلبيات والذي مهمة الوسيط لوكيل الجمهورية  إسناد- 1

 الجزائية.  المتابعة  إلىميل عادة ي وبالتالي فإنه مع مهامه الأخرى الكثيرة، الوساطة

على عكس المشرع  ،نحفي مواد الجنح في عدد محدود من الج مجال التعامل بالوساطةحصر  - 2

 الذي الفرنس ي 
ً

ا شروط إحالة القضية إلفقط ذكر مثلا
ً
الأمر للسلطة التقديرية ى الوساطة تارك

 .لنيابة العامةل

إخضاع قرار اللجوء إلى الوساطة الجزائية إلى ملاءمة وكيل الجمهورية والذي يمنح له الحرية  - 3

تخاذ قرار الوساطة الجزائية من عدمه، فهي أمر جوازي له حتى في المخالفات، وهو ما الكاملة لا

وكيل الجمهورية والذي يميل عادة إلى المتابعة الجزائية بدل اللجوء  وعقيدة بذهنية يجعلها ترتبط

                                                           
 أي:  المحالة،مجموع القضايا ÷ 100×  القضايا التي أجريت فيها الوساطة الجزائيةويتم حسابها بضرب عدد  - 1

 .  % 08.22 = 2944÷ 100×  242 :2016سنة 

 .    %02.34=  2942÷ 100× 69 :2017سنة 

 أي: ،القضايا التي أجريت فيها الوساطة الجزائيةعدد ÷ 100× القضايا التي كللت بالنجاح ويتم حسابها بضرب عدد  - 2

 .  %02.89=  242÷ 100× 07 :2016سنة 

   .% 02.89=   69÷ 100×  02 :2017سنة 
 أي: المحالة،مجموع القضايا ÷ 100× القضايا التي كللت بالنجاح  ويتم حسابها بضرب عدد - 3

 .  %0.23= 2944÷ 100×  07: 2016سنة 

 .  %0.06=  2942÷ 100×  02: 2017سنة 



243 
 

 نجد إذ يجعلها تختلف من محكمة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، كما إلى إجراء الوساطة الجزائية،

 هذا في استعمالها تتفادى معينة وأخرى  جرائم في الوساطة استخدام إلى تميل ما غالبًا إحداها

الجرائم بناء على ذهنية وعقيدة كل وكيل جمهورية وكذا حجم العمل لديه وعدد  من النوع

وهو ما يفسر لنا انخفاض عدد القضايا التي عرضت وأجريت فيها الوساطة في الجدول  مساعديه،

( على مستوى المحكمة التي قمنا بدراسة 69إلى  242) من  2017و 2016الذكر بين سنتي  سالف

 2016مقارنة بسنة  2017حالتها، فذلك يعود إلى النقص في عدد مساعدي وكيل الجمهورية سنة 

 حسب التفسيرات التي قدمت لنا. 

 07القضايا التي كللت بالنجاح )ضآلة عدد ا من خلال الجدول سالف الذكر كما تبين لنا أيضً           

ا مقارنة بمجموع القضايا التي أجريت ( فهي نسبة قليلة جدً 2017وقضيتان سنة  2016قضايا سنة 

  0.23 -وكذا مقارنة بمجموع القضايا المحالة        -خلال كلا السنتنان  % 02.89  -فيها الوساطة 

 ينا:ومرد ذلك سببان حسب رأ - 2017سنة  0.06و 2016سنة 

 إذجوهر عملية الوساطة، هو يعتبر الوسيط دور الوسيط والذي هو وكيل الجمهورية، بحيث  - 1

 وتبصيرهم بالإشكالاتأنه يساهم في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بناء الثقة بينهم 

الجزائية متوقف على ما ، فنجاح الوساطة الحل المناسب لهم إيجادالمتعلقة بالنزاع ومساعدتهم في 

عدة جلسات وليست جلسة واحدة كما هو  -يبذله الوسيط من مجهودات أثناء جلسات الوساطة 

ومدى قدرته في التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق   -معمول به 

 بسبب عدم تفرغ وكيل الجمهورية لمهام الوساطة.

قبول حل النزاعات عن طريق الوساطة الجزائية، شأنها في ذلك شأن  عزوف الأطراف عن - 2

خلال جلسة علنية  2013نوفمبر  21الوساطة في المواد المدنية، فقد أكد وزير العدل بتاريخ 

ه إليه حول تقييمه للوساطة القضائية في المواد  ّ
ج 
بالمجلس الشعبي الوطني ردًا على سؤال شفهي و 

تي تعيق ذلك ونظرته المستقبلية لها، أنه وبالنظر إلى طبيعتها الاختيارية بالنسبة المدنية والعراقيل ال

، إذ لم تبلغ نسبة القضايا التي تم فيها قبول 
ً

إلى المتقاضين فإن الإقبال عليها لا يزال ضئيلا

المتقاضين إجراء الوساطة القضائية مقارنة بمجموع القضايا منذ دخول الوساطة القضائية حيز 

على حد  -وهي نسبة ضئيلة  %2.18سوى نسبة  2013جوان  30إلى  2009أفريل  24نفيذ أي منذ الت
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وقد أكد أن العائق الوحيد أمام انتشار اللجوء إليها حاليًا من خلال المعاينة هو عزوف  -قوله 

الوسيلة المتقاضين عن اللجوء إليها، كما أضاف أنه وحسب التقييم الأولي الذي بحوزته حول هذه 

لا يمكنه أن يقرر أي نظرة، وبالتالي يتعين ترك هذه الوسيلة للوقت حتى يكون التقييم سليمًا 

 لكل المعطيات، ليتم التقرير بشأنها مع الشركاء هل يتم الإبقاء عليها في قانون الإجراءات 
ً

وشاملا

ها وفقًا للواقع الجزائري المدنية والإدارية لأنها حققت الهدف بعد التقييم أم يتم إعادة النظر في

 .1والثقافة الجزائرية، وهذا ما هو متعارف عليه في فلسفة القانون 

فيبدو أن هذا النظام والمبادئ التي تحكمه وكذا إجراءاته لا ينسجم مع الواقع الجزائري           

نزاعات ذات كوسيلة بديلة لحل ال 2ومعتقداته وقيمه السائدة، التي تميل عادة إلى الصلح العرفي

الطابع المدني والجزائي والذي يقوم بدور الوسيط فيه الأعيان ورجال الدين وهو يمثل جزء من 

الموروث القانوني الوطني يتفادى عيوب قضاء الدولة، ويوفر الكثير من المزايا كالحفاظ على اللحمة 

راحات بخصوص إثراء الاجتماعية والبساطة والسرعة والسرية، وهو ما دفع البعض إلى تقديم اقت

قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية بأحكام تهدف إلى إعطاء الصلح العرفي المكانة التي تنبغي أن 

 .3تكون له باعتباره إجراء مرافقًا لقضاء الدولة في حل النزاعات الجزائية

ي فجراءات الوساطة وبالتالي نصل إلى القول أن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها بموجب إ          

ا وتؤكد فشل هذا الإجراء في الممارسة العملية وعدم تقديمه للإضافة الجزائر هي نسبة ضئيلة جدً 

 اللازمة وعدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه.

في مقابل ذلك فإن الوساطة الجزائية قد حققت نتائج مذهلة في التشريعات المقارنة على           

 ملف 463.960 إلى 2015أين وصل عدد الملفات المعالجة بهذه الآلية سنة سا، فرنسبيل المثال في 

يعادل  أي ما1.264.619بـــ والمقدرة التي تم معالجتها والتصرف فيها  الملفاتمن مجموع عدد 

                                                           
 .7-6ص ص ، 2013سنة ديسمبر  16 ،71، رقم الثانيةالشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة  المجلس - 1

 ."صلح الجماعة"كما يسمى بـ:  أو - 2
ندوة حول الطرق البديلة لحل النزاعات في المادة  ،الجزائية في المجتمع الجزائري  لحل النزاعات عبد الله نوح، الصلح العرفي كطريقة بديلة - 3

 ، مركز البحوث القانونية والقضائية، الجزائر. 2014جوان  18الجزائية، يوم 
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من مجموع  ملف 512.146 إلىوصل عدد الملفات المعالجة بهذه الآلية  2016وفي سنة ، 1 10.88%

 .2 1.43 يعادل أي ما 1.367.166بـــ والمقدرة التي تم معالجتها والتصرف فيها  الملفاتعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Les chiffres –clés de la justice 2016, Op.cit, p14. 
2 - Les chiffres –clés de la justice 2017, Op.cit, p14. 
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 خلًصة الفصل 

ا جديدًا من           
ً
وفي ختام هذا الفصل نخلص إلى القول أن الوساطة الجزائية تمثل نمط

ا 
ً
الإجراءات الجزائية، التي تقوم على الرضائية في إنهاء المنازعات الجزائية، كما أنها تمثل خيارًا ثالث

 من إصد
ً

ار أمر بالحفظ لا يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى العمومية بدلا

يؤدي إلى حل النزاع أو تحريك الدعوى العمومية في قضايا يفضّل ألا تحال على المحاكم، ولقد 

من أهم آليات العدالة التفاوضية التي تسعى إلى تبسيط الإجراءات أصبحت في الوقت الحاضر 

في نظام العدالة تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد وتخفيف العبء على جهاز القضاء و 

 الجنائية بعيدا عن الإجراءات القسرية التي تمس بحريات الأفراد.

وقد جاء اللجوء إلى الوساطة الجزائية كأسلوب تصالحي لعلاج أثر التضخم التشريعي الذي           

شهدته القوانين العقابية المعاصرة والذي جعل التشريعات تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق الهدف 

لمنشود من خلال تلك القوانين، وهو إحداث التوازن بين حماية النظام والأمن العام مع صون ا

 حقوق وحريات الأفراد.

 )المخالفاتحلول لبعض الجرائم  إيجاد وقد تم تبنيها من قبل المشرع الجزائري رغبة منه في          

 أهميةتكفل بالقضايا الخطيرة ذات ال إلىوالجنح البسيطة( حتى لا تثقل كاهل القضاء الذي يتوجه 

  .الصلح بين الجاني والمجني عليهبالشكل الذي يحقق إدارة أفضل للعدالة الجنائية، ويحقق  كبرأ

أن نسبة القضايا التي يتم إلا أنه وفي تقييمنا لمدى فعالية هذا النظام في الجزائر توصلنا إلى           

الجزائية هي نسبة ضئيلة جدًا وتؤكد فشل هذا الإجراء في الفصل فيها بموجب إجراءات الوساطة 

الممارسة العملية وعدم تقديمه للإضافة اللازمة وعدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه، وذلك راجع 

أساسًا إلى إسناد صفة الوسيط إلى وكيل الجمهورية وحصر مجال التعامل بالوساطة وكذا 

 إلى عزوف الأطراف عن اللجوء إليها.  ةيع الأحوال، بالإضافإخضاعها لملاءمة وكيل الجمهورية في جم
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 الفصل الثاني

 الأمر الجزائي

قد أدى التطور الذي عرفته البشرية في شتى المجالات إلى ضرورة وضع نصوص قانونية ل          

ريعي لمسايرة هذا التطور ووضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم حياة الناس، ولقد أدى التطور التش

م نتيجة تراكم وكثرة النصوص القانونية الموضوعة لمجابهة الحالات يجر تإلى توسيع دائرة ال

المستجدة في المجتمع، هذا الأمر ترتب عنه كثرة وتراكم القضايا المطروحة أمام جهات القضاء 

إجراءات التقاض ي وتبسيط الجزائي، وبذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظام يقوم على تسهيل 

الإخلال بحق الشخص في محاكمة عادلة تضمن له حقوقه،  ودون لتخفيف العبء على المحاكم 

 "نظام الأمر الجزائي". وعلى إثر ذلك ظهر

فالأصل في القواعد العامة للإجراءات الجزائية أن تحال القضايا على الجهات القضائية التي           

ات قضائية تصدر على إثر مناقشات وجاهية وبعد مثول المتهم تفصل فيها بموجب أحكام وقرار 

ومواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه، ثم الطعن في هذه الأحكام 

والقرارات إلى غاية صيرورتها نهائية، غير أن الأمر الجزائي يهدف إلى اختصار هذه الإجراءات وإنهاء 

إحالة القضية على المحكمة ودون إتباع طرق وإجراءات الطعن في الأحكام الدعوى العمومية دون 

والقرارات، وبذلك فهو أحد بدائل إجراءات الدعوى العمومية كونه ينهي الدعوى العمومية 

وقد أخذت العديد من التشريعات بهذا النظام بهدف تفادي بإجراءات بديلة عن إجراءاتها العادية، 

، ومن بين هذه التشريعات المشرع ي تأخذ الكثير من الوقت والجهد والمالإجراءات المحاكمة الت

وذلك في المواد  قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن تعديل  02 -15الجزائري وذلك بموجب الأمر رقم 

 لإجراءات الدعوى  ،07 مكرر  380مكرر إلى  380من 
ً

وهذا بهدف إيجاد طريق جديد يكون بديلا

دية ويحقق نفس أهدافها وذلك بأقل تكاليف وبأسرع وقت ودون إهدار حقوق العمومية التقلي

ولذلك سوف نحاول التطرق إلى دراسة نظام الأمر الجزائي في مبحثين، نتناول في المبحث الأفراد، 

 ، ثم نتطرق في مبحث ثان إلى دراسة نظامه القانوني.تهالأول ماهي
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 المبحث الأول 

 ماهية الأمر الجزائي

من الأنظمة الإجرائية التي تعتمد فكرة تبسيط واختصار الإجراءات في  يعد الأمر الجزائي          

حسم القضايا البسيطة وغير المهمة والتي لا تنطوي على خطورة اجتماعية جسيمة ولا تمثل أهمية 

ى تزايد كبيرة تستدعي إطالة أمد الإجراءات لأجل حسمها، ويرجع الدافع وراء تبني التشريعات له إل

عدد القضايا البسيطة أمام المحاكم، وما يرتبه ذلك من مساوئ وأضرار بما في ذلك استنفاذ جهد 

ووقت القضاة وزيادة التكاليف والمصاريف وتأخير الفصل في القضايا، إضافة إلى الفوائد العملية 

لعبء عن كاهل العديدة التي يحققها هذا النظام سواء للقضاء أو الافراد بما في ذلك تخفيف ا

القضاء والاقتصاد في الوقت والجهد والمصاريف وتحقيق مبدأ العدالة السريعة والناجزة، وهو ما 

ينسجم والاتجاهات الحديثة التي تدعو إليها المؤتمرات الدولية المتكررة في إيجاد بدائل للدعوى 

 .1العمومية

لب لذلك ولأجل تحديد ماهية هذا النظام فإننا سنتناول في هذا المبحث تحديد مفهومه )المط          

وتمييزه عن بعض الأنظمة وخصائصه  أهميتهوكذا تعريفه تبيان نشأته و ن خلال الأول( وذلك م

  المشابهة، ثم نتناول تحديد طبيعته القانونية )المطلب الثاني(.  

 المطلب الأول 

 م الأمر الجزائيمفهو 

ي ف، غير أنها اختلفت بالأمر الجزائي قد أخذت العديد من التشريعات الجزائية العالميةل          

تنظيمه وذلك من حيث تحديد شروطه ونطاق تطبيقه وكذا من حيث العقوبة التي يمكن إصدارها 

ا إلى النظام التشريعي لكل دولة، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى ، وذلك استنادً هبموجب

 وتمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له. وخصائصه ، وبيان أهميتهنشأة الامر الجزائي وتعريفه

 
                                                           

 صص ، 2011جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -  1

09 -11. 
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 الفرع الأول 

 هتعريفنشأة الأمر الجزائي و 

 ثم نتناول تعريفه. يوسوف نتناول نشأة الأمر الجزائي وتطوره التشريع          
ً

  أولا

: نشأة الأمر الجزائي وتطوره التشريعي
ا

 أولً

يعد الأمر الجزائي من الأنظمة التقليدية مقارنة بغيره من الأنظمة المشابهة المستحدثة في هذا           

، في حين يرجع 18462، حيث يرجع البعض أصوله إلى التشريع الإجرائي لدولة بروسيا سنة 1الشأن

 .3عض الآخر أصوله إلى القوانين الألمانية والنظم الأنجلو سكسونيةالب

وعلى العموم فقد انتشر الأخذ بالأمر الجزائي في أغلب التشريعات الأوربية، كألمانيا منذ سنة           

والسويد منذ سنة  1935، بلجيكا منذ سنة 1929، تركيا منذ سنة 1865، إيطاليا منذ سنة 1848

19424. 

ا عن الغزو الألماني، واستمر العمل           
ً
بق في مقاطعتي الألزاس واللورين موروث

 
وفي فرنسا فقد ط

والذي أدرج نظام الأمر الجزائي في  1972جانفي  3المؤرخ في  5 - 72رقم  ن به إلى غاية صدور القانو 

النجاح الذي  من ق.إ.ف(، ثم وعلى إثر 525التشريع الفرنس ي مقتصرًا على المخالفات فقط )م 

حققه العمل بهذا النظام توسع المشرع الفرنس ي في تطبيقه من خلال منح النيابة العامة سلطة 

، غير أن المجلس الدستوري الفرنس ي قرر عدم دستورية الأمر الجزائي الصادر 1994إصداره سنة 

طاق الأمر وسّع المشرع الفرنس ي من ن 2002سبتمبر  9عن النيابة العامة، ثم وبموجب قانون 

من ق.إ.ف( ، ثم تدخل بعد ذلك عدة  495الجزائي ليشمل عدة جنح محددة على سبيل الحصر )م

 لهذه القائمة، مضيفًا إليها في كل مرة طوائف معينة من الجنح، 
ً

مرات بموجب عدة قوانين معدلا

                                                           
 .125ص  المرجع السابق،عمر سالم،  - 1
الأمر الجنائي، دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة يصدرها  أنور علي،يسر  - 2

 .2، ص 1974، السنة السادسة عشر، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، يوليو 2ع أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 
3 - Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Op.cit, p 861.  

 .256المرجع السابق، ص  معيزة رضا، - 4
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سنة ديسمبر  13، و2009أكتوبر سنة  28، 2007مارس سنة  5، 2004مارس سنة  9أهمها تعديل 

2011 1. 

أما المشرع المصري فقد أدخل نظام الأمر الجزائي في التشريع الإجرائي لأول مرة بمقتض ى           

، ليعاد تنظيمه في 1941، ثم وسّع نطاقه سنة 1937قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر سنة 

أدخلت عليه عدة تعديلات ، وقد 330إلى  323قانون الإجراءات الجنائية الحالي بمقتض ى المواد من 

 .19982لسنة  174وآخرها بمقتض ى القانون رقم 

وهو تاريخ صدور القانون رقم  1978فقد تم الأخذ بنظام الأمر الجزائي منذ سنة في الجزائر           

مكرر إلى قانون  392والذي أضاف المادة  3المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 01 - 78

الجزائية، وقد كان مقتصرًا على المخالفات المعاقب عليها بغرامة جزافية فقط، بحيث أنه الإجراءات 

من ق.إ.ج خلال مهلة الثلاثين  392وعند عدم تسديد الغرامة الجزافية المنصوص عليها في المادة 

ه يومًا يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاض ي مشفوعًا بطلبات

ليبت  القاض ي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر 

جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى 

 المقرر للمخالفة.

ذا هيم وهو ما استلزم توسيع غير أن التطور الذي عرفه المجتمع أدى إلى توسيع دائرة التجر           

وهذا بموجب  ،"في الجنح "الأمر الجزائي :النظام ليشمل قضايا الجنح كذلك، وبذلك ظهر نظام

قسم السادس المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، بحيث تم إضافة ال 02- 15الأمر رقم 

"في إجراءات  :جزائية تحت عنوانالفصل الأول من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات ال إلىمكرر 

   .07مكرر  380مكرر إلى  380وذلك في المواد من  ،الأمر الجزائي"

                                                           
1  - Gildas ROUSSEL, l’essor de l’ordonnance pénale délictuelle, Editions juridiques associées « Droit et société », n° 88, 

2014/3, p 611.   

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Op.cit, pp 861- 962, Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, 

Op.cit, p 1025. 
 .332- 331أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص ص  - 2
والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66يتضمن تعديل الأمر رقم  1978يناير سنة  28المؤرخ في  01- 78قانون رقم  - 3

 .139، ص 1978فبراير سنة  7المؤرخة في  ،6الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع 
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أن من أهم ما أبرزته  وقد جاء في بيان عرض أسباب القانون المتضمن استحداث الأمر الجزائي          

هود، في بعض الأحيان المعاينة والتقييم الشامل للقضاء الجزائي هو الحجم المتزايد للقضايا والج

تعوق الجهود المبذولة من القضاء لتحسين مستوى الأداء، وللتكفل بهذا المشكل يأتي هذا النص في 

إطار إصلاح عميق وشامل لوضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسب مع الجرائم قليلة 

على مستوى الجهات القضائية من المجموع العام للجرائم  % 80الخطورة التي وصلت نسبتها إلى 

التي تعالجها المحاكم سنويًا، وفي إطار هذا الإصلاح جاء النص الجديد بأحكام وآليات من ضمنها 

إحالة الجنح البسيطة على المحكمة والفصل فيها تتضمن يعتبر آلية جديدة الأمر الجزائي والذي 

للنيابة بأن تلتمس من ويسمح  ،% 60هذه القضايا بحوالي  وتقدر نسبة دون مرافعة مسبقة،

أن تنحصر عقوبتها في الغرامة وليس  مر جزائي في القضايا التي من المحتملأالقاض ي إصدار 

الحبس، والتي تبلغ إلى المعني بالأمر الذي يمكنه أن يقبل بها أو أن يعترض باللجوء إلى الإجراءات 

 .1العادية

ا: تعريف الأ   مر الجزائيثانيا

ل على تعريف موحد للأمر الجزائي وذلك بسبب اختلاف تشريعات الدو الجنائي لم يتفق الفقه           

من التشريعات التي جعلت من هناك في مجالات الأخذ بهذا النظام وكذا في السلطة المصدرة له، ف

عت بعض التشريعات وسّ الأمر الجزائي يقتصر على ما يصطلح عليه بقضايا الجنح البسيطة، بينما 

من نطاقه ليشمل الجنح والمخالفات، كما خولت بعض التشريعات سلطة إصداره إلى النيابة 

  إلى محاكم الجنح. هالعامة، بينما حصرت تشريعات أخرى اختصاص إصدار 

ف في وبإمعان النظر في تقنية الأمر الجزائي نجده يتشابه إلى حد  كبير مع أمر الأداء المعرو           

، إذ يقوم على نفس الفكرة أو الأساس الذي يقوم عليه أمر 2قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ا من الأوراق المقدمة والأدلة الثابتة دونما حاجة إلى 
ً
الأداء، وهو مظنة ثبوت الإدانة انطلاق

نية اللجوء إلى مكرر من ق.إ.ج كشرط لإمكا 380الوجاهية ومزيد من التحقيق وهو ما تؤكده المادة 

طريق الأمر الجزائي بنصها: "... الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية 

                                                           
 .12، ص 2015كتوبر سنة أ 15، 194المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الرابعة، رقم  - 1
 منه. 309- 306المواد  - 2
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وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية..."، كما يتفق معه في إمكانية الاعتراض عليه ومن ثم 

 .1العودة إلى الإجراءات العادية للفصل في الدعوى 

"أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون هنا تم تعريف الأمر الجزائي بأنه: ومن           

ا للقواعد العامة، وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقً 

، أو هو: "جواز إصدار العقوبة في الجرائم القليلة الأهمية بأمر 2الميعاد الذي يحدده القانون"

ره القاض ي المختص بعد اطلاعه على الأوراق وبغير مرافعة ولا سماع الخصوم، وبعد إعلان يصد

، وفي 3هذا الأمر للمحكوم عليه إما أن يقبله وإما أن يعارض فيه فتنظر القضية بالطريق العادي"

ذات الاتجاه عرّفه البعض الآخر بأنه: "قرار قضائي يصدره القاض ي أو عضو النيابة العامة 

 .4عقوبة بناء على الاطلاع على الأوراق دون حضور الخصوم أو إجراء تحقيق أو سماع أو مرافعة"بال

"عرض بالصلح يصدر من القاض ي كما عرّفه البعض الآخر استنادًا إلى طبيعته القانونية بأنه:           

له أن يعترض عليه أو النيابة العامة، للمتهم أن يقبله وفي هذه الحالة تنقض ي الدعوى الجنائية، و 

، فيما رأى آخرون أنه: 5ومن ثم تنعقد الخصومة الجنائية وتتم المحاكمة وفق الإجراءات العادية"

"أحد أنظمة العقوبة الرضائية، فهو قرار يصدر إما من النيابة العامة في الجنح والمخالفات التي لا 

طلبها في الجنح بتوقيع الغرامة بناء ترى حفظها وجوبًا، أو من القاض ي من تلقاء نفسه أو بناء على 

على محضر الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى في غيبة الخصوم بغير إجراء تحقيق أو سماع أو 

مرافعة، فهي خصومة تخضع لمشيئة الخصوم سواء النيابة العامة أو المتهم، فإن شاء الرضا 

                                                           
 .258رجع السابق، ص معيزة رضا، الم - 1
 .970محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 2
السعيد مصطفى السعيد، في تبسيط الإجراءات الجنائية )نظام الأمر الجنائي(، مجلة القانون والاقتصاد، مجلة يصدرها أساتذة  - 3

 .594مصر، صوأولاده،  نوريمطبعة فتح الله إلياس  ،1941، يناير سنة 11، س 1ع  الحقوق،

 وفي نفس المعنى:

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Op.cit, p 861, Michèle-Laure RASSAT, Op.cit, p 382.  
 .293، ص1988معوض عبد التواب، الأحكام والأوامر الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  - 4
 .415محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص - 5
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يعارض في الأمر، فيترتب على ذلك السير في  بالعقوبة المأمور بها باشر تنفيذها، وإن لم يشأ فله أن

 .1الخصومة وفقًا للإجراءات العادية"

ا لهذا النظام واكتفى بذكر شروطه وإجراءاته فقط، كما لم يعط  المشرع تعريفً ففي الجزائر أما           

ائي، وذلك نا من البحث من قبل فقهاء القانون الجا كبيرً أن موضوع الأمر الجزائي لم يأخذ بعد حيزً 

المؤرخ في  02-15 رقم لكون المشرع الجزائي لم يأخذ بهذا النظام في مواد الجنح إلى غاية صدور الأمر

قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك فإن الفقه الجنائي في الجزائر ل، المعدل والمتمم 2015يوليو  23

يف الواردة في بعض المقالات لم يستقر بعد على تعريف محدد للأمر الجزائي، ما عدا بعض التعار 

في الجنح، ومن ذلك تعريفه  والدراسات الحديثة بعد صدور الأمر المتضمن استحداث الأمر الجزائي

وصورة من  دقيق، بشكل البدائل لمتطلبات لا يستجيب كان وإن الجزائية الدعوى  "أحد بدائلبأنه: 

البسيطة أمام جهات قضائية بموجب  يتم الفصل في القضايا صور نظام الإدانة دون مرافعة، أين

"أمر قضائي كما عرّفه البعض الآخر بأنه: ، 2أمر قضائي دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية"

يصدر عن قاض ي الموضوع بناء على محضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات دون إجراء تحقيق 

يه من النيابة العامة والمتهم خلال نهائي وجاهي أو مرافعة مسبقة، ترتهن قوته بعدم الاعتراض عل

الميعاد الذي يحدده القانون فتنقض ي بموجبه الدعوى العمومية، وفي حالة تسجيل اعتراض تترتب 

 .3ا للإجراءات العادية"عليه محاكمة المتهم وفقً 

 القانونية من خلال استقراء النصوصوعليه واستنادًا إلى مختلف التعاريف المذكورة أعلاه، و           

المعدل والمتمم  02 -15في الجزائر وكذا عرض الأسباب الخاص بالأمر رقم  المنظمة للأمر الجزائي

في  الأمر الجزائيتعريف  نايمكنإنه ف، لقانون الإجراءات الجزائية والمتضمن استحداث الأمر الجزائي

بإحالة الجنح البسيطة تخضع لملًءمة وكيل الجمهورية، تسمح له  "آلية قانونية: بأنهالجنح 

على محكمة الجنح لمدة تساوي أو تقل عن سنتين الحبس وأو بالمعاقب عليها إما بالغرامة 

                                                           
دكتوراه، الطبعة الأولى،  رسالة - مقارنة دراسة -أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة  - 1

 . 542، ص 2010دون دار وبلد النشر، 
ي التشريع الجزائري والمقارن، مجلة المحامي، مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين لناحية عبد الرحمان خلفي، دراسة للأمر الجزائي ف - 2

 .29، ص 2016، جوان 26ع سطيف، 
 .270، ص 2016، المجلد أ، جوان 45ع ، 1 عمارة فوزي، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة - 3
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القاض ي بدون مرافعة مسبقة بأمر يقض ي إما بالبراءة أو الإدانة بعقوبة الغرامة  ليفصل فيها

 باللجوء إلى الإجراءات العادية".التي تبلغ إلى المعني بالأمر الذي يمكنه أن يقبل بها أو أن يعترض و 

 ف          
ً
لإجراءات بل بديل  ،1فقط لإجراءات الدعوى العمومية نظام الأمر الجزائي ليس بديلا

فهو يسمح بتطبيق العقوبة بصفة رضائية وبطريقة مسبقة خارج  ،التقليدية الجزائية المحاكمة

 على أنه بديل بامتياز للعقوبات  ،نطاق المحاكمة
ً
النهاية السالبة للحرية قصيرة المدة فهو في فضلا

 أوإلى توقيع عقوبة الغرامة فقط، وبهذا المعنى فهو أحد أنظمة العدالة الجزائية الرضائية  يؤدي

 la justice pénale"العدالة الجزائية التعاقدية  كما سماه بعض الفقه أحد مظاهر

contractuelle"2. 

 الثانيالفرع 

 أهمية الأمر الجزائي

الأمر الجزائي نظام أوجدته الضرورة الملحة لتبسيط إجراءات التقاض ي لاسيما في بعض           

قد عرف انتقادات و القضايا البسيطة، وما تتطلبه من سرعة في الفصل واقتصاد في التكاليف، 

 ه كثيرة من قبل جانب كبير من الفقه، والذين اعتبروا أن
ً

محاكمة عادلة  بحق المتهم في يشكل إخلالا

، وأنه 3وفي حقه في الدفاع عن نفسه، وما تقتضيه إجراءات المحاكمة الجزائية من مناقشات علنية

 
ً

 .4 بالمبادئ الدستورية للمحاكمة العادلةيشكل إخلالا

غير أن الأمر الجزائي أصبح ضرورة أملتها التطورات التي عرفتها التشريعات الجزائية، والتي           

ا مع التطورات التي عرفتها المجتمعات ا في دائرة التجريم والعقاب وذلك تماشيً ا كبيرً اعً عرفت اتس

الحديثة في مختلف المجالات والتي أدت إلى ضرورة قيام الدول بتطوير أنظمتها التشريعية بما 

يتماش ى مع هذه التطورات، الأمر الذي استوجب توسيع دائرة التجريم لمواجهة تنامي المخالفات 

                                                           
 .179، ص 2003 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،دون طبعةالخالق، الأمر الجزائي كأحد بدائل الدعوى الجنائية،  عبد المعطي عبد - 1

2  - Mario CHIVARIO, Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal, Revue internationale de droit comparé, 

N˚2, 1997, p 428 
 .588السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص  - 3
في إطار  ،ا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته"كل شخص يعتبر بريئً  :على أن 2016لسنة من الدستور الجزائري  56تنص المادة  - 4

 محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".
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للأنظمة والقوانين، وهو ما نتج عنه كثرة وتراكم القضايا أمام المحاكم الجزائية وما يترتب عن ذلك 

 .1من تأخير في الفصل في القضايا وكذا ما تتطلبه من إمكانيات بشرية ومادية ضخمة

مة ولمواجهة هذه الظاهرة ومن أجل تبسيط إجراءات المحاكمة ظهرت الحاجة إلى إيجاد أنظ          

تحقق نفس أهداف الأحكام القضائية الجزائية، وتحقق اختصار الوقت وتقليل التكاليف، وفي 

، فهو 2نفس الوقت تضمن حق المتهم في محاكمة عادلة، وهنا تكمن أهمية نظام الأمر الجزائي

يخفف العبء على القاض ي ويوفر وقته وجهده بإعفائه من النظر في جلسة علنية في الجرائم قليلة 

لأهمية ليتفرغ للقضايا المهمة، كما أنه يوفر للمخالف عناء التنقل إلى جلسة المحاكمة وطول ا

 .3انتظار دوره في ذلك وتعطيل شؤونه الخاصة

" بالقول: "بأنه الابتكار  Longhiوقد أثنى عليه الفقه الجنائي كثيرًا، كالأستاذ الإيطالي "لونجي          

أهبة وسرعة للعدالة الجنائية"، كما وصفه البعض الآخر بأنه: "يحقق الأكثر إبداعًا لتحقيق أقص ى 

الخاصة ومع توافر شروط معينة، مباشرة  تأقص ى تبسيط في الإجراءات الذي يهيئ في بعض الحالا 

سريعة للوظيفة القضائية، فسرعة الجزاء الجنائي تزيد من فعالية العقوبة، ويتم ذلك باستبعاد 

لضرورية وغير الأساسية والتي غدت معها واجبات القاض ي الجنائي أكثر كل تلك الشكليات غير ا

التقليدية"، لهذا فالأمر الجزائي ضرورة منطقية  تصعوبة وتعويقًا، مع الاحتفاظ بالضمانا

، خاصة إذا كان يختص بإصداره قضاء الحكم، 4وقانونية، ولا يمثل أية مخالفة للمبادئ الجنائية

 مثلما هو مقرر في التشريع الجزائري. 

ورغم ما تلقاه الأمر الجزائي من انتقادات في الأوساط الفقهية ، أين اعتبر جانب كبير من           

الفقه بأن الأمر الجزائي مخالف لقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة التي تقوم على مبادئ الوجاهية 

الأمر  وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهي الضمانات التي لا يكفلها نظاموالشفوية والعلنية 

                                                           
الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة تأصيلية  ،عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري  - 1

 
ً

 .33، ص 2008 للحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مقارنة، بحث مقدم استكمالا
الصعيدي، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون  محمد محمد المتولي أحمد - 2

 . 67، ص 2011للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، 
رق البديلة لحل جرام البسيط، ندوة حول الطكحتمية يبررها تزايد الإ ي مر الجزائي في القانون الجزائر أرزقي س ي حاج محند، تطوير الأ  - 3

  ، مركز البحوث القانونية والقضائية، الجزائر. 2014جوان  18النزاعات في المادة الجزائية، يوم 

 .1يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  -4

- Alexis MIHMAN, Op.cit, p 159. 
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الجزائي الذي يعتمد على إصدار أحكام جزائية دون مرافعات ودون تمكين المتهم من الدفاع عن 

، فإن ذلك لا ينفي المكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها هذا الإجراء في الأنظمة الحديثة وذلك لما 1نفسه

"عدالة مرنة، سريعة  ، فهو يحقق2إجراءات التقاض ي العادية بإتباعيحققه من امتيازات لا تتحقق 

 .3وغير مكلفة"

 ارتفع عدد الأوامر الجزائية في الجنح من           
ً

 144711إلى  2003في سنة  13574ففي فرنسا مثلا

، وأصبح يحتل المرتبة الثانية في إجراءات المتابعة، وهو الارتفاع الذي يتناسب مع 2009في سنة 

، أما في المخالفات فقد قدرت نسبة الأوامر الجزائية سنة 4الزيادة الكبيرة في عدد القضايا الجنحية

   .5% 67,9 ب 2004

 ورغم أن الأمر الجزائي يصدر في غياب المتهم ودون مرافعات، إلا أنه من خلال استقراء           

النصوص المنظمة له، فإن التشريعات لم تغفل الجانب المتعلق بضمان حقوق وحريات الأفراد، 

من خلال أن الأمر الجزائي يخص فقط تلك الجرائم البسيطة والتي تكون ثابتة  ويتجسد ذلك

بموجب محاضر المعاينات المادية والتي لا تحتاج إلى المناقشة الوجاهية، ويعتقد أن إجراءات 

 المحاكمة ليس من شأنها تقديم أدلة جديدة، كما أن العقوبات المحكوم بها بموجب الأمر الجزائي لا

 غرامات المالية في غالبية التشريعات التي أخذت بهذا النظام.تتعدى ال

ومن جهة أخرى فإن من أهم الضمانات التي كفلها المشرع هو حق المتهم في الاعتراض على الأمر           

إجراءات المحاكمة العادية، وهو ما  لإتباعالأمر الذي يترتب عليه إحالة الملف على المحكمة  ،الجزائي

 للتنفيذ إلا بعد تبليغه للمتهم يخول للمتهم إبداء دفوعه أمام المحكمة
ً

، فالأمر الجزائي لا يكون قابلا

شخصيًا، أين يكون له حق الاختيار بين قبول العقوبة المحكوم بها عليه، أو تسجيل اعتراض عليه 

                                                           
سمير الجنزوري، الإدانة يغير مرافعة، المجلة الجنائية القومية، مجلة يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، القاهرة،  - 1

، دار الجامعة الجديدة، دون طبعةمقارنة(،  )دراسةإيمان محمد الجابري، الأمر الجنائي، ، 407، ص 1969، مارس 12، المجلد 1مصر، ع 

 .68ص  ،2011 مصر، الإسكندرية،
 .415محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 2

3  - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 156. 
4 - Gildas ROUSSEL, Op.cit, p 609. 
5  - Alexis MIHMAN, Ibid, p 156. 
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 بحق المتهم في واختيار طريق المحاكمة العادية، وبالت
ً

الي فإن إجراءات الأمر الجزائي لا تشكل إخلالا

 .محاكمة عادلة

 الفرع الثالث

 خصائص الأمر الجزائي

بمثابة حكم قضائي، من خلال التعريف الذي أوردناه للأمر الجزائي يتبين أن هذا الأخير يعد           

يتميز عن الأحكام  الاعتراض عليه، إلا أنهتترتب عليه جميع آثار الحكم القضائي الجزائي إذا لم يتم 

 :1والقرارات القضائية الجزائية بعدة خصائص من أهمها

: انحصار 
ا

 نطاق تطبيق الأمر الجزائي في القضايا البسيطة فقطأولً

 إلا لمواجهة هذا           
ً

وتعد هذه واحدة من أهم خصائص الأمر الجزائي، فهذا الأخير لم يوجد أصلا

والتي تكون ثابتة فقط فينحصر نطاق تطبيق الأمر الجزائي في القضايا البسيطة النوع من الجرائم، 

وجاهية، ويرجح أن  ولا يتطلب الفصل فيها مناقشة من خلال محاضر المعاينات المادية المثبتة لها

 من فيها الحكم یمكن التي رائم الج في إلا یتحقق لا فهو، 2الحكم الصادر فيها يكون بالغرامة فقط

 تؤثر لا كما الجنائي، القصد استظهار تستوجب لا أي ماديةجرائم  تكون  ما اغالبً  لأنها راقالأو  واقع

فإن  بالتالي و الموقعة، العقوبة مقدار على أو الجاني مسؤولية على والموضوعية الظروف الشخصیة

الطریق  في السير إلى حاجة دون  المتهم لإدانة الأدلة من یكفي ما على تحتوي  الدعوى  هذهوراق أ

التي  التشریعات أغلب به أقرت ما هذارافعات، و م أو شهود سماع أو تحقیقات راء إج من العادي

 زائي.الج الأمر بنظام تعمل

ويرمي هذا الإجراء كما سنبين لاحقًا إلى تبسيط إجراءات المحاكمة الجزائية في هذا النوع من           

القضايا البسيطة بهدف تسريع إجراءات سير الدعوى العمومية وتخفيف العبء على الجهات 

لب فيها القضائية وعدم إثقال كاهلها بهذا النوع من القضايا التي لا تتطلب مناقشة وجاهية ويغ

عادة أن الأحكام الصادرة فيها تكون بعقوبات مالية فقط، وفي نفس الوقت يحقق نفس أهداف 

                                                           
 . 31عبد الرحمان خلفي، دراسة للأمر الجزائي في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 .99مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  - 2

Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 116 
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الحكم القضائي الجزائي من دون إتباع الإجراءات التقليدية للدعوى العمومية التي تتطلب تكاليف 

 وإجراءات معقدة للفصل فيها
ً

 . 1كبيرة ووقتًا طويلا

.إ.ج مكرر من ق 380وهو ذات الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري حينما ذكر في نص المادة           

أن من شروط إتباع إجراءات الأمر الجزائي أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وقليلة 

 الخطورة.

ا:   الأمر الجزائي إجراء اختياري بالنسبة لوكيل الجمهوريةثانيا

أن تحال من طرف وكيل  يمكن.إ.ج على أنه: "مكرر من ق 380نصت المادة  في ذلكو          

وكيل الجمهورية  إذا قرر من ق.إ.ج والتي نصت على أنه: "  2مكرر  380الجمهورية..." وكذا المادة 

ا إتباع إجراءات الأمر الجزائي،..."، وبذلك فهو يخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة والتي يمكنه

ا وذلك وفقً ، 2ا آخر للمتابعةطريقً  كأن تتخذ إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي أو أن تسل

، أي أن النيابة العامة ليست ملزمة بإتباع طريق الإحالة على الذي تتمتع بهالمتابعة لاءمة ملمبدأ 

ليس ثمة ما  المحكمة بموجب إجراءات الأمر الجزائي حتى ولو توافرت جميع شروطه، كما أنه

 .3يمنعها من ذلك

وتستند النيابة العامة في اختيار طريق الإحالة الذي تراه مناسبًا وفقًا لما لها من سلطة الملاءمة           

إلى عناصر موضوعية تستشف من ملف الدعوى، مثل ظروف وملابسات القضية ومدى خطورتها 

، كأن يكون من ذوي السوابق القضائية أو ومساسها بالنظام العام، وكذا شخصية مرتكب الجريمة

 .4أن الوقائع محل المتابعة يمكن أن تعرضه لعقوبة الحبس

 الحریة لهف معینة واقعة فيجزائي  أمر إصدار منه طلب إذا المختص القاض ي أن إلى إضافة          

 ملائمة عدم الأسباب من سبب لأي قدر متى إصداره رفض أو زائيالج الأمر إصدار قبول  في الكاملة

 راء.الإج هذا

                                                           
 .539أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  - 1

2  - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 115, Alexis MIHMAN, Op.cit, p 155. 
 .43ص  المرجع السابق،عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري،  - 3
 .186، ص2005شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 4
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 احقً  سلی أنه بمعنى به، التمسك أوجزائي تجاهه  أمر بإصدار المطالبةه ل یجوز  لاما المتهم فأ          

  مقررًا له.

ا:   
ا
 الأمر الجزائي يصدر في غير حضور الأطراف ودون وجاهيةثالث

وتعد هذه من أهم الخصائص ، 1فالأمر الجزائي يصدر دون مرافعة مسبقة ودون وجاهية          

 یفصل حیث ،.جإمن ق. 2 مكرر  380 المادةمن  1الفقرة  لأمر الجزائي، وقد نصت على ذلكلالمميزة 

 رامة.الغ بعقوبة أوبالبراءة  یقض يجزائي  بأمر مرافعة مسبقة دون  الدعوى  في القاض ي

وذلك على  ،ائينمن فقهاء القانون الجكثير وهي من الخصائص التي جعلت منه محل انتقاد           

هم يعد من أاعتبار أن إجراءات الأمر الجزائي تعد مخالفة للمبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة التي 

الأهداف التي لا وهي المناقشات الوجاهية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مبادئها الأساسية هي 

 يحققها الأمر الجزائي الذي يصدر في غير حضور الأطراف وبدون مناقشات وجاهية.

الأمر الذي استوجب أن يتم  ،جد من أجل تبسيط واختصار الإجراءاتغير أن الأمر الجزائي و            

يستمد قوته من ، كما أن الأمر الجزائي الفصل فيه في غير مواجهة الأطراف ودون مناقشات وجاهية

رضا المحكوم عليه بالعقوبة الصادرة ضده بموجب الأمر الجزائي، فله الحق إما أن يقبل بتنفيذ 

هذه العقوبة وتسديد الغرامة المحكوم بها، أو الاعتراض على الأمر واختيار سلوك طريق المحاكمة 

 .2عتراض عليهالتقليدية، إذ أنه يستمد قوته التنفيذية من قبول الأطراف به وعدم الا 

ا: العقوبة  جزائي لً تتعدى الغرامة الماليةالمر الأ الصادرة بموجب  رابعا

 "يفصل القاض ي دون  بقولها: .إ.جمن ق 02 مكرر  380المادة من  2الفقرة وقد نصت على ذلك           

 .مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقض ي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة"

 

                                                           
1  - Camille VIENNOT, Op.cit, p 340. 

 .549أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  - 2
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تباع طريق إا مع القواعد العامة التي تحكم الأمر الجزائي، والتي تفترض أن ويعد ذلك تماشيً           

، وذلك سواء من حيث الوقائع 1المتابعة عن طريق الأمر الجزائي يكون في القضايا البسيطة فقط

محل المتابعة أو العقوبة الصادرة بموجب هذا الإجراء، فلا يمكن إصدار عقوبات مشددة أو سالبة 

 .ن وجاهية وفي غير حضور الأطرافللحرية بدو 

 إلى جانب تكمیلیة عقوبات إصدار للقاض ي أجازت التشریعات بعض أن إلى الإشارة تجدر لكن          

 إلى القضائیة، إضافة المصاریف برد القضاء أجاز الذي المصري  المشرع فيها بما الأصلیة، العقوبات

  .العمومية الدعوى  جانب إلى المدنیة الدعوى  في الفصل

وكذلك الشأن بالنسبة للمشرع الفرنس ي الذي يجيز الحكم بعقوبات تكميلية إلى جانب عقوبة           

 . 2الغرامة

يؤدي إلى عدم ونظرًا لهذه الخاصية التي يتميز بها الأمر الجزائي فقد اعتبر بعض الفقه أنه           

 التخلص من عبء الأثرياءالمساواة بين الأفراد على أساس حالتهم الاقتصادية لأنه يكفل للأفراد 

مما  ذلك الفقراءعليهم، بينما لا يستطيع المحكوم بها لغرامة دفع مبلغ االمحاكمات الجزائية ب

 .3لأثرياءمحاكمات الجزائية وينتهي بهم الأمر إلى أن يدفعوا أكثر من اليعرضهم ل

ادي ز الاقتصمراعاة المركمن لا يمنع إلا أنه تم الرد على هذا الانتقاد بأن تطبيق الأمر الجزائي           

للمحكوم عليه عند فرض الغرامة )كما أخذ به المشرع الفرنس ي بإجراء بحث اجتماعي حول 

 
ً
بق أن هذا النظام يطكما  (،ف.إ.قمن  495لمادة من ا 1للفقرة المداخيل والوضع المالي للمتهم طبقا

 
ً
 .فقط بشأن الجرائم البسيطة حيث لا يكون الحد الأقص ى للغرامة كبيرا

 

                                                           
مع الإشارة هنا إلى أن هناك بعض التشريعات التي أجازت الحكم بعقوبات الحبس المخفف أو بعقوبات تكميلية بموجب أوامر جزائية،  - 1

 في الغرامات المالية فقط. ةغير أن المشرع الجزائري حصر العقوبات الصادرة بموجب أوامر جزائي
2 - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p280 .   

ضمن إرزيل الكاهنة، البدائل الإجرائية: بين تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة والتصادم مع المبادئ العامة للمحاكمة المنصفة،  - 3

المنظم  2016فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول تطورات النظم الإجرائية في ضوء التعديلات الإجرائية الأخيرة والتعديل الدستوري لسنة 

 .6، ص 2017 ماي 24و 23لحاج، البويرة، يومي او كلي محند أمن طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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ا: الأمر    خامسا
ا
 للطعن اواحدا  االجزائي يقبل طريق

ومؤدى هذا  لعمومية،المبادئ التي تحكم الدعوى اأهم من يعد مبدأ التقاض ي على درجتين           

أو  بطرق الطعن العادية وهي المعارضةالجزائية للطعن فيها إما والقرارات المبدأ هو قابلية الأحكام 

، وذلك وفقًا الاستئناف، أو بطرق الطعن غير العادية وهي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر

 .للشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا

بميزة خاصة وهي قابليته يتميز عن باقي الأحكام والقرارات الجزائية غير أن الأمر الجزائي           

 إما من طرف المتهم أو من طرف النيابةالاعتراض للطعن بطريق واحد فقط هو الاعتراض، ويكون 

ا للطرق ، ويترتب على هذا الاعتراض إحالة القضية على المحكمة التي تفصل فيها وفقً العامة

الأمر الجزائي يختلف عن المعارضة المعروفة في الأحكام والقرارات  ، والاعتراض على1العادية

القضائية، وذلك من حيث إجراءات تسجيل الاعتراض وكذا الأشخاص المخول لهم تسجيل 

 .2الاعتراض

 عن إعلان هو وإنما ،العاديةالأحكام  في الطعن مثل اطعنً  لیس ائيز الج الأمر علىفالاعتراض           

 راءاتومطالبته بإج التي تمت دون مرافعة ائيز الج الأمر یفترضه الذي المحاكمة أسلوب رفض

أو الإجراءات العادية وليس نقل للخصومة الجزائية إلى درجة  العامة للقواعد اوفقً  تجري  محاكمة

 .3أعلى أو إلى قاض ي آخر

 من تقررهوما  ائیة،ز الج المحاكمات في العامة القواعد من استثناء یعتبر فهذا النظام

  ائيز الج بالأمر علیه المحكوم رضا اعتبر فقد العادلة، المحاكمة بشأن ضمانات
ً
 أو أثره، ا لینتجشرط

 على آثاره شرط تتوقف على المعلق كالحكم یعتبر بالإدانة الصادر ائيز الج الأمر إنف آخر بمعنى

 الاعتراض حق العادیة، ویعتبر بالطرق  الدعوى  وتنظر الأمر یسقط یقبله لم فإذا له، المتهم قبول 

 الإجراء هذا في مواجهة للأشخاص مقررة ضمانة بالإدانة الصادرالجزائي  الأمر قبول  عدم أو هنا

 .القانون  لهم یقررها التي العادیة الضمانات من یحرمهم الذي الاستثنائي

                                                           
 .20جمال إبراهيم عبد الحسين، المرجع السابق، ص  - 1
 . 146، ص 2012لفته هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  - 2
مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، نظمة المقارنة، رسالة ، الأمر الجنائي والصلح في الأ إسماعيلأحمد محمد يحيى محمد  - 3

 .139، ص 1985كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ا: إمكانية   عنوي المطبيعي أو الشخص الإتباع إجراءات الأمر الجزائي ضد سادسا

في إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي بين الأشخاص الطبيعية الجزائري لم يميز المشرع           

 ه ، فبعد إقرار المعنويةوالأشخاص 
ً

 للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أصبح هذا الأخير مسؤولا

ندما ينص القانون ا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عجزائيً 

 .1.عمكرر من ق 51ا لأحكام المادة على ذلك طبقً 

من اتخاذ إجراءات المتابعة ضد الشخص المعنوي عن طريق النيابة وبالتالي فليس ثمة ما يمنع           

الأمر الجزائي إذا توافرت الشروط الموضوعية لتطبيقها، لاسيما وأن الغرامة هي العقوبة الأصلية 

 .2للشخص المعنوي المقررة 

ا: الأمر الجزائي يستمد قوته التنفيذية من قبول الأطراف به   سابعا

حال على الجهات القضائية للفصل في          
 
ها إذا كانت القواعد العامة تقتض ي أن جميع القضايا ت

يق آخر بموجب أحكام قضائية وفقًا لإجراءات المحاكمة المعروفة، فإن الأمر الجزائي يتميز بأنه طر 

من طرق تحريك الدعوى العمومية، يحوز القوة التنفيذية للأحكام القضائية، غير أن هذه القوة 

 مرهونة بمدى قبول المتهم والنيابة العامة به.

فإذا تم الاعتراض عليه سواء من المتهم أو من النيابة العامة فإنه يتم الرجوع إلى القواعد           

حال القضية على المحكمة للفصل فيها وفقًا لإجراءات المحاكمة العامة للمتابعة الجزائي
 
ة وت

العادية، أما إذا لم يتم الاعتراض عليه فتصبح العقوبة المقض ي بها بموجب الأمر الجزائي نهائية 

 .3وقابلة للتنفيذ

قبول وبذلك فإن الأمر الجزائي يستمد قوته التنفيذية من قبول الأطراف له، فللمتهم حق           

العقوبة بموجب الأمر الجزائي  وبذلك يتجنب عناء المثول أمام الجهات القضائية وما قد يترتب على 

ذلك من إهدار للجهد والوقت والمال، بالإضافة إلى إمكانية تعرضه لعقوبة أكثر شدة من تلك 
                                                           

من  05ي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب المادة ر التي بموجبها اعترف المشرع الجزائ ق.عمكرر من  51تم استحداث المادة  - 1

 .2004 لسنة 71ع  ر،المتضمن قانون العقوبات، ج  156-66دل والمتمم للأمر المع 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  15-04القانون 
نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للشخص المعنوي بموجب الباب الأول مكرر من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب  - 2

 .03مكرر  18مكرر إلى  18 من الأول من قانون العقوبات بموجب المواد
 .126مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  - 3
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ن بالنسبة للنيابة ، وكذلك الشأ1المحكوم بها عليه بموجب الأمر الجزائي في حالة الاعتراض على الأمر

العامة، فقبولها بالعقوبة الصادرة بموجب الأمر الجزائي من شأنه اختصار الوقت وتخفيض 

إلى ما يحققه الأمر الجزائي من سرعة الإجراءات وتفادي تراكم  تكاليف إجراءات الدعوى، بالإضافة

 الملفات أمام الجهات القضائية.

ا: الأمر الجزائي طريق لإنهاء الد
ا
 عوى العمومية دون محاكمة ثامن

ين أالأصل في القواعد العامة للإجراءات الجزائية أن تحال القضايا على الجهات القضائية           

 يمثل المتهم أمامها ويتم مواجهته بالوقائع والأعباء المنسوبة إليه ويمكن من حق الدفاع عن نفسه

القضائية بعد ذلك بموجب أحكام وقرارات وتتم فيها مناقشات وجاهية لتفصل فيها الجهات 

قضائية قابلة للطعن فيها، فالدعوى العمومية لا تنتهي إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار القضائي 

 نهائيًا بعد استيفائه لجميع طرق الطعن.

الة حغير أن الأمر الجزائي يهدف إلى اختصار هذه الإجراءات، وإنهاء الدعوى العمومية دون إ          

القضية على المحكمة ودون إتباع طرق وإجراءات الطعن، ففكرة الأمر الجزائي تعتمد أساسًا على 

تبسيط واختصار الإجراءات، حيث تقتصر إجراءات المتابعة على إحالة الملف المثبت للوقائع محل 

ذية القوة التنفيالمتابعة على المحكمة مشفوعًا بطلبات النيابة العامة، ليصدر فيها أمر جزائي يحوز 

إذا لم يتم الاعتراض عليه، وبذلك ينهي الأمر الجزائي الدعوى العمومية دون الحاجة إلى إحالة 

القضية على المحاكمة ودون إتباع طرق وإجراءات الطعن ، وهنا تكمن فعالية الأمر الجزائي، فهو 

      يحقق أهداف الحكم القضائي دون إتباع الإجراءات التقليدية للمحاكمة.

 الرابعالفرع 

 تمييز الأمر الجزائي عن بعض الأنظمة المشابهة

العمومية دون اتباع إجراءات الدعوى الأمر الجزائي نظام يهدف إلى الفصل في الدعوى           

، وهو بذلك يتفق مع بعض الأنظمة المشابهة له، غير أنه يختلف عنها في بعض العمومية المعتادة

 ما يلي.المترتبة عنه، وذلك ما سنتناوله فيالإجراءات والآثار 

                                                           
 .538أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  - 1
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:
ا

 تمييز الأمر الجزائي عن الحكم الجزائي أولً

يتفق الأمر الجزائي مع الأحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية سواء في المخالفات أو           

جب قرار صادر ، وذلك بمو العموميةالجنح أو الجنايات في أن كليهما يهدف إلى الفصل في الدعوى 

عن الجهات القضائية يقض ي إما ببراءة المتهم أو بإدانته عن الوقائع المتابع بها وهو بذلك ينهي 

 .1، وبذلك فإن الأمر الجزائي يحوز على حجية الأحكام القضائيةالعموميةالدعوى 

ا من الجزائية، لاسيمغير أن الأمر الجزائي يختلف عن الأحكام القضائية الصادرة في المواد           

حيث إجراءات إصداره، إذ أن الأمر الجزائي يصدر في غياب المتهم ودون مرافعات، كما أن الأمر 

الجزائي يصدر عن قاض ي الجنح فقط، ويقض ي إما بالبراءة أو بعقوبة الغرامة المالية فقط، وهذا 

بة إما بالبراءة أو بعقوبات سال على خلاف الأحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية التي تقض ي

 للحرية أو بتدابير أخرى بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.

كما يختلف الأمر الجزائي عن الأحكام القضائية من حيث طرق الطعن فيها، فالأمر الجزائي           

 ةائية الجزائي"الاعتراض"، بينما يمكن الطعن في الأحكام القض :ا للطعن فيه هوا واحدً يقبل طريقً 

 :"المعارضة والاستئناف" وطرق الطعن غير العادية وهي :بعدة طرق منها طرق الطعن العادية وهي

 .2"الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر"

ا:  3الجزائية تمييز الأمر الجزائي عن الوساطة ثانيا

جراءات دون اللجوء إلى إ العموميةيهدف نظام الوساطة في المواد الجزائية إلى إنهاء الدعوى           

المحاكمة، ويخص هذا النظام بعض القضايا التي لا تتسم بخطورة كبيرة والتي حددها المشرع على 

، أين يقوم وكيل الجمهورية المختص بعرض ق.إ.جمن  02 مكرر  37سبيل الحصر بموجب المادة 

لضحية أو المشتكى منه، وذلك الوساطة على الأطراف سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ا

 ها.نعندما يكون من شأن الوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب ع

                                                           
 .56يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 1
ينبغي هنا الإشارة إلى أن الأحكام والقرارات الجزائية لا تقبل الطعن فيها بطريق "اعتراض الغير الخارج عن الخصومة" مثل الأحكام  - 2

 القرارات الصادرة في المواد المدنية.و 
 .للمزيد من التفصيل حول نظام الوساطة الجزائية ارجع إلى الفصل الأول من هذا الباب من هذه الرسالة - 3
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وبذلك يتفق نظام الأمر الجزائي مع نظام الوساطة في المواد الجزائية في أن كليهما يعد من           

الفقهاء اعتبروا الأمر الجزائي صورة من حتى أن بعض  ،بدائل إتباع إجراءات الدعوى العمومية

النظامين يعتبران وسيلة لتحقيق هدف المشرع في فكلا  ،1صور الوساطة أو عرض الصلح على المتهم

باعتبارهما مفهومان يقضيان بتمكين الدولة من ممارسة حقها في  2الجزائية الإجراءاتتبسيط 

 ومعقدة تثقلعمومية ودون أن تدخل في إجراءات طويلة الدعوى إتباع إجراءات الالعقاب من دون 

أو العامة  يستندان إلى إرادة الأطراف سواء النيابةكلاهما  كما أن ، 3كاهل المجتمع والمتهم والضحية

المتهم في تحديد مصير الدعوى العمومية وإلى مبدأ الرضائية في الوصول إلى اختيار نوعية التدبير أو 

 العقوبة المقررة.

جنيب هدف إلى تت ةالأخير  هفي كون هذالجزائية غير أن الأمر الجزائي يختلف عن نظام الوساطة           

المشتكى منه التعرض لعقوبات جزائية مقابل قبوله بتعويض الضحية عن الأضرار اللاحقة به 

والناجمة عن الجريمة، بينما يهدف الأمر الجزائي إلى توقيع عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة على 

 يها.تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل ف ألاالشخص المخالف على 

يقوم بها وكيل الجمهورية،  هذه الأخيرةفي أن الجزائية كما يختلف الأمر الجزائي عن الوساطة           

وهو من يتولى القيام بإجراءاتها وتحرير محضر بذلك في حالة الوصول إلى اتفاق بين الضحية 

، مع كيل الجمهوريةوالمشتكى منه، بينما يصدر الأمر الجزائي عن قاض ي الجنح بناء على طلب من و 

الإشارة هنا إلى أن هناك من التشريعات ومن بينها التشريع المصري أجاز إصدار أوامر جزائية من 

   .4قبل النيابة العامة، إلا أنه قصر هذه الأوامر على بعض المخالفات البسيطة فقط

 

        

                                                           
 .183شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - 1
  .69مفض ي المجالي، المرجع السابق، ص هشام  - 2
الجنائي والعلوم  فرع القانون  في الحقوق طلال، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جديدي  - 3

 .84ص ، 2012 /2011السنة الجامعية  ،1 جامعة الجزائركلية الحقوق،  الجنائية،
 . 201، ص نفسهشريف سيد كامل، المرجع  - 4
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يصدر دون إجراء تحقيق أو الجزائية أيضًا في أنه يختلف الأمر الجزائي عن الوساطة كما           

في حين الوساطة الجزائية تتطلب في  ،مرافعة أو تفاوض بين الأطراف ودون وجود الضحية كطرف

مراحلها مواجهة الأطراف وطرح وجهات نظرهم بغية الوصول إلى عملية التفاوض وإيجاد حل  إحدى

 .1للنزاع

ا: 
ا
 رامة الصلح والغرامة الجزافيةتمييز الأمر الجزائي عن غثالث

غرامة الصلح هي نظام خاص بالمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، وتعرّف بأنها قرار تقوم           

النيابة العامة بتوجيهه إلى المخالف وذلك قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة وبناء على المحضر 

لمنصوص عليه قانونًا المثبت للمخالفة، لكي يدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساو  للحد الأدنى ا

 .2لعقوبة المخالفة

المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء ومن شروط تطبيقها ألا تكون          

ت ، وألا يكون ثمأو لعقوبات تتعلق بالعود الأشياء أواللاحقة بالأشخاص  الأضرارالمالي أو لتعويض 

 .3واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتينبت محضر ا ألا يث، وأيضً تحقيق قضائي

في المواد المنصوص عليها أيضًا، أين يمكن نظام يخص المخالفات أما الغرامة الجزافية فهي           

 المصالحةيقوم عضو الشرطة القضائية الذي أثبت المخالفة بعرض بنصوص قانونية خاصة أن 

مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدي محرر محضر  معاينتها ويقبلعلى مرتكب المخالفة بمجرد 

الأجل عدم تسديد مبلغ الغرامة الجزافية بعد في حالة و المخالفة من أعوان الضبط القضائي،

حال محضر المخالفة على  الذي يرفعه بدوره إلى ا وكيل الجمهورية المختص إقليميً سالف الذكر ي 

ظرف عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة  ، أين يبت القاض ي في4القاض ي مشفوعًا بطلباته

مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من 

 .5ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة

                                                           
 .42إيمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص  - 1
 .242عثامنية كوسر، تحول النيابة العامة عن الدعوى الجزائية وأثره في حماية حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص   - 2
ثاني من الباب الأول من للمزيد من التفصيل حول نظام غرامة الصلح، أنظر الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل ال - 3

 يليها.  ما117هذه الرسالة، ص
 من ق.إ.ج. 3ف  392م  - 4
 مكرر من ق.إ.ج. 392م  - 5
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 ا وألا تكون ولتطبيقها فإنه يشترط أن تكون المخالفة محل المصالحة منصوص عليها قانونً           

المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية وألا تكون المخالفة المثبتة تعرض 

رتباط مرتكبها للتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات، بالإضافة إلى عدم الا 

 .         1إجراءات الغرامة الجزافية على إحداها على الأقللا تطبق أخرى مخالفات ب

بديل وبذلك يتفق الأمر الجزائي مع نظام غرامة الصلح والغرامة الجزافية في أن كليهما يعتبران           

البسيطة وذات الخطورة المحدودة، وهي وسائل جرائم في ال عن إتباع إجراءات الدعوى العمومية

كما أنهما ، من شأنها تقليل عدد القضايا التي تحال على المحاكم وتخفيف العبء عن القضاة

طريقين من طرق "الإدانة بغير و كذا أنهما  يتفقان من حيث أن جوهر كل منهما هو الرضائية،

، كما أنهما يتفقان من حيث شروط وإجراءات إصدارهما، ففي نظام غرامة الصلح لابد محاكمة"

 يرسل إلى ص ى عليه بعلم الوصول مو  إخطارويتم ذلك بموجب من عرض المصالحة على المخالف 

ا أو مبلغ غرامة الصلح نقدً ليوافق على ذلك ويقوم بتسديد  يوما من القرار 15لال المخالف خ

 ،2أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفةيدي محصل سكناه إلى ا ثلاثين يومً بحوالة بريدية خلال مدة 

جراءات إ في يوما ولم يقم المخالف بدفع مبلغ غرامة الصلح تسير المحكمة 30وإذا انقضت مدة 

، وكذلك الشأن بالنسبة للغرامة وما بعدهاق.إ.ج من  393المادة  لأحكاما الدعوى والفصل فيها طبقً 

على مرتكب  المصالحةضو الشرطة القضائية الذي أثبت المخالفة بعرض الجزافية أين يقوم ع

الغرامة المبينة لمخالف بتسديد ليقوم ا ، إشعار بالمخالفة ه، وذلك بتسليممعاينتهاالمخالفة بمجرد 

في و 3بالإشعار في حالة موافقته على العرض لدى مصالح البريد والمواصلات أو قباضات الضرائب،

حال محضر المخالفة على عدم تسديد مبلغ الغرامة الجزافية بعد حالة  وكيل الأجل سالف الذكر ي 

، أين يبت القاض ي في 4اتها بطلبالذي يرفعه بدوره إلى القاض ي مشفوعً ا الجمهورية المختص إقليميً 

                                                           
ل للمزيد من التفصيل حول نظام الغرامة الجزافية، أنظر الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأو  - 1

 يليها.  ماو  124من هذه الرسالة، ص
 من ق.إ.ج. 384م  - 2
 من ق.إ.ج. 2ف  392م  - 3
 من ق.إ.ج. 3ف  392م  - 4
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ظرف عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم 

 .1بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة

من حيث امة الجزافية غير أن نظام الأمر الجزائي يختلف عن نظام غرامة الصلح والغر           

 ، أمابعقوبة الحبس التي لا تتعدى سنتينأو يتعلق بالجنح المعاقب عليها إما بالغرامة نطاقه، فهو 

 .غرامة الصلح والغرامة الجزافية يتعلقان بالمخالفات المعاقب عليها بغرامة فقط يظامن

، 2رامة الصلح والغرامة الجزافيةا في نظام غكما يختلفان في أن قيمة الغرامة محددة مسبقً           

المنصوص عليه قانونًا لعقوبة المخالفة بالنسبة بحيث يقوم المخالف بتسديد إما الحد الأدنى 

يتم ، وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية 4أو المبلغ المحدد كغرامة جزافية 3لغرامة الصلح

المخالف بغرامة لا  ىا يتضمن الحكم علا جزائيً تحويل الملف إلى القاض ي المختص الذي يصدر أمرً 

يكون مبلغ  على عكس الأمر الجزائي أين ، 5ا للمخالفةتقل عن ضعف الحد الأدنى المقرر قانونً 

ا للحدود للقاض ي السلطة التقديرية في تقدير قيمة الغرامة وفقً الغرامة غير محدد مسبقًا وتكون 

 ا. المقررة قانونً 

ا:   التسوية الجزائيةعن  تمييز الأمر الجزائيرابعا

بأنها سلطة وكيل الجمهورية في أن يقترح على المتهم الذي لا ينفي  6تعرّف التسوية الجزائية          

مسؤوليته الجزائية عن الأفعال المرتكبة، الخضوع إلى تدبير أو أكثر من التدابير المحددة قانونًا، 

 
ً

 .7يفترض أن توقع عليه من العقوبة المقررة للجريمة والذي كان بدلا

 

                                                           
 مكرر من ق.إ.ج. 392م  - 1

2  - Alexis MIHMAN, Op.Cit, p 151. 
 من ق.إ.ج 381م  - 3
 .وأمنها، المعدل والمتممالمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  08/2001 /19المؤرخ في  14-01 رقم من القانون  120م  - 4
 مكرر من ق.إ.ج. 392م  - 5
من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني  الثالثلمزيد من التفصيل حول نظام التسوية الجزائية، أنظر الفرع  - 6

 يليها. وما 180صمن هذه الرسالة، 
7 - Michèle-Laure RASSAT, Op.cit, p 382.  
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 في الاستقرار وخلق والجاني الضحية بين توفيقية حلول  إعطاء إلى هدفي بديل، إجراءفهي           

 .1الجريمة عن الناش ئ الاضطراب تنهي إجراءات خلق عن طريق القائمة الاجتماعية العلاقات

بعدم  1995وقد كانت الانتقادات الموجهة لنظام الأمر الجزائي في فرنسا والذي حكم سنة           

دستورية صدوره من النيابة العامة أبرز المبررات التي دعت إلى استحداث نظام التسوية الجزائية 

       .2كأحد بدائل المتابعة الجزائية

ويتفق الأمر الجزائي مع التسوية الجزائية، من حيث صفتي الملاءمة والرضائية لكل منهما،           

من ق.إ.ف عرض التسوية الجزائية على المتهم، كما أن  2 - 41فيجوز لوكيل الجمهورية طبقًا للمادة 

امة والمتهم، هذا الأخير القاض ي لا يلتزم بالتصديق على مشروع  التسوية المتفق عليها بين النيابة الع

الذي له أيضًا أن يرفض عرض التسوية إن قدر أن مصلحته تقتض ي نظر الدعوى أمام القضاء 

وفقًا للإجراءات العادية، وكذلك الشأن بالنسبة للأمر الجزائي، إذ يجوز للنيابة العامة أن تطلب من 

، كما أن المتهم وإن كان لا القاض ي إصدار أمر جزائي ويتمتع القاض ي بخيار الإصدار من عدمه

يستطيع طلب إصدار أمر جزائي، إلا أنه يملك الاعتراض عليه فيغدو كأنه لم يكن، وتنظر الدعوى 

وفقًا للإجراءات العادية، ولذلك يؤكد جانب من الفقه الفرنس ي إلى انتساب التسوية الجزائية إلى 

 تزايد لتخفيف عبء المتاحة الحلول  أحدان ، كما يتفقان في أن كلاهما يعدّ 3الصلح أو الأمر الجزائي

  اعلاجً  معًا المحاكم ويستهدفان كاهل على القضايا
ً

 القضاء يقصر الجرائم من معين  لصنففعالا

 تحقيقه فكليهما بديل عن إتباع إجراءات الدعوى العمومية. عـن التقليدي

من عدة نواح، فهما يختلفان من حيث مجال تطبيقهما، فالأمر  يختلفان إلا أنهما مع ذلك          

أما من ق.إ.ف(،  495يشمل عدة جنح محددة على سبيل الحصر )م الجزائي في التشريع الفرنس ي 

 الجزائية التسوية وإجراء الخطورة درجة وتقدير معينة، حالات على تسري  التسوية الجزائية، فإنها

 أن.إ.ف ق من 2- 41 المادة كدؤ ت الصدد هذا وفي، 4الجمهورية لوكيل الملاءمة سلطة ضمن يدخل

                                                           
1  - Carol MOTTET, Christian POUT, Séries La justice transitionnelle : Une voie vers la réconciliation et la construction d’une 

paix durable, Conférence Paper  Dealing with the Past, saint- Paul Yaoundé, Cameroun, 2011, p 39, Disponible sur le site : 

www.ohchr.org, visité le 04-08-2015. 
2 - Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Op.cit, p 971. 

 .342-341 ص صأسامة حسنين عبيد، المرجع السابق،  - 3
4 - Julie SEGAUD, Op.cit, p 511 
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 5 تتجاوز  لا لمدة الحبس أو بالغرامة عليها المعاقب الجرائم على ي تسر  بديل كإجراء الجزائية التسوية

 . سنوات

التسوية الجزائية تعويض الضحية متى كانت معلومة، ويضاف إلى ذلك إمكانية أن تتضمن           

وكيل الجمهورية متى كانت الضحية معلومة أن يقترح على الجاني تعويض الضحية في  فيجب على

، أي إمكانية تطبيقها في جرائم فيها ضحايا، في حين أنه بالنسبة للأمر 1أجل لا يتعدى ستة أشهر

 الجزائي فإن من شروط تطبيقه ألا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية.

من البدائل العقابية، إلا أن العقوبة تختلف في كل منهما، فيترتب على كما أنهما وإن كانا           

تطبيق التسوية الجزائية قيام الجاني إلى جانب إنهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة وتعويض الضرر 

 41قوق(، حددتها المادة عقوبات مالية أو مقيدة أو مانعة للح)المترتب عنها بتدابير ذات طابع عقابي 

     فقط. الغرامة المالية هي هالعقوبة الصادرة بموجب، أما الأمر الجزائي فإن 2من ق.إ.ف 2-

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للأمر الجزائي

اختلف الفقه في تصنيف الأمر الجزائي وفي طبيعته القانونية ومدى اعتباره يتمتع بخصائص           

ا لشروط هذا الاختلاف إلى كون الأمر الجزائي يصدر وفقً  القضائي الجزائي أم لا، ومردّ الحكم 

وإجراءات تختلف عن تلك المعروفة في القواعد العامة للمحاكمة الجزائية، لاسيما وأنه يصدر 

 ، ومن جانب آخر تترتب عليه آثار الحكم الجزائي.3بدون مرافعات وفي غير مواجهة الأطراف

، إلى الأمر الجزائي منهاوفي ذلك انقسم الفقهاء بين فريقين، وذلك بالنظر إلى الزاوية التي ينظر           

فالفريق الأول ينظر إلى الأمر الجزائي من حيث الجهة المصدرة له ويميزون في ذلك بين الأمر الجزائي 

الصادر عن النيابة العامة والأمر الجزائي الصادر عن الجهات القضائية )المذهب الشكلي(، بينما 

                                                           
1 - Frédéric DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Op.cit, p 544. 

دفع مبلغ غرامة التسوية للخزينة العامة، التنازل عن الأشياء ذات علاقة بالجريمة، القيام بعمل للنفع العام، تسليم السيارة  وتتمثل في: - 2

أو مهنية، منع إصدار شيكات، تسليم رخصة القيادة إلى  اجتماعيةلمدة أقصاها ستة أشهر، متابعة التدريب أو التأهيل في مؤسسة صحية أو 

قلم كتاب المحكمة، تسليم رخصة الصيد إلى قلم كتاب المحكمة، حظر الإقامة، حظر الزيارات والمقابلات ويشمل مقابلة أو استقبال 

 القيام عند اللزوم بمتابعة تدريب للمواطنة. الضحايا أو الفاعل أو الفاعلين الآخرين أو الشركاء في الجريمة، عدم مغادرة الإقليم الوطني،
 .26عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 3
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المذهب الموضوعي(، )ه ينظر الفريق الثاني إلى الأمر الجزائي من حيث مضمونه والآثار المترتبة علي

 وهذا ما سنتناوله فيما يلي. 

 ول الفرع الأ 

 المذهب الشكلي

في الأنظمة التي  -يميز أصحاب المذهب الشكلي بين الأمر الجزائي الصادر عن النيابة العامة           

الأخير الجزائي، فيعتبرون أن هذا  ءوالأمر الجزائي الصادر عن القضا -تأخذ بهذا النوع من الأوامر

 .1على هذه الصفةالعامة هو بمثابة حكم قضائي جزائي، بينما لا يحوز الأمر الصادر عن النيابة 

 
ا

 العامة الأمر الجزائي الصادر عن ممثل النيابة :أولً

أجازت بعض التشريعات ومن بينها التشريع المصري للنيابة العامة إصدار أوامر جزائية في           

وكذا بعض الجنح التي تكون عقوبتها غرامة مالية بسيطة، ويكون الأمر الصادر من مواد المخالفات 

 للاعتراض من قبل الشخص الذي صدر ضده الأمر أو من قبل المحامي العام أو رئيس 
ً

النيابة قابلا

 .2النيابة العامة، ويترتب على ذلك إتباع إجراءات المحاكمة العادية

 ا،زائيً جا لا يعتبر حكمً العامة ن الأمر الجزائي الصادر عن ممثل النيابة أويرى جانب من الفقه           

ليس من قضاة الحكم ولا يتمتع بالضمانات والاستقلالية العامة وذلك على اعتبار أن عضو النيابة 

 الممنوحة لقاض ي الحكم، وهو يخضع للتدرج السلمي للنيابة العامة.

الخصومة الجزائية لا تنعقد في الأمر الجزائي الذي يصدره  إضافة إلى ذلك يرى البعض أن          

ممثل النيابة العامة على أساس أن الرابطة الإجرائية تفترض وجود ثلاثة أطراف وهم النيابة العامة 

 . 3والقاض ي والمتهم، وفي هذه الحالة فإن أحد أطراف الخصومة الجزائية وهو القاض ي غير موجود

                                                           
 .90محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .203شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  - 2
، 1997دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ة مقارنة، الطبعة الأولى،، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية، تأصيليإسماعيلمحمد عبد الشافي  - 3
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لاتهام ا فإنها تجمع بين وظيفتي اا جزائيً فإن النيابة العامة عندما تصدر أمرً  ومن جانب آخر          

 
ً

 بالضمانات الممنوحة للمتهم، عكس الأمر الصادر من القاض ي الجزائي والحكم، وهو ما يعد إخلالا

ة ، وبذلك فإن الأمر الجزائي الصادر عن ممثل النيابة العامهالذي يتمتع باستقلالية تامة في إصدار 

حسب أصحاب هذا المذهب هو مجرد إجراء من إجراءات التصرف التي تتخذها النيابة العامة في 

 محاضر التحريات التي ترد إليها.

 الأمر الجزائي الصادر عن القاض ي الجزائي :اثانيا 

يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الأمر الجزائي الصادر عن القاض ي الجزائي على خلاف الأمر           

الصادر عن النيابة العامة هو حكم جزائي من طبيعة خاصة، فهو حكم صادر عن هيئة قضائية 

 عموميةوبمناسبة دعوى 
ً

 للفصل في هذه القضايا وتتمتع ، وهو بذلك صادر عن جهة مخولة أصلا

يقة عن باقي السلطات، وللقاض ي فيها سلطة تمحيص الأدلة المعروضة عليه قبل باستقلالية حق

إصداره الأمر سواء بالإدانة أو بالبراءة، وهو ما يجعل الأمر الصادر عنها يحوز على جميع مميزات 

 .1الحكم القضائي، ولا يختلف عن الحكم سوى في كون الأمر الجزائي يصدر في غير مواجهة الأطراف

وأما عن مسالة انعقاد الخصومة الجزائية في الأمر الجزائي الصادر من القاض ي فلا شبهة في           

 . 2ذلك نظرًا لتوافر الرابطة الإجرائية بكل عناصرها: النيابة العامة، المتهم والقاض ي

جزائي من طبيعة  وخلاصة ما تقدم فإن الأمر الجزائي حسب هذا المذهب الشكلي هو حكم          

مجرد إجراء من إجراءات التصرف التي تتخذها النيابة إذا صدر عن القاض ي الجزائي، وهو  خاصة

 ا إذا صدر عن ممثل النيابة العامة. العامة في محاضر التحريات التي ترد إليه

 ثانيالفرع ال

 المذهب الموضوعي

الأمر الجزائي نظام خاص أملته الضرورة، وهو يهدف إلى تحقيق  أن المذهب هذا أصحاب یرى           

عدالة سريعة وغير مكلفة دون إهدار حق المواطن في محاكمة عادلة، واختلف أصحاب هذا المذهب 

                                                           
 .91محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص - 1
 .46يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 2
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ه المتهم، ومن يعتبره قرار قضائي، وفريق يرى أن على للصلح بين من يعتبر الأمر الجزائي بمثابة عرض

 .1ر الأحكام القضائيةحكم قضائي له كافة آثا

:
ا

 الأمر الجزائي قرار قضائي أولً

غير أنه لا يندرج تحت طائلة  ،2يرى أصحاب هذا المذهب أن الأمر الجزائي هو قرار قضائي          

ا الأحكام القضائية وذلك لأنه لا يمكن الشخص من المثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه وفقً 

من طرق الطعن طريقًا لإجراءات المحاكمة الجزائية، كما أن الاعتراض على الأمر الجزائي ليس 

المعروفة، وهو يشبه أمر الأداء الذي يعتبر من الأعمال القضائية غير أنه لا يندرج ضمن الأحكام 

 .3القضائية

ويؤيد هذا أن اعتراض المتهم على الأمر الجزائي بمثابة إعلان عن عدم قبوله إنهاء الدعوى           

 .4بتلك الإجراءات، وليس من المقبول أن تعلق الأحكام على قبول الخصوم

غير أن هذا الرأي منتقد لكونه يرفع صفة الأحكام القضائية عن الأمر الجزائي لاسيما ذلك           

 .5ي يصدر عن المحاكم الجزائية، رغم أنه يصدر عن سلطة مستقلة ويحوز على القوة التنفيذيةالذ

ي قضائ كما أن الأمر الجزائي إذا قبله المحكوم عليه ولم يتم الاعتراض فإنه يصبح بمثابة حكم          

 نهائي منتج لكافة آثاره، ويتم تنفيذه وفقًا لطرق تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية.

 الأمر الجزائي حكم قضائي جزائي :انيا ثا

الجزائي هو بمثابة حكم قضائي، فالأمر الجزائي هو حكم ويرى أصحاب هذا الرأي بأن الأمر           

فاصل في الدعوى العمومية، ومنتج لكافة آثار الحكم القضائي إذا لم يتم الاعتراض عليه، غير أن 

، فمنهم من يرى أنه حكم قضائي معلق على شرط، أصحاب هذا الرأي اختلفوا في طبيعة هذا الحكم

 .بيعة خاصةومنهم من يرى أنه حكم قضائي من ط
                                                           

 .75محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص - 1
 قضائية.لكونه يصدر من هيئة  - 2
الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق  بوخالفة فيصل، - 3

 .412، ص 2016السنة  ،02، ع 14والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 
 .121ق، ص ، المرجع السابإسماعيلمحمد عبد الشافي  - 4
 .31عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 5
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 أ: الأمر الجزائي حكم قضائي معلق على شرط

وهو عدم اعتراض  ،1فمنهم من رأى أن الأمر الجزائي هو حكم قضائي جزائي معلق على شرط          

حكم قضائي الجزائي على الأمر أو اعتراضه وعدم حضور جلسة الاعتراض، وهنا يصبح الأمر  المتهم

 .2حائز لقوة الش يء المقض ي فيه

إلا أن هذا الرأي منتقد على أساس أنه لو كانت صفة الحكم القضائي الجزائي متوقفة على           

عدم اعتراض المتهم لتوجب علينا الاعتراف بأن كل الأحكام القابلة للاستئناف تكون أحكامًا معلقة 

 . 3على شرط عدم الطعن فيها

 الجزائي هو حكم من طبيعة خاصة ب: الأمر 

ا لإجراءات خاصة، أى فريق آخر بأن الأمر الجزائي هو حكم من طبيعة خاصة ويصدر وفقً ر          

وأنه لا يختلف عن الحكم إلا في طريقة إصداره، وأن القاض ي حينما يفصل في الأمر الجزائي سواء 

ن بتقرير الإدانة أو البراءة فإنه يعتمد على نفس الإجراءات التي يعتمدها القاض ي الجزائي ماعدا أ

الأمر الجزائي يصدر في غير مواجهة الأطراف، وبالتالي فإن الاختلاف في الإجراءات فقط وليس في 

 الموضوع.

وذهب فريق من أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار الأمر الجزائي بمثابة مشروع حكم عند صدوره،           

له أن يقبل به وبذلك تنتهي م تها للتسوية على الموحكم إذا لم يتم الاعتراض عليه، فهو يتضمن عرضً 

يتم ليه ع المتهم اعتراضًاالدعوى العمومية دون الحاجة إلى إتباع إجراءات المحاكمة، وإذا أبدى 

 .4ا للإجراءات العاديةالنظر في الدعوى وفقً 

ويؤخذ على هذا الرأي أنه احتكم إلى الأثر التي يرتبه المشرع على الأمر في تحديد طبيعته           

القانونية في حين كان يتعين الاحتكام إلى جوهره، بالإضافة إلى ذلك فإن الأحكام الجزائية تشترك مع 

                                                           
 .127، ص السابق، المرجع إسماعيلنظر محمد عبد الشافي أيعتبر هذا الرأي هو السائد في الفقه الايطالي،   - 1
 .46يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 2
 .47، ص المرجع نفسه - 3
 .430محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص  - 4
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ا أن هذا الرأي لا يمكن أن الأمر الجزائي في هذا المعنى ولا يمكن أن نقول عنها أنها مشروع حكم، كم

 .1يصدق على الأمر الصادر عن ممثل النيابة العامة

ا إذا بينما رأى جانب آخر من أصحاب هذا الرأي بأن الأمر الجزائي هو حكم غيابي ويصبح نهائيً           

، تهململم يتم الاعتراض عليه، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الأمر الجزائي يصدر في غير مواجهة ا

 اوله أن يعترض على الأمر كما يمكنه المعارضة في الحكم الغيابي، وإذا قبل به أصبح الأمر حكمً 

وقفه ، فهما يشتركان في كون المتهم لم يكن قد حدد م، ويرتب كافة آثار الحكم القضائيانهائيً  اقضائيً 

 بعد من حيث قبوله أو رفضه. 

ارق بين الحكم الغيابي والأمر الجزائي عند صدوره، فالحكم ويؤخذ على هذا الرأي أن ثمة ف          

الجزائي حتى وإن صدر في غياب المتهم إلا أنه صدر بعد أن تم تكليفه بالحضور ولم يتوصل 

، ويصدر الأمر 
ً

بالاستدعاء شخصيًا، بينما المتهم في الأمر الجزائي لا يتم تكليفه بالحضور أصلا

 .2الجزائي دون ذلك

ا:
ا
 مر الجزائي عرض للصلح على المتهمالأ  ثالث

، ولهذا الأخير المتهميعتبر أصحاب هذا الرأي أن الأمر الجزائي هو بمثابة عرض للصلح على           

الاختيار بين تنفيذ الأمر طواعية وتسديد الغرامة المحكوم بها، أو الاعتراض عليه وعندها تتم 

 .3ا للإجراءات العاديةمحاكمته وفقً 

فالأمر الجزائي وفقًا لأصحاب هذا الرأي ليس إلا صورة من صور الصلح الجنائي، أين يتم           

التمييز بين مرحلتين إجرائيتين: تتعلق الأولى بإصداره سواء من ممثل النيابة العامة أو القاض ي 

المتهم الذي تكون الجزائي، وإعلانه إلى المتهم وفيها تعرض السلطة المصدرة له "مشروع تسوية" على 

له الحرية الكاملة في قبولها أو رفضها، و هنا لا يكون الأمر الجزائي إلا بمثابة عرض للصلح الجنائي 

على غرار عرض النيابة العامة للتسوية الجزائية أو المصالحة الجزائية، ثم وبانقضاء مدة معينة من 

                                                           
 .56عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، المرجع السابق، ص  - 1
 .134- 133، المرجع السابق، ص ص إسماعيلمحمد عبد الشافي  - 2
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لة المتعلقة بتنفيذ هذا الأمر، وهنا نكون أمام تاريخ إعلان هذا الأمر تبدأ المرحلة الثانية وهي المرح

 فرضين:

إما أن تنقض ي هذه المدة دون أن يتم الاعتراض على الأمر الجزائي ممن صدر ضده، وهو ما يعتبر  -

 ضمنيًا للصلح حائز للقوة التنفيذية.
ً

 قبولا

تبر رفضًا لهذا الصلح، وإما أن يعترض عليه خلال المدة القانونية، فيعتبر الأمر لاغيًا، وهو ما يع -

 . 1وتنظر الدعوى بعد ذلك وفقًا للإجراءات العادية

كما أنه وإن كانت العقوبة الجزائية الصادرة بموجب الأمر الجزائي هي "عقوبة جزائية"، غير           

أن إجراءات إصدارها تختلف عن إجراءات إصدار العقوبات الجزائية بموجب الأحكام القضائية 

، وهذه العقوبة تستمد قوتها من قبول المتهم بها، فيكون له حق الاختيار بين قبول العقوبة الجزائية

بها بموجب الأمر، أو أن يقوم بالاعتراض على هذا الأمر وهو بذلك يختار سلوك طريق المحاكمة 

 .2العادية

ف عن المعارضة كما أن الاعتراض المسجل على الأمر الجزائي من قبل المحكوم عليه يختل          

ها ب عليالمعروفة في الأحكام والقرارات الجزائية الغيابية، فالمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي يترت

إعادة عرض القضية على نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار للنظر فيها من جديد، بينما يترتب 

ء، واختياره سلوك طريق المحاكمة على الاعتراض على الأمر الجزائي عدم قبول المحكوم عليه للإجرا

 العادية.

وفي ذات الاتجاه قررت المحكمة العليا في ليبيا: " أن الأمر الجنائي بطبيعته ليس حكمًا يلزم           

الخصوم، ولكنه نوع من الصلح والتسوية يقررها القاض ي في الجرائم القليلة الأهمية تيسيرًا 

لى الخصوم لفض النزاع ولهم مطلق الحرية في أن يقبلوه لإجراءات الدعوى الجنائية، لتعرض ع

 .3وتنتهي الدعوى أو أن يرفضوه وحينئذ يجب رفع الدعوى والسير فيها بالطرق العادية"

 

                                                           
 .413أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص  - 1
 .183شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  - 2
 .344، ص نفسهحسنين عبيد، المرجع  أسامة - 3
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 الطبيعة القانونية للأمر الجزائي في التشريع الجزائري:

من خلال استقراء النصوص المنظمة للأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري           

المشرع قد حصر نطاق الأمر الجزائي في بعض الجنح الموصوفة بأنها بسيطة، وأحال سلطة  يتبين أن

 
 
ا مشفوعً   العامة حال إليه من قبل النيابةإصدار هذه الأوامر إلى القاض ي الجزائي بناء على الملف الم

بطلباتها، أين يصدر الأمر في غير مواجهة المتهم ودون جلسة ولا مرافعات، بحيث يصبح الأمر 

 الجزائي نهائيً 
ً

خلال الآجال تهم أو المالعامة  للتنفيذ إذا لم يتم الاعتراض عليه من قبل النيابة ا وقابلا

 .1ا للإجراءات العاديةح وفقً المحددة، أما في حالة الاعتراض عليه فيحال الملف أمام قسم الجن

لخيار بين ايخضع في الجانب المتعلق بالمتابعة إلى مبدأ الملاءمة، فالنيابة لها فالأمر الجزائي           

سلوك طريق المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي أو وفقًا لإجراءات المتابعة العادية، وذلك 

مر الجزائي من جهة، ومن جهة ثانية استنادًا إلى عناصر استنادًا إلى مدى توافر شروط تطبيق الأ 

موضوعية تستشف من ملف القضية مثل خطورة الوقائع محل المتابعة وظروف وملابسات 

 القضية وشخصية المتهم.

، وينعكس الأخذ بالرضائية هنا بتخفيف 2يخضع لرضا المتهم الأمر الجزائيومن جهة ثانية فإن           

 ةقو ، فتكون له ال"عرض للصلح على المتهميعد بمثابة "، وبذلك 3المحتمل اقتراحهاالعقوبات 

يختلف عن تم الاعتراض عليه في الآجال المحددة، وبالتالي فإن الأمر الجزائي يالتنفيذية إذا لم 

من هذا الجانب في كونه يخضع لإرادة المحكوم عليه الذي يملك الخيار بين قبول الحكم القضائي 

وبة المحكوم بها عليه، أو تسجيل اعتراض على الأمر ومن ثمة يختار إتباع إجراءات المحاكمة العق

 .العادية

والمتضمن استحداث الأمر الجزائي، أن   02 -15كما يستفاد من بيان عرض أسباب الامر رقم           

  المشرع الجزائري يرمي من خلال استحداث الأمر الجزائي إلى إيجاد طريق جديد
ً

يكون بديلا

لإجراءات الدعوى العمومية التقليدية ويحقق نفس أهدافها وذلك بأقل تكاليف وبأسرع وقت ودون 

                                                           
 .413بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص   - 1
 .145لفته هامل العجيلي، المرجع السابق، ص   - 2

3 - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 117. 
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إهدار حقوق الأفراد، إذ علق المشرع نفاذ الأمر الجزائي على إرادة المتهم الذي له أن يقبل بالعقوبة 

عادية، أين جاء في بيان عرض المحكوم بها، أو يرفضها وبالتالي يختار سلوك إجراءات المحاكمة ال

جزائي تنحصر في الغرامة وليس الحبس، والتي تبلغ المر الأسباب أن: "العقوبة الصادرة بموجب الأ 

 .1"الإجراءات العادية يقبل بها أو أن يعترض باللجوء إلىإلى المعني بالأمر الذي يمكنه أن 

ري د أن الأمر الجزائي في التشريع الجزائفما جاء في عرض أسباب القانون سالف الذكر يفي           

هو عرض للصلح على المتهم يتم بإجراءات بديلة عن الإجراءات العادية للدعوى العمومية، وللمتهم 

أن يقبل به أو يعترض عليه ويطلب اللجوء إلى الإجراءات العادية، ولذلك يعد الأمر الجزائي أحد 

 بدائل إجراءات الدعوى العمومية.

 كما-ح بالإضافة إلى ذلك فإنه وبإجراء مقارنة بين نظام الأمر الجزائي وبين نظام غرامة الصل          

 أنهما نفس النظام تقريبا، بحيث يأخذ كل منهما بإرادة المتهم ورضاه، كما يتبين -سبق وأن بيناه 

أنهما يخضعان لنفس الشروط تقريبًا، فشروط تطبيق غرامة الصلح جميعها متوافرة في الأمر 

 الجزائي، بالإضافة إلى أنه تتبع في شأنهما نفس الإجراءات ويرتبان نفس الآثار. 

يقوم لح لابد من عرض المصالحة على المخالف، فإن وافق على ذلك ففي نظام غرامة الص          

ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار وإن رفض امتنع عن مبلغ غرامة الصلح خلال مدة بتسديد 

تسديد غرامة الصلح في المهلة الممنوحة وهنا تسير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقًا 

، وهي نفس إجراءات الأمر الجزائي تقريبًا باستثناء أن رفض المتهم هنا يكون 2للإجراءات العادية

ا وذلك بتسجيل اعتراضه على الأمر الجزائي خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، في حين صريحً 

ا وذلك بعدم دفع مبلغ غرامة الصلح في الأجل المحدد أن رفضه في نظام غرامة الصلح يكون ضمنيً 

 له.

           
ً

 عرض للصلح شأنه شأن غرامة الصلح، وبالتالي نصل إلى القول أن الأمر الجزائي هو فعلا

باستثناء أنهما يختلفان في مجال تطبيقهما، فغرامة الصلح تطبق على المخالفات المعاقب عليها 

                                                           
 .21 ، ص2015كتوبر سنة أ 15 ،194الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الرابعة، رقم  المجلس - 1
 .من ق.إ.ج 390م  -2
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ي لا تزيد بعقوبة الغرامة فقط، في حين الأمر الجزائي يطبق على الجنح المعاقب عليها بالحبس الذ

 مدته عن سنتين والغرامة، لتبقى المخالفات المعاقب عليها بالحبس غير خاضعة لأي نظام منهما.
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 المبحث الثاني 

 النظام القانوني للأمر الجزائي

على  خلصنا من خلال المبحث الأول إلى أن الأمر الجزائي في التشريع الجزائري هو عرض للصلح          

ض المتهم يتم بإجراءات بديلة عن الإجراءات العادية للدعوى العمومية، وللمتهم أن يقبل به أو يعتر 

أنه: المنش ئ له قانون في بيان عرض أسباب العليه ويطلب اللجوء إلى الإجراءات العادية، وقد جاء 

ن "تقدر نسبة الجنح البسيطة التي يرمي القانون إلى معالجتها بموجب الأمر الجزائي والفصل فيها دو 

إطاره المفاهيمي، فإننا تطرقنا في المبحث الأول إلى أن  بعد، لذلك و ٪"60مرافعة مسبقة بحوالي 

 ه، وذلك بتبيان نطاقتشريع الجزائري سنتولى من خلال هذا المبحث استقراء نظامه القانوني في ال

مدى تحقيقه لمعرفة ه وتحديد آثاره في مطلب ثان، إجراءات إصدار و وشروط تطبيقه في مطلب أول، 

 
 
 رع من أجلها، بالإضافة إلى الإشكالات والصعوبات التي تعترض ذلك.للأهداف التي ش

 المطلب الأول 

 نطاق الأمر الجزائي وشروط تطبيقه

يعد الأمر الجزائي طريقًا جديدًا من طرق تحريك الدعوى العمومية، يخضع للسلطة           

التقديرية للنيابة العامة وفقًا لما لها من سلطة الملاءمة في اختيار طريق المتابعة الذي تراه مناسبًا، 

ية لتحريك الدعوى سواء بإتباع إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي أو وفقًا للطرق التقليد

 .1العمومية

غير أن سلطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية عن طريق إجراءات الأمر الجزائي ليست           

مطلقة، حيث يتعين قبل مباشرة إجراءات المتابعة التأكد من توافر الشروط القانونية لتطبيق 

تحديد نطاق الأمر الجزائي وذلك  حاول في هذا المطلب، ولذلك سوف ن2إجراءات الأمر الجزائي

شروط ثم نتطرق إلى  )الفرع الأول(، إجراءات الأمر الجزائي اتباعبتبيان الجرائم التي يجوز فيها 

 .تطبيقه )الفرع الثاني(

                                                           
 .563أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص   - 1
 .107مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  - 2
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 الفرع الأول 

 نطاق الأمر الجزائي

قت في نطاق ضيّ اختلفت التشريعات في تحديد نطاق تطبيق إجراءات الأمر الجزائي بين أنظمة           

توسعت فيه وأجازت وأخرى تطبيقه وحصرته في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط، 

اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الحبس، كما حددت بعض 

حكم على التشريعات العقوبة الصادرة بموجب الأمر الجزائي بالغرامة فقط، بينما أجازت بعضها ال

المخالف بعقوبات الحبس أو بعقوبات تكميلية، كما أجازت بعضها امتداد سلطات القاض ي 

، ولذلك سنتناول تحديد نطاق تطبيق الأمر 1الفاصل في الأمر الجزائي إلى الفصل في المحجوزات

 الجزائي في التشريعات المقارنة ثم في التشريع الجزائري.

: في التشريعات المقارنة
ا

 أولً

أجاز المشرع الألماني اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة           

أو بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، وحصر المشرع النمساوي الأمر الجزائي في 

ا، بينما عشر يومً  ز إصدار أمر بالحبس لمدة لا تتجاوز أربعةاجأبعض المخالفات البسيطة فقط و 

أخذت به بعض المقاطعات و استبعدت تشريعات بعض المقاطعات السويسرية نظام الأمر الجزائي 

الأخرى، فحصرته بعضها في المخالفات البسيطة فقط والمعاقب عليها بالغرامة، بينما أجازته بعض 

أجاز المشرع و التشريعات الأخرى حتى في بعض الجنح المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية، 

يستوجب فيها القانون عقوبة الإيطالي العمل بنظام الأمر الجزائي في المخالفات والجنح التي لا 

الحبس، ولا يطبق هذا النظام على القصر وكذا المجرمين المعتادين، ويصدر الأمر بعقوبة الغرامة 

 .2وبرد الأشياء المحجوزة إن وجدت

ا عن الغزو الألماني،           
ً
وفي فرنسا فقد طبق الأمر الجزائي في مقاطعتي الألزاس واللورين موروث

والذي أدرج نظام  1972جانفي  3المؤرخ في  5 - 72رقم  ن به إلى غاية صدور القانو  واستمر العمل

من ق.إ.ف(، ثم وبموجب  525الأمر الجزائي في التشريع الفرنس ي مقتصرًا على المخالفات فقط )م 

                                                           
 .04يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 1
 .103عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، المرجع السابق، ص  - 2
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وسّع المشرع الفرنس ي من نطاق الأمر الجزائي ليشمل عدة جنح محددة على  2002سبتمبر  9قانون 

 لهذه  495حصر )م سبيل ال
ً

من ق.إ.ف( ، ثم تدخل بعد ذلك عدة مرات بموجب قوانين معدلا

 2011و  2010، 2005، 2004القائمة، مضيفًا إليها في كل مرة طوائف معينة من الجنح، أهمها سنة 

أن تكون العقوبة المحكوم  ىويخول المشرع الفرنس ي إصدار الأمر الجزائي في الجنح البسيطة عل، 1

 .2الغرامة فقط، كما يجوز الحكم بعقوبات تكميلية بها هي

وفي التشريعات العربية، فقد اعتمد المشرع المصري نظامين للأمر الجزائي، الأول يختص به           

وكيل النيابة العامة ويخص المخالفات والجنح البسيطة التي يحددها وزير العدل والتي لا تتضمن 

ة أو التصرف في الأشياء المضبوطة، بينما يؤول اختصاص إصدار عقوبة الحبس أو عقوبات تكميلي

تكميلية والفصل في الأشياء العقوبات الالأوامر في الجنح والمخالفات التي يعاقب عليها بالحبس و 

، كما حدد المشرع مقدار الغرامة التي يجوز لوكيل النيابة العامة 3المضبوطة إلى القاض ي الجزائي

مة ما عدا تلك المقررة رافيها، بينما لم يقيد القاض ي الجزائي بحد أدنى للغ إصدار الأمر الجزائي

 .4ا للعقوبةقانونً 

، غير أنه 1971كما أخذ به التشريع العراقي بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة           

تلك التي  قصره على المخالفات البسيطة فقط التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الحبس أو

 
ً
 .5ا مدنيةتتضمن حقوق

ا: في التشريع الجزائري   ثانيا

في قانون الإجراءات الجزائية له ا ا مشابهً في التشريع الجزائري وإن عرف الأمر الجزائي نظامً           

كما سبقت وكذا الأمر الجزائي في مخالفات المرور وهو نظام غرامة الصلح والغرامة الجزافية 

الإشارة إليه، إلا أن نظام الأمر الجزائي بهذا المفهوم في مواد الجنح لم يظهر إلى غاية تعديل قانون 

                                                           
1  - Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Op.cit, pp 861 - 962, Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, 

Op.cit, p 1025. 
 .  30محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 2
 . 422سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص  - 3
 .160، صنفسهمحمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع  - 4
 .16عبد الحسين، المرجع السابق، ص إبراهيمجمال  - 5
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قانون الإجراءات لالمعدل والمتمم  02-15رقم ، وذلك بموجب الأمر 2015الإجراءات الجزائية لسنة 

 .07 مكرر  380مكرر إلى  380الجزائية، وذلك بموجب المواد من 

ا من خلال دراسة شروط وإجراءات الأمر الجزائي فإن المشرع الجزائري لم وكما سيتضح لاحقً           

 
ّ
عن القواعد العامة للأمر الجزائي المعروفة في مختلف التشريعات التي أخذت بهذا النظام،  يشذ

حيث جعل إصدار الأوامر الجزائية من اختصاص قاض ي الجنح وذلك بناء على طلب وكيل 

تساوي أو تقل ورية، وحدد نطاق الأمر الجزائي بالجنح المعاقب عليها بغرامة و/أو الحبس لمدة الجمه

، دون أن يقوم بتحديد قائمة هذه 1سنتين، على أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الغرامة فقطعن 

ا ذلك لملاءمة وكيل الجمهورية، إلا أنه اشترط أن تكون الوقائع المنسوبة ل
ً
لمتهم بسيطة الجنح تارك

 وقليلة الخطورة.

لأمر اوبالرجوع إلى الميدان العملي نجد أن الجاري به العمل لدى المحاكم هو إتباع إجراءات           

 الجزائي في الجنح المنصوص عليها في القوانين التالية:

، ويتعلق الأمر أساسًا بالجنح التالية: 2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم  - 1

(، انعدام رقابة المطابقة 73(، انعدام أمن المنتوج )م 72م )انعدام النظافة والنظافة الصحية 

(، رفض 76(، عدم تجربة المنتوج )م75م )(، انعدام الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج 74م )المسبقة 

م )( وكذا عرقلة مهام الرقابة 78م )ات وسم المنتوج (، غياب بيان77م )تنفيذ خدمة ما بعد البيع 

84  .) 

، ويتعلق الأمر أساسًا 3المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون رقم  - 2

(، عدم 32(، عدم الإعلام بشروط البيع )م 31م )بالجنح التالية: عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 

 (، 36(، ممارسة أسعار غير شرعية )م 34عدم مطابقة الفاتورة )م (، 33الفوترة )م 

                                                           
 .413بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  - 1
، ص 2009مارس سنة  8المؤرخة في  15، ع ج. روقمع الغش، ، يتعلق بحماية المستهلك 2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  - 2

12 . 
يونيو سنة  27المؤرخة في  41ج. ر، ع  ، يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،2004يونيو سنة  23مؤرخ في  02-04 رقمقانون  - 3

  . 3ص معدل ومتمم، ، 2004
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نها وبالمقابل فإن هناك العديد من الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ولكن لا تتبع في شأ          

( والتي تصل 35م )إجراءات الأمر الجزائي، ومن ذلك جنحة الممارسات التجارية غير الشرعية 

( والتي تصل 37دج، جنحة الممارسات التجارية التدليسية )م  3.00.000إلى  عقوبة الغرامة فيها

ية دج وجنحة الممارسات التجارية غير النزيهة والممارسات التعاقد10.00.000عقوبة الغرامة فيها إلى 

 دج، لكون وقائعها مركبة وخطيرة. 5.00.000( والتي تصل عقوبة الغرامة فيها إلى 38م )التعسفية 

، ويتعلق الأمر أساسًا بالجنح 1المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04لقانون رقم ا - 3

(، ممارسة نشاط تجاري 31م )التالية: ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري 

دم (، ع36و 3م )(، عدم إشهار البيانات القانونية 32م )غير قار دون التسجيل في السجل التجاري 

(، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري 37م )تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري 

(، ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو 39م )

 (. 41(، ممارسة تجارة خارجة عن موضع السجل التجاري )م40م )الاعتماد المطلوبين 

ويتعلق الأمر ، 2تعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاالم 14- 01قانون رقم ال - 4

أساسًا بالجنح التالية: قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعنية )م 

رار (، الاستمرار في قيادة مركبة رغم التبليغ بق80(، قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة )م 79

(، تجاوز 85(، عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تسبب الحمولة ضررًا للغير)م81م )السحب 

 (.89حد السرعة القانونية المرخص بها )م 

، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها 3المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه 13- 01قانون رقم  - 5

 من هذا القانون. 64و 63ين والمعاقب عليها بالمادت 61في المادة 

 (.190ا بجنحة انعدام شهادة التأمين )م، ويتعلق الأمر أساسً 4المتعلق بالتأمينات 07-95أمر رقم  - 6

 

                                                           
غشت سنة  18المؤرخة في  52ج. ر، ع  يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،، 2004غشت سنة  14مؤرخ في  08-04رقم قانون  - 1

  . 4ص معدل ومتمم، ، 2004
غشت  19في المؤرخة  46يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر، ع  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14- 01قانون رقم  - 2

 . 4ص معدل ومتمم،  ،2001سنة 
  .4، ص 2001سنة غشت  8المؤرخة في  44يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ج. ر، ع  2001غشت سنة  7المؤرخ في  13-01نون رقم قا - 3
 .3، ص 1995مارس سنة  8المؤرخة في  13ع  ج.ر،، يتعلق بالتأمينات، 1995يناير سنة  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  - 4
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 الفرع الثاني

 الأمر الجزائي إجراءاتشروط تطبيق 

إلى شروط متعلقة بالأشخاص  الأمر الجزائيإجراءات تطبيق المتعلقة بشروط تنقسم ال          

 المتابعين، وشروط تتعلق بالوقائع محل المتابعة.

: الشروط المتعلقة بالأشخاص المتابعين
ا

 أولً

 يمكن إجمال الشروط المتعلقة بالأشخاص المتابعين فيما يلي:           

ن ينص كل للدعوى العمومية يجب أا للقواعد العامة وفقً : تكون هوية المخالف معلومة أن -أ 

ضد شخص طبيعي أو معنوي تكون هويته مجهولة إصدار حكم لا يمكن حكم على هوية الأطراف، و 

 .1أو ناقصة

، ويتعين أن تذكر هوية المتهم واسم ولقب والديه وتشمل الهوية اسم ولقب وموطن المتهم          

ا لأحكام إصدار الأمر وفقً الموجهة للقاض ي وذلك تحت طائلة رفض العامة كاملة في طلبات النيابة 

 ..إ.جمن ق 02 مكرر  380المادة 

والعلة من ذلك أن صدور أمر جزائي ضد شخص مجهول أو بهوية ناقصة أو خاطئة من شأنه           

أن يؤدي إلى جعل الأمر الجزائي غير قابل للتنفيذ أو محل إشكال في التنفيذ، كما أن ذلك قد يؤدي 

ر المعني بالجنحة محل المتابعة، لاسيما وأن الأمر الجزائي يصدر في إلى صدور أمر ضد الشخص غي

 .2غير مواجهة المتهم، وهو ما يتعذر معه التأكد من هوية الأشخاص المتابعين

ولذلك فإنه يتعين وقبل تحريك المتابعة بموجب إجراءات الأمر الجزائي، التأكد من هوية           

ل إرفاق نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية بالنسبة الشخص محل المتابعة وذلك من خلا

للشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيس ي أو السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي، 

 .3وذلك لتجنب وقوع إشكالات في تنفيذ الأمر الجزائي

                                                           
 من ق.إ.ج. 379م  - 1
 .414بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  - 2
 .572محمد براك، المرجع السابق، ص  أحمد - 3
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  ألً  -ب 
ا
على عدم .إ.ج من ق مكرر  380فقد نص المشرع صراحة بموجب المادة : ايكون المتهم حدث

  المتهمجواز اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي إذا كان 
ً
ا، ومرد ذلك إلى أن المتابعات المتعلقة حدث

إذ أن القضايا المتعلقة بالأحداث بالأحداث تخضع لإجراءات خاصة تضمنتها أحكام قانون الطفل، 

من دائرة اختصاص يؤول اختصاص الفصل فيها حصريًا إلى قاض ي الأحداث، وبالتالي فهي تخرج 

قاض ي الجنح المختص بالفصل في الأوامر الجزائية، ومن جهة ثانية فإن إجراءات المتابعة ضد 

الأحداث تتم وفق إجراءات خاصة، حيث تحال الجنح المرتكبة من قبل الحدث وجوبًا على التحقيق 

تتضمن تدابير عمومًا الأحداث في قضايا كما أن الأحكام الصادرة الذي يقوم به قاض ي الأحداث، 

، 1الأمر الذي يتعارض مع أحكام الأمر الجزائي ،حماية وتهذيب للحدث وليست عقوبات جزائية

ا إلى إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي 
ً
وبالتالي لا تخضع القضايا التي يكون فيها المتهم حدث

 .2حتى ولو تعلق الأمر بالجنح البسيطة المعاقب عليها بالغرامة

من  07 مكرر  380قد نصت على ذلك المادة و : القضيةنفس يكون هناك عدة متهمين في  ألً  -ج 

إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد، عدم اتباع نصت على ق.إ.ج، بحيث 

ا للقضية يتعارض وخصائص الأمر أن تعدد المتهمين من شأنه أن يشكل تعقيدً  ومرد ذلك إلى

 .ائيالجز 

كما أن تعدد المتهمين من شأنه خلق إشكالات عملية وصعوبات في تطبيق إجراءات الأمر           

الجزائي، حيث قد تتوافر شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي على بعض المتهمين بينما لا تتوافر 

، البعض منهمفي آخرين، كما أن الأمر الصادر قد يقبل من بعض المتهمين ويكون محل اعتراض من 

بالإضافة إلى أن الظروف الشخصية لكل متهم قد تختلف عن الآخر لاسيما من حيث السوابق 

 لكل متهم. وظرف العود القضائية 

طريق  ليس ثمة ما يمنع النيابة إذا قررت المتابعة عنمن الناحية العملية  نا نرى أنهغير أن          

تشكيل ملف لكل متهم و  ،الإجراءات في حالة تعدد المتهمينإجراءات الأمر الجزائي من فصل ملف 

دا وإحالته وفقًا لإجراءات الأمر الجزائيعلى   .ح 

                                                           
 .36عبد الرحمان خلفي، دراسة للأمر الجزائي في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 .550، ص السابقأحمد محمد براك، المرجع  - 2
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قوامه الرضائية كسمة من سمات العدالة الجزائية الحديثة من  فالأمر الجزائيموافقة المتهم:  -د 

 عن زخم المحاكمة الجزائية أو المتهم خلال موافقة 
ً
 لها، ويتم على العقوبة بعيدا

ً
أن يكون محلا

 الجزائي خلالاعتراض في الأمر  تسجيل أيالتعبير عن رضا المتهم من خلال انصراف إرادته إلى عدم 

يفسر موافقته على دفع الغرامة المنطوق بها أو الامتثال المباشر لتنفيذ وهو ما المدة الممنوحة له 

وهذا  .1وى العقوبة المقررة في الأمر الجزائيضمني لمحتالقبول يدل على ال محتوى الأمر الجزائي ما

 
ً

 الرضا قد يتحقق حتى مع اعتقاد المتهم بأنه لم يرتكب الجريمة محل المتابعة الجزائية، مفضلا

 2الخضوع للعقوبة بدل السير في إجراءات التقاض ي الطويلة.

"في حالة  والتي جاء فيها أنه:ق.إ.ج ق  4مكرر  380المادة وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في           

 لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية...." وهو ما يؤكد أن 
ً
عدم اعتراض المتهم فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا

تبسيط الإجراءات واختصارها أي دون المرور بالمراحل الإجرائية  افكرة الرضا في هذا النظام هدفه

حاكمة وبالتالي يعد بمثابة بديل رضائي للدعوى للدعوى العمومية أي الاتهام، التحقيق والم

 .3العمومية

ا: الشروط المتعلقة بالوقائع محل المتابعة  ثانيا

 ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي:          

دة لً عاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لممتكون الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جنحة  أن -أ 

ة أن تكون الوقائع المنسوبيشترط لتحريك المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي : تتجاوز سنتين

 نتينأو الحبس لمدة لا تتجاوز س/و -مهما كانت قيمتها  - إلى المتهم تشكل جنحة يعاقب عليها بالغرامة

 مكرر من ق.إ.ج. 380وفقًا لما نصت عليه المادة 

وذلك لكون جناية الوقائع الموصوفة بأنها  ،الأمر الجزائيوبذلك يستبعد من نطاق تطبيق           

 .4ا للأمر الجزائيا للجناية تتجاوز الحد الأقص ى المقرر قانونً العقوبة المقررة قانونً 

                                                           
1 - Wilfrid EXPOSITO, Op.cit, pp 307-308.  

 .14ص ،2010عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،   - 2
 .139بوسري عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -  3
وعشرين ( 05)ا بالإعدام أو السجن المؤبد أو بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين خمس توصف بأنها جناية كل فعل يعاقب عليه قانونً  - 4

 . .عمن ق 05ا للمادة سنة، طبقً ( 20)
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ر إلا أن التساؤل يثور في هذا الصدد بشأن المخالفات، فهل يمكن أن تشملها إجراءات الأم          

 ها أقل وصفًا وعقوبة من الجنح.الجزائي أم لا؟ على اعتبار أن

ا مبدئيًا فإن المخالفات مستثناة من نطاق تطبيق إجراءات الأمر الجزائي لعدم النص عليه          

ا ا خاصً ار أن المخالفات تعرف نظامً مكرر من ق.إ.ج، وهذا ربما على اعتب 380صراحة في نص المادة 

 .إ.ج.من ق 391إلى  381يه بموجب المواد من ا لما هو منصوص علوفقً  "غرامة الصلحنظام: "هو 

إلا أنه وفي اعتقادنا يمكن تطبيق إجراءات الأمر الجزائي على المخالفات لكونها أقل وصفًا           

من ق.إ.ج اشترط لتطبيق  3ف  1مكرر  380وعقوبة من الجنح، خاصة وأن المشرع في المادة 

روط أخرى لا تتوافر فيها نفس ش مخالفةإجراءات الأمر الجزائي عدم اقتران الجنحة بجنحة أو 

إمكانية اللجوء إلى هذه  -بمفهوم المخالفة  -تطبيق إجراءات الأمر الجزائي، وهو ما يفهم منه 

الإجراءات في حالة اقتران الجنحة بمخالفة تتوافر فيها نفس الشروط، وبالتالي يمكن تطبيق 

هذا الرأي  إجراءات الأمر الجزائي على المخالفات متى توافرت فيها شروط تطبيقه الأخرى، وما يدعم

من ق.إ.ج، بحيث أنه إذا تبين  359قاعدة: "أن من يملك الكل يملك الجزء" والتي نصت عليها المادة 

من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونًا بأنها جنحة أن هذه الواقعة 

ها، كما يدعم هذا أيضًا أن لا تكون إلا مخالفة فإنه يمكنها أن تقض ي فيها ولا تقض ي بعدم اختصاص

الغاية والهدف من وراء تطبيق إجراءات الأمر الجزائي هي إيجاد حلول لكثرة القضايا البسيطة قليلة 

، وهو 1الخطورة التي تثقل كاهل القضاء حتى يتوجه إلى التكفل بالقضايا الخطيرة ذات أهمية أكبر

 تطبيق إجراءات الأمر الجزائي.هدف لا يتحقق إذا ما تم استبعاد المخالفات من نطاق 

كما أنه لا يمكن القول أن المخالفات مستثناة من نطاق تطبيق إجراءات الأمر الجزائي لأنها           

إلى  381ا لما هو منصوص عليه بموجب المواد من وفقً " غرامة الصلحنظام: "ا هو ا خاصً عرف نظامً ت

ق فقط على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة ولا .إ.ج، وذلك لأن نظام غرامة الصلح يطبمن ق 391

أن جميع المخالفات المنصوص  2يطبق على المخالفات المعاقب عليها بالحبس، وقد سبق وأن بيّنا

الحبس أو بالغرامة مع جواز الحكم بالحبس، ببالغرامة وأو عليها في قانون العقوبات معاقب عليها 

                                                           
المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة القانون المتضمن استحداث الأمر الجزائي في الجنح، أنظر عرض أسباب  - 1

 .12، ص 2015سنة  أكتوبر 15، 194الرابعة، رقم 
 .711ص ،الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالةأنظر  - 2
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وهو ما يعني استبعاد جميع المخالفات  ،لغرامة فقطوليس ثمة أي مخالفة معاقب عليها با

وبالتالي لا يبقى أمامنا إلا  المنصوص عليها في قانون العقوبات من مجال تطبيق غرامة الصلح،

تطبيق إجراءات الأمر الجزائي عليها، كما أنه لا يمكن القول بامتناع القياس هنا، كون القواعد 

امتناع الجزائي هي قواعد إجرائية وليست موضوعية، و  المنظمة لشروط تطبيق إجراءات الأمر

    القياس يسري على قواعد التجريم والعقاب ولا يسري على القواعد الإجرائية.

كرر م 380ولكن تجنبًا لأي إشكال فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى التدخل وتعديل نص المادة          

من ق.إ.ج، وذلك بالنص على شمول الأمر الجزائي للمخالفات وخاصة المعاقب عليها بالحبس أو 

كانت تطبيق غرامة الصلح إذا  إمكانيةبحذف شرط عدم وذلك ج .إ.قمن  391المادة نص تعديل 

 ، وهذا حتى تشمل غرامة الصلحالمخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي

 المخالفات المعاقب عليها بالحبس، وكل المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات كذلك.   

 380دة قتضيات المايشترط أيضًا وفقًا لم: تكون الوقائع المنسوبة إلى المتهم بسيطة وثابتة أن -ب 

أن تكون الوقائع المنسوبة من ق.إ.ج لتطبيق إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي  02مكرر ف 

حالة ويغلب فيها أن إ ،ألا تتسم بالتعقيد ولا تحتاج إلى مناقشة وجاهيةأي  ،إلى المتهم بسيطة وثابتة

 من شأنه تقديم دليل جديد. ا للإجراءات المعتادة ليسالملف على جلسة المحاكمة وفقً 

بمعنى أن تكون كما يشترط أن تكون الوقائع ثابتة من خلال المحاضر المثبتة للمخالفة،           

ا ما وغالبً محاضر المعاينات المحررة من قبل الأعوان المؤهلين لمعاينة هذه المخالفات كافية لإثباتها، 

 .1دية محررة من قبل ضباط الشرطة القضائيةيتعلق الأمر بوقائع تضمنتها محاضر معاينات ما

حتاج تابعة وبالتالي لا تتم المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي إذا كانت الوقائع محل المت          

 لإثباتها سماع شهادة الشهود أو تقديم وثائق أو إجراء مواجهات، أو إجراءات تحقيق بالجلسة.

إلى المتهم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة تكون الوقائع المنسوبة  أن -ج 

الذي يقدر  لوكيل الجمهوريةيعتبر هذا الشرط نسبي ويخضع للسلطة التقديرية : الغرامة فقط

درجة خطورة الوقائع محل المتابعة وما إذا كان ثمة مجال لاتخاذ إجراءات الأمر الجزائي بشأنها أم 
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سلطة تقدير ما إذا كانت الوقائع محل المتابعة من شأنها أن تعرض  لوكيل الجمهوريةلا، كما أن 

خضع لسلطة النيابة في ملاءمة المتابعة المتهم لعقوبة الغرامة فقط، وهذا عنصر موضوعي ي

، وكذا من خلال سوابق 1ستنتج من خلال ظروف وملابسات الوقائع ومدى خطورتها من عدمهاوي

ط المشرع الجزائري صراحة عدم جواز تطبيق هذا الإجراء على فعلى الرغم من عدم اشتراالمتهم، 

مكرر من ق.إ.ج التي  380المسبوق قضائيًا، إلا أن ذلك يفهم من مضمون النصوص لا سيما المادة 

تشترط أن تكون الوقائع بسيطة وقليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها إلى عقوبة الغرامة 

ا ا وفقً سبوق قضائيً ها المتهم غير المسبوق قضائيًا، أما  المفقط، وهي عقوبة مخففة يستفيد من

، فإنه لا يستفيد من ظروف التخفيف وبالتالي يتعين عدم .عمن ق 05 مكرر  53لمقتضيات المادة 

، وكذلك أي الحكم بعقوبة الحبس ا للجريمة محل المتابعةالنزول تحت الحد الأدنى المقرر قانونً 

، ففي هذه الحالة يرفع ق.عمن  03 مكرر  54حالة عود بمفهوم المادة الشأن إذا كان المخالف في 

ما  ذاا الحد الأقص ى للعقوبة إلى الضعف ما قد يعرض المخالف لعقوبة سالبة للحرية، وهوجوبً 

بيق طاشترط صراحة لتالذي المشرع الفرنس ي ، وهذا على عكس تطبيق الأمر الجزائيشروط يتنافى و 

 يكون المتهم مس ألامر الجزائي في الجنح الأ 
ً
، أما الأمر 2من ق.إ.ف( 3-495و 495)م     اقضائيً  ابوق

 
ً
، إلا أنه في هذه الحالة 3اا قضائيً الجزائي في المخالفات فإنه يجوز تطبيقه حتى ولو كان المتهم مسبوق

 .  4اتكون العقوبة المحكوم بها هي ضعف عقوبة غير المسبوق قضائيً 

فلا يجوز اتخاذ إجراءات : تكون الوقائع محل المتابعة تتطلب إجراءات تحقيق خاصة ألً  -د 

ا، كأن يكون ا مسبقً ا قضائيً المتابعة عن طريق الأمر الجزائي إذا كانت الوقائع تستوجب تحقيقً 

المخالف يتمتع بما يعرف بامتياز التقاض ي مثل الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء الحكومة وبعض 

ه في هذ ا، حيث يكون التحقيق القضائي وجوبيً .إ.جوما يليها من ق 573ا لأحكام المادة ين طبقً الموظف

 الحالة.

فهذا النوع من الوقائع تتطلب إجراءات تحقيق خاصة، أي أن إجراءات المتابعة فيها محددة           

ي في هذا النوع من القضايا قانونًا، وبالتالي لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائ
                                                           

 .139محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 1
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حتى ولو تعلق الأمر بجرائم بسيطة وثابتة من خلال محاضر المعاينات المادية ولا تستوجب 

 الوجاهية.

لا يمكن تطبيق : تقترن الجنحة بجنحة أخرى أو مخالفة لً تتوافر فيها شروط الأمر الجزائي ألً  -ه 

خرى أو مخالفة لا تتوافر فيها شروط الأمر الجنحة بجنحة أإجراءات الأمر الجزائي إذا اقترنت 

فقد يكون المخالف في حالة ما يعرف بالتعدد الفعلي، وذلك بأن يرتكب عدة أفعال تتوفر ، 1الجزائي

في بعضها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي ولا تتوفر في أخرى هذه الشروط، كأن يرتكب 

حيث  ،مدة العجز المؤقت فيها ثلاثة أشهر الشخص حادث مرور أدى إلى أضرار جسمانية تتجاوز 

تشكل الوقائع جنحة الجروح الخطأ ويتبين أن المعني لا يملك رخصة قيادة أو شهادة تأمين المركبة 

 
ً

، فيمكن تطبيق إجراءات الأمر الجزائي بخصوص جنحة انعدام شهادة التأمين أو انعدام مثلا

ء بخصوص جنحة الجروح الخطأ لوجود حقوق رخصة السياقة، بينما لا يمكن تطبيق هذا الإجرا

الحادث، ومن ثمة لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي حتى بخصوص الجنح أو ضحايا مدنية لضحية 

 التي تتوافر فيها شروط تطبيقها.

ي غير أن هذا الشرط مفاده عدم تطبيق إجراءات الأمر الجزائي بخصوص الوقائع المرتبطة، أ          

 ، غير أنه يمكنشروط الأمر الجزائيكلها لا تتوافر فيها تابعة الشخص عن عدة وقائع أنه لا يمكن م

 عمليًا فصل ملف الإجراءات وإحالة الوقائع التي لا تتوافر فيها شروط الأمر الجزائي على المحكمة

 واتباعوفقًا للإجراءات العادية، وتشكيل ملف خاص بالوقائع التي تتوفر فيها شروط الأمر الجزائي، 

 إجراءاته بصددها.

  ألً  -و 
ا
لتطبيق إجراءات المتابعة عن طريق : ا مدنية تستوجب مناقشة وجاهيةتكون ثمة حقوق

  الأمر الجزائي يشترط ألا
ً
ويعد هذا الشرط  ،ا مدنية تستوجب مناقشة وجاهيةتكون ثمة حقوق

لب وقائع البسيطة التي لا تتطا للقواعد العامة المنظمة للأمر الجزائي الذي يتحدد نطاقه بالتطبيقً 

 
ً
ة ا مدنية، فإذا تبين من أوراق الملف أن الوقائع محل المتابعالمناقشة والوجاهية ولا تتضمن حقوق

ا يدعي بأنه مضار من الوقائع محل المتابعة، فلا تتخذ قد تمس بحقوق الغير أو أن هناك شخصً 

 .إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي
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سلطة القاض ي الجزائي في الأمر الجزائي تنحصر في إصدار عقوبات مالية من جانب آخر فإن و           

، ومن 1التي يستوجب الفصل فيها مناقشة وجاهية فقط ولا تتعداه إلى الفصل في الحقوق المدنية

 .ثمة فإن وجود ضحية في الملف يتعارض مع تطبيق إجراءات الأمر الجزائي

ضبوطة مالأمر الجزائي إذا وجدت في الملف أشياء المتابعة عن طريق خاذ إجراءات كما لا يتم ات          

مصادرتها، وذلك لأن ببمناسبة التحري في الوقائع محل المتابعة يتعين الفصل فيها سواء بردها أو 

، فإذا وجدت في الفصل في المحجوزات يخرج عن نطاق اختصاص القاض ي الفاصل في الأمر الجزائي

ياء محجوزة يتعين الفصل فيها وجب إحالة الملف على المحكمة للفصل فيها وفقًا لإجراءات الملف أش

 .المحاكمة العادية

أما في التشريع الفرنس ي فإنه يمكن تطبيق إجراءات الأمر الجزائي حتى ولو كانت هناك حقوق           

المحكمة فهنا لا يمكن تطبيق المتهم مباشرة أمام مدنية، إلا إذا كانت الضحية قد قامت بتكليف 

 .2إجراءات الأمر الجزائي

 المطلب الثاني

 إجراءات الأمر الجزائي وآثاره

طرق  ا يمكن اعتبار الأمر الجزائي طريق غير عادي واستثنائي منكما سبقت الإشارة إليه آنفً           

ومرد ذلك اختلاف ة أوجدته الضرورة الحالة لتسهيل إجراءات المحاكمتحريك الدعوى العمومية، 

، لاسيما من حيث عموميةإجراءات الأمر الجزائي عن الإجراءات المعتادة المعروفة في الدعوى ال

إجراءات إخطار المحكمة به أو إجراءات الفصل فيه، غير أن الأمر الجزائي بعد صدوره يصبح 

 .ا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائيةبمثابة حكم قضائي قابل للتنفيذ وفقً 

، ثم في الفرع الأول  إلى إجراءات إصدار الأمر الجزائي في هذا المطلب ولذلك سنحاول التطرق           

 ي.ناثفي الفرع اله آثار 
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 الفرع الأول 

 إجراءات الأمر الجزائي

 لمبدأ ملاءمة           
ً

كما سبقت الإشارة إليه فإن إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي تخضع أولا

تابعة، فلوكيل الجمهورية إذا قرر تحريك الدعوى العمومية أن يحيل القضية على المحكمة إما الم

 وفقًا لإجراءات الأمر الجزائي، أو وفقًا لإجراءات المحاكمة العادية.

، إذا توافرت شروطه إذا قرر وكيل الجمهورية اتخاذ إجراءات المتابعة بموجب الأمر الجزائيف          

ا بطلباته إلى القاض ي المختص، فإذا رأى القاض ي أن شروط إصدار أمر الملف مشفوعً فإنه يحيل 

ا بشأنها، لاتخاذ ما تراه مناسبً العامة أوراق الملف إلى النيابة يأمر بإعادة جزائي غير متوفرة فإنه 

بإدانته ا إما ببراءة المتهم، أو جزائي متوفرة، فإنه يصدر حكمً المر الأ وإذا رأى أن شروط إصدار 

أو المتهم، العامة  بغرامة مالية، وفي هذه الحالة يجوز الاعتراض على الأمر سواء من قبل النيابة

ا وعندئذ يعتبر الأمر الجزائي كأن لم يكن، ويحال الملف على المحكمة التي تفصل في القضية وفقً 

لاتخاذ إجراءات العامة  يابةللإجراءات العادية، أما إذا لم يتم الاعتراض عليه، فيحال الملف على الن

وبالتالي فإننا نميز بين ثلاثة مراحل وهي إحالة الملف على محكمة الجنح، الفصل في الملف، تنفيذه، 

 وأخيرًا الاعتراض على الأمر الجزائي.

 .العناصر التالية فيبالتفصيل ما سنحاول التطرق إليه ذا وه          

 
ا

 إحالة الملف على محكمة الجنح :أولً

ة ما لما لها من سلطة ملاءالأمر الجزائي هو إجراء اختياري وليس وجوبي، فيجوز للنيابة وفقً           

 380ذلك المادة  قد أكدت على، و الإجراءات العادية إتباعإجراءات الأمر الجزائي أو إتباع المتابعة 

ا أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقً  يمكن": على أنهبنصها  .إ.جمكرر من ق

إذا من ق.إ.ج بنصها على أنه: "  2مكرر  380، وكذا المادة "القسم،للإجراءات المنصوص عليها في هذا 

 وكيل الجمهورية إتباع إجراءات الأمر الجزائي،..." قرر 

ات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي، وذلك تبين لوكيل الجمهورية اتخاذ إجراءما إذا ففي حالة           

 380مكرر و 380بعد التأكد من توفر كافة الشروط القانونية لاسيما تلك المنصوص عليها بالمادتين 
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ا بطلباته إلى المحكمة، ويتشكل الملف من ملف القضية مشفوعً  ، فإنه يرسلمن ق.إ.ج 01 مكرر 

ا ما تكون محاضر المعاينات المادية ومحاضر وهي غالبً  مجمل الوثائق المثبتة للوقائع محل المتابعة،

 .1العامة سماع أطراف الدعوى بالإضافة إلى عريضة طلبات النيابة

 الفصل في الملف :اثانيا 

بعد إحالة الملف على محكمة الجنح من قبل وكيل الجمهورية يفصل القاض ي دون مرافعة           

بعقوبة الغرامة، إلا أنه إذا رأى أن الشروط المنصوص عليها مسبقة بأمر جزائي يقض ي بالبراءة أو 

قانونًا للأمر الجزائي غير متوفرة فإنه يصدر أمرًا بإعادة ملف المتابعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما 

، وبالتالي فإن الفصل في الملف لا يخرج عن أحد الفرضين التاليين: إما 2تراه مناسبًا وفقًا للقانون 

 ر بإعادة ملف المتابعة إلى النيابة العامة أو إصدار أمر جزائي، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.إصدار أم

 إصدار أمر بإعادة ملف المتابعة إلى النيابة العامة -أ 

فله جزائي، المر الأ يتأكد القاض ي من مدى توافر شروط إصدار بعد إحالة الملف إلى المحكمة           

مر الجزائي متى قدر عدم توافر شروطه المنصوص عليها قانونًا، كأن تكون أن يمتنع عن إصدار الأ 

الواقعة المعروضة عليه تستلزم إجراء تحقيق قضائي أو سماع مرافعة، فعندها تسير الدعوى وفق 

ا، لاتخاذ ما تراه مناسبً العامة إلى النيابة المتابعة ا بإعادة ملف أمرً ، وهنا يصدر 3الإجراءات العادية

 من ق.إ.ج. 02 مكرر  380المادة من  2الفقرة ا لمقتضيات وفقً  وذلك

ا وفي هذه الحالة يقوم وكيل الجمهورية بإعادة جدولة ملف القضية أمام قسم الجنح وفقً           

غير أن النيابة ليست ملزمة باتخاذ إجراءات المتابعة بعد رفض  للإجراءات العادية لسير الدعوى،

ها اتخاذ إجراءات المتابعة وفقًا لطرق أخرى لتحريك الدعوى العمومية أو إصدار جزائي، فيمكن ل

 .4أن تقوم بحفظ أوراق الملف وذلك وفقًا لما لها من سلطة ملاءمة المتابعة من عدمها
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إلى  المتابعةبإعادة ملف الأمر القاض ي ولم ينص القانون على إمكانية الطعن أو المعارضة في           

ة، كما أنه لم ينص على إمكانية إعادة تقديم طلب جديد للفصل في الملف بموجب العامالنيابة 

إجراءات الأمر الجزائي، وبالتالي تطرح هنا مسألة حجية الأمر القاض ي بإعادة ملف المتابعة إلى 

 .النيابة العامة، ومدى إمكانية التصريح برفض إصدار أمر جزائي لسبق الفصل في الطلب

مر ابة أينا فإن الأمر القاض ي برفض إصدار أمر جزائي وإعادة الملف إلى النيابة يعد بمثوفي رأ          

 في الدعوى، ومن ثمة فإنه لا يحوز 
ً

إداري أو إجراء من إجراءات سير الدعوى العمومية وليس فاصلا

ر على حجية الأحكام القضائية، ولا يمكن الاستناد إليه للدفع بسبق الفصل، غير أنه ولحسن سي

العدالة يتعين على وكيل الجمهورية عدم إعادة تقديم طلب جديد للفصل في الملف بموجب 

 إجراءات الأمر الجزائي، وإتباع إجراءات متابعة أخرى.

 ويمكن حصر الحالات التي يتم فيها رفض طلب إصدار أمر جزائي في النقاط التالية:          

ن كأن يكو  :الأمر الجزائي عن طريقالمتابعة القانونية لًتخاذ إجراءات شروط التوافر  عدم - 1

 
ً
ن تكو أن أو  أو غير معلوم الهوية أو أن يكون هناك عدة متهمين بالنسبة لنفس الواقعة، االمتهم حدث

عقوبة الحبس المقررة للوقائع محل المتابعة تتجاوز سنتين، أو أن تكون الوقائع تشكل مخالفة أو 

 جناية.

وكذلك الشأن إذا كانت المتابعة عن جنح مرتبطة تتوافر في بعضها شروط تطبيق إجراءات           

ولا  الأمر الجزائي ولا تتوفر في بعضها الآخر، ففي هذه الحالة يتم إرجاع الملف إلى النيابة العامة،

ض إصدار الأمر يجوز إصدار أمر جزائي بالنسبة للجنح التي تتوفر فيها شروط الأمر الجزائي ورف

 بالنسبة لباقي الجنح.

كذلك فإنه يتعين على القاض ي الجزائي إرجاع الملف إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة طبقًا           

 .1لتكييفها القانوني الصحيح تعد جنحة لا يجوز إصدار أمر جزائي في شأنها

ما إذا قدر القاض ي أن الوقائع  ففي حالة :وجاهيةمناقشة الوقائع معقدة وتستوجب  كون  - 2

تقتض ي مناقشة وجاهية يمكنه إعادة ملف المتابعة إلى النيابة العامة والتي تحيله على المحكمة وفقًا 
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وهذا الأمر من العناصر الموضوعية التي يستخلصها القاض ي من مستندات ، 1للإجراءات العادية

فصل في حاضر المثبتة للوقائع كافية للالقضية ومجمل أوراق الملف، وذلك بالتأكد من أن الم

 .2القضية وإصدار أمر بالإدانة في حالة ثبوت الوقائع أو بالبراءة في حالة عدم ثبوتها

لإثبات الوقائع أو نفيها سواء المحاضر المرفقة غير كافية غير أنه إذا تبين من أوراق الملف أن           

الملف بناء على المحاضر المرفقة، أو يتبين أن الفصل في ، أي أنه لا يمكن الفصل في عن المتهم

القضية يتطلب تقديم وثائق أخرى أو سماع شهود أو إجراء مواجهات، أو أن الدفوع التي قدمها 

المتهم أثناء التحريات الأولية أو تصريحات الشهود من شأنها أن تقدم أدلة جديدة، ففي هذه الحالة 

 .3ابة العامة لإحالته على المحكمة وفقًا لإجراءات المحاكمة العاديةيتعين إعادة الملف إلى الني

كأن يتبين من أوراق الملف أن  :تكون هناك حقوق مدنية يتطلب الفصل فيها الوجاهية أن - 3

يدعي أنه مضار من الوقائع محل المتابعة، ففي هذه الحالة لا يمكن للقاض ي ما ا هناك شخصً 

لأن نطاق الأمر الجزائي ينحصر في إصدار عقوبات مالية فقط أو  ،الفصل في الطلبات المدنية

 .4التصريح بالبراءة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض التشريعات ومنها التشريع المصري أجازت الفصل في           

الدعوى المدنية بموجب الأمر الجزائي شريطة أن يكون المدعي المدني قد ادعى مدنيًا قبل صدور 

لأمر، غير أن المشرع الجزائري قد استبعد صراحة الفصل في الدعوى المدنية بموجب الأمر الجزائي ا

 .5مكرر من ق.إ.ج 380بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

ومن جانبنا نرى أن المشرع قد أحسن صنعًا باستبعاده للدعوى المدنية من إجراءات الأمر           

ر الجزائي محدد بالقضايا البسيطة فقط التي لا يحتاج الفصل فيها إلى الجزائي، ذلك أن نطاق الأم

مناقشة وجاهية، في حين أن الفصل في الدعوى المدنية يستوجب حضور الأطراف ومناقشة 

                                                           
1  - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 155. 

 .114مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  - 2
 .178، ص نفسه، المرجع إسماعيل، أحمد محمد يحيى محمد 569محمد براك، المرجع السابق، ص  أحمد - 3
 .116، ص نفسهالمرجع مدحت عبد الحليم رمضان،  - 4
 .190شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - 5
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الدعوى المدنية، بالإضافة إلى أن الادعاء مدنيا لا يكون إلا أمام القضاء سواء أثناء إجراءات 

ا مدنيًا أثناء التحريات الأولية.  التحقيق أو بجلسة المحاكمة
ً
 ، ولا يمكن للضحية أن يتأسس طرف

ا وفقً على المحكمة فيتعين  :يتضمن ملف الإجراءات أشياء مضبوطة يتعين الفصل فيها أن - 4

ا وما يليه 372ا لمقتضيات المادة للقواعد العامة عند نظر القضية الفصل في الأشياء المضبوطة وفقً 

 هذا الحالة يتعين على القاض ي رفض إصدار أمر جزائي وإحالة الملف إلى النيابة، ففي ق.إ.جمن 

، وذلك لما تتطلبه مسألة الفصل في المحجوزات من مناقشات وجاهية للقول برد الأشياء العامة

 المضبوطة أو بمصادرتها.

 ب: إصدار أمر جزائي 

فإنه يفصل في الملف استنادا إلى ما تضمنته إذا تأكد القاض ي من توافر شروط الأمر الجزائي،           

ا أوراق الملف دون مرافعة مسبقة، وذلك بأمر يقض ي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة، وذلك وفقً 

ويصدر القاض ي الأمر الجزائي كتابة في جلسة غير علنية  ،من ق.إ.ج 02 مكرر  380لمقتضيات المادة 

ة من البيانات في هذا الأمر الجزائي وأن يكون ، ويتعين أن تتوافر مجموع1وبغير حضور الخصوم

 مسببًا، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.

لمتهم ثابتة فإنه لإذا تبين للقاض ي من مستندات القضية أن الوقائع المنسوبة ف بالغرامة: الحكم - 1

الأدنى أو ا بإدانته بالوقائع المنسوبة إليه وعقابه بالغرامة، ولم يحدد المشرع الحد يصدر حكمً 

الأقص ى للغرامة التي يمكن الحكم بها على المتهم بموجب الأمر الجزائي، وترك السلطة التقديرية 

ا للجريمة محل ا إلى الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونً للقاض ي لتقدير قيمة الغرامة استنادً 

، وهذا على يةإلى عناصر موضوعية تستشف من أوراق الملف وملابسات القض المتابعة، وكذا

عكس المشرع الفرنس ي الذي اشترط أن لا يتجاوز الحد الأقص ى للغرامة التي يمكن الحكم نصف 

 . 2أورو 5.000الغرامة المقررة على أن لا تتجاوز مبلغ 

ا للنصوص المنظمة للأمر الجزائي، فإنه لا مانع من الحكم على وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقً           

المتهم بغرامة موقوفة التنفيذ إذا كان ثمة مجال لإفادة المتهم بظروف التخفيف وبعقوبة موقفة 

                                                           
 .176، المرجع السابق، ص إسماعيلأحمد محمد يحيى محمد  - 1

2 - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 280, Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 116. 
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 المادة إلا أنه  ،1التنفيذ
ً
 عملا

ً
ج بأنه في .إ.ق 593على القاض ي في هذا الفرض تنبيه المحكوم كتابيا

 ، بالعقوبة الثانية الإخلالديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون جأمر حالة صدور 

، العموميةذلك أنه وإن كان الأمر الجزائي يعد استثناء على القواعد العامة لإجراءات سير الدعوى 

 .2هافإنه يخضع لكافة القواعد الموضوعية المنظمة ل

بالرسوم والمصاريف إلزامه ة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، ويتعين في حالة التصريح بإدان          

ا لأحكام مدة الإكراه البدني، وفقً تحديد القضائية لصالح الدولة، كما يتعين النص في الأمر على 

 .3ق.إ.جمن  367المادة 

ا، هل يجوز للقاض ي النطق والتساؤل المطروح والذي قد يثيره نظام الأمر الجزائي أيضً           

عدد كبير من الجرائم البسيطة التي يمكن خاصة وأن بالعقوبة التكميلية إلى جانب عقوبة الغرامة 

 
ً

عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية مثل الجرائم المتعلقة  قرللأمر الجزائي والتي ت أن تكون محلا

 المرور؟بالأنشطة التجارية، جرائم قانون 

إذ أعطى  ،العقوبة التكميليةإمكانية الحكم بنص على فقد الفرنس ي ع الى المشرع بالرجو           

أورو،  5.000للقاض ي عند الإدانة الاختيار بين العقوبة التكميلية أو الغرامة والتي يجب ألا تتجاوز 

ق إ ج ف(  1-495ويمكنه أن ينطق بإحدى العقوبات التكميلية باعتبارها عقوبة أصلية )المادة 

 .4القاض ي الجزائي يملك عدة خيارات عقابية متنوعة لتالي فإنوبا

فرزت ألذلك فإن الممارسة القضائية أما المشرع الجزائري فإنه لم يقم بتنظيم هذه المسألة،           

ن بعض العقوبات التكميلية قد تكون ، فيرى البعض عدم جواز الحكم بها على أساس أاتجاهين

قتض ي فتح المجال للمرافعة ي وهو ماعلى جانب كبير من الأهمية والخطورة على المحكوم عليه 

أوجه دفاع المتهم، ومن أمثلة ذلك عقوبة المصادرة والغلق القضائي للمؤسسة أو  والوجاهية وسماع

من  2مكرر  380ينص عليها في المادة ما جعل المشرع لا  ولعل ذلكسحب رخصة السياقة...إلخ، 

العقوبة ب ، في حين يرى البعض الآخر جواز الحكمواكتفى فقط بالنص على عقوبة الغرامةق.إ.ج 

                                                           
من ق.إ.ج على أنه: "يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد  592تنص المادة  - 1

سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة 

 الأصلية".
 .167محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 2
 .38يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 3

4 -  Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit , p p 116, 117. 
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التكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية أي الغرامة ومبررهم في ذلك أن المشرع نص على الغرامة فقط 

بنص لكونها تخضع  العقوبات التكميليةستثن ج ولم ي.إ.قمن  2مكرر  380المادة من  2الفقرة في 

تحت عنوان الأحكام .ع من ق 18إلى  09ضمن المواد من  ، فهي واردةللقواعد العامة عند الحكم بها.

التمهيدية مما يعني أنها أحكام عامة يجوز تطبيقها إذا كان النص العقابي يقرها صراحة وأن النطق 

ق للمحكوم عليه فما وإن كانت هذه العقوبة المأمور بها لم تر   ،بها لا يصطدم البتة مع مبدأ الشرعية

للتفكير  المدة كافيةعليه إلا تقديم اعتراضه على الأمر الجزائي في أجل شهر من تبليغه وهذه 

 .1وتحضير أوجه دفاعه أمام جهة الحكم العادية

 الواقعة موضوع المتابعة لاإذا تبين للقاض ي من مجمل مستندات القضية أن ف بالبراءة: الحكم - 2

 الملف، أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يوجد بأو في القوانين الخاصة تكون أية جريمة في قانون العقوبات

ا وفقً وذلك  ،ما يفيد إسنادها للمتهم، فإن القاض ي يصرح ببراءة المتهم بغير عقوبة ولا مصاريف

ومثال ذلك أن تتم متابعة متهم بجنحة انعدام ق.إ.ج، من   02 مكرر  380و 364لمقتضيات المادتين 

 من قانون التأمينات ثم يتبين للقاض ي من خلال الاطلاع على نسخة 190شهادة التامين طبقًا للمادة 

ر من شهادة التأمين المرفقة بالملف أنها كانت سارية المفعول بتاريخ الوقائع، ففي هذه الحالة يصد

  أمرًا جزائيًا ببراءة المتهم. 

 عليها یشتمل أن یجب التي الجوهریة البیانات بعض زائري الج المشرع حددشكل الأمر الجزائي:  - 3

 یحدد" :تيكالآق.إ.ج  من 3 مكرر  380 المادةمن  3الفقرة  في عليها النص جاء وقد ،زائيالج الأمر

 للمتهم، والتكییف المنسوبة الأفعال ارتكاب ومكان وتاریخ وموطنه، المتهم هویة الجزائي الأمر

، وهي نفس "العقوبة یحدد ،الإدانة حالة وفي المطبقة، القانونیة والنصوص للوقائع القانوني

 .2من ق.إ.ف( 2-495م )البيانات التي نص عليها المشرع الفرنس ي 

 ، وهيالجوهریة البیانات بعض الجزائي يجب أن يتضمن الأمر أن المادةهذه  من نستنتج إذن          

م فعال المنسوبة إليه وتكييفها القانوني والعقوبة المحكو بالأ  خاصة بیاناتو  بالمتهم، خاصةبيانات 

 بها.

                                                           
 .151بوسري عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 281. 
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 لاهي بيانات و  بحقهه وتنفیذ بالأمر الجزائي تبلیغه لیتسنى وموطنه المتهم هویةفيجب تحديد           

  .1بدونها الأمر تنفیذ یمكن

 حتى، وهذا للمتهم المنسوبة الأفعال ارتكاب ومكان تاریخ كما يتعين أن يتضمن الأمر الجزائي          

 في عهو دف وإبداءزائي الج الأمر على راضالاعت داما أر  بالأفعال المنسوبة إليه إذا علم علىالمتهم  یكون 

 علیه وقعت التيرامة بالغ الاكتفاء وأ للمحاكمةإتباع الإجراءات العادية  طریق عن الدعوى 

، بالإضافة إلى ذلك فإن ذكر بيان 2بمقتض ى الأمر الجزائي إذا وجدها قد صادفت حقيقة الوقائع

تاريخ الوقائع ضروري للتأكد من أن هذه الوقائع لم يدركها أمد التقادم القانوني بعد، كما أن ذكر 

 مكان الوقائع ضروري للتأكد من اختصاص المحكمة.

 ئعللوقا القانوني كذلك فإن من ضمن البيانات التي يتعين ذكرها في الأمر الجزائي التكییف          

 مجرم المتهم ارتكبه الذي الفعل أن على التأكید هوذلك  المطبقة، والهدف من القانونیة والنصوص

.ع، بالإضافة إلى أن ذكر هذه البيانات يمكن من ق من 1طبقًا للمادة  القانون  نصوص بمقتض ى

الأمر صدر في جنحة من الجنح الجائز إتباع إجراءات الأمر الجزائي هذا أن الرقابة على إعمال 

 بصددها.

ا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على وجوب أن يتضمن الأمر الجزائي عرضً           

 ا للأفعال كما هو الوجيزً 
ً

، حتى يتسنى التأكد من مدى انطباق 3 بالنسبة لاتفاق الوساطةشأن مثلا

 .للواقعة العقابي النص وموافقة ملائمة خلال من المرتكبة الواقعة علىالجزائي  الأمر

ية، ا الأمر الجزائي مقدار العقوبة المقض ي بها والتي هي غرامة مالكما يجب أن يتضمن أيضً           

 وهذا لكونها هي محل التنفيذ.  

تسهيل إجراءات المحاكمة وتبسيطها  يرغم أن الغاية من الأمر الجزائي ه: الأمر الجزائي تسبيب - 4

القضايا هدف تخفيف الضغط على الجهات القضائية وذلك بإيجاد طرق بديلة للفصل في ب

ليس من شأنها أن تثير مناقشات وجاهية، التي البسيطة والثابتة على أساس معايناتها المادية و 

                                                           
 .183عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 1
 .214محمد محمد المتولي احمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 2
 من ق.إ.ج. 3مكرر  37م  - 3
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بالإضافة إلى كونها وقائع قليلة الخطورة، إلا أن المشرع نص على ضرورة أن يكون الأمر الجزائي 

.إ.ج، وذلك على قمن  03 مكرر  380ا لما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ا وفقً مسببً 

 .1عكس بعض التشريعات المقارنة التي لم تشترط أن يكون الأمر الجزائي مسببًا

وبذلك فإنه يتعين على القاض ي أثناء الفصل في الأمر الجزائي بيان الأسس التي اعتمد عليها           

حالة تخلف شروط إصدار  سواء إما بالتصريح ببراءة المتهم أو بإدانته أو بإرجاع الملف إلى النيابة في

 .2الأمر الجزائي

فيتعين على القاض ي تسبيب أمره بذكر توافر شروط إصدار الأمر الجزائي وخاصة بأن           

 أن، فلا يجب 3الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وقليلة الخطورة، وبأن الأعباء كافية لإدانته وعقابه

  لتسبیبيكون ا
ً

الذي كان أساس إدانة  الدليل یذكر أن یكفي بل ،مثل الأحكام الجزائية مفصلا

ني عليه  .          4بالإدانة الصادر ئيزاالج الأمر المتهم والذي ب 

 ، وذلكأسباب على ائيز الج الأمر یشتمل أن لا یشترط أنه إلى الفقه في خرآ اتجاه ذهب وقد          

 قلیلة البسیطةرائم الج في ناجزةو  سریعة عدالة تحقیق في والمتمثلةه من الغایة تتحقق حتى

 الدعاوى  في الفصل سرعة في أمامه اعائقً  یضع ائيز الج الأمر القاض ي بتسبیبزام إل وأن الأهمیة،

 .5ائيز الج الأمر بطریق العمومية

ا:
ا
 الًعتراض على الأمر الجزائي ثالث

الجزائية كما سبقت الإشارة إليه، إن من أهم خصائص الأمر الجزائي والتي تميزه عن الأحكام           

هو أنه يصدر في غير مواجهة الأطراف وبدون وجاهية أو مرافعات، وهو ما جعل الأمر الجزائي محل 

 .6"بالإدانة بدون محاكمة" :انتقادات كبيرة لكونه يعتبر صورة من صور ما يعرف

                                                           
 .574ص  السابق،أحمد محمد براك، المرجع  - 1
 .140سابق، ص الرجع المعبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري،  - 2

3  - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 281. 
 .218محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص  - 4
 .219، ص المرجع نفسه - 5
 .127مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  - 6
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وامر لطلب إعادة النظر فيها هذا الأمر استوجب إيجاد إجراءات تسمح بالطعن في هذه الأ           

وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد من جهة، وحماية لحقوق المجتمع من جهة ثانية، وبناء على 

 .1والمتهم المحكوم عليه حق الاعتراض على الأمر الجزائيالعامة ذلك أجاز المشرع لكل من النيابة 

حكمة التي أصدرت الأمر، ويحرر محضر ويكون الاعتراض بموجب تصريح لدى أمانة ضبط الم          

، أما النيابة 2بذلك، ويتم تحديد تاريخ انعقاد الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض ويبلغ المتهم بذلك

 فهي طرف أصيل وهي دائمًا حاضرة وبالتالي لا حاجة لتبليغها.

، امةالع الصادر من النيابة ويأخذ الاعتراض على الأمر الجزائي صورتين، الأولى هي الاعتراض          

 ما يلي.والثانية هي الاعتراض الصادر عن المتهم، وذلك ما سنتناوله في

 العامة الصادر من النيابة الًعتراض -أ 

رة أيام ها خلال عشل التي يمكنالعامة ا على النيابة حال الملف فورً بعد صدور الأمر الجزائي ي            

المادة من  1الفقرة ا لمقتضيات اعتراضها عليه لدى أمانة الضبط وفقً  من إحالة الملف إليها تسجيل

 .إ.ج.من ق 04 مكرر  380

غير ملزمة بإبداء الأسباب التي دفعتها إلى تسجيل اعتراضها على الأمر، غير أن  العامة والنيابة          

م الاستجابة إلى طلباتها براءة المتهم، أو بسبب عدبيكون إما بسبب التصريح العامة اعتراض النيابة 

 .3وتوقيع غرامة أقل من تلك المطالب بها

أسباب قانونية كأن يحكم على المتهم بغرامة العامة مؤسسًا على كما قد يكون اعتراض النيابة            

، أو أن يتبين لاحقًا بأن الوقائع ا للوقائع محل المتابعةتتجاوز الحد الأقص ى المنصوص عنه قانونً 

 .4لمتابعة لا تتوافر فيها شروط تطبيق الأمر الجزائيمحل ا

                                                           
جع السابق، عبد الحسين، المر  إبراهيم، جمال 33، السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص 57يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 1

 . 194، شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص241، ص السابق، محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع 247ص 
 .147لفته هامل العجيلي، المرجع السابق، ص  - 2
 .579أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  - 3
 .247، ص نفسهمحمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، المرجع  - 4
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ً

 إضافية للنائب العام لتسجيل اعتراض على الأمر وما يلاحظ هنا أن المشرع لم يمنح آجالا

لتسجيل استئناف في الأحكام الجزائية الصادرة عن ه الجزائي على غرار الآجال الإضافية الممنوحة ل

على الأمر  ه، وبالتالي يمكن للنائب العام تسجيل اعتراض1جق.إ.من  419ا لأحكام المادة المحاكم طبقً 

وذلك في أجل عشرة أيام المحددة لوكيل وكلاء الجمهورية الجزائي إما بنفسه أو بواسطة أحد 

 .فقط الجمهورية

 الصادر من المتهم ب: الًعتراض

الاعتراض على الأمر من ق.إ.ج  04 مكرر  380المادة من  2الفقرة ا لأحكام يجوز للمتهم طبقً           

الجزائي القاض ي بإدانته بعقوبة الغرامة خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه بالأمر، ويكون ذلك 

، والأصل 2بموجب تصريح لدى أمانة الضبط، ويبلغ المتهم بتاريخ الجلسة ويتم تحرير محضر بذلك

أيام المقررة للنيابة العامة  10ر الجزائي الصادر ضده إلا بعد انقضاء مهلة ألا يتم تبليغ المتهم بالأم

 ، وإن كان المشرع الجزائري لم ينص على هذه المسألة.3للاعتراض على الأمر الجزائي

ويتعين أن يتضمن التبليغ المرسل إلى المتهم البيانات التالية: أن له أجل شهر للاعتراض على           

ائي، وأنه في حالة اعتراضه ستتبع في حقه الإجراءات العادية للمحاكمة أمام محكمة الأمر الجز 

الجنح، وبأن له حق الاستعانة بمحام، وكذا أنه بإمكان محكمة الجنح في حالة ما إذا قررت إدانته 

 .4أن تحكم عليه بعقوبة الحبس

ا أم أنه م من قبل المتهم شخصيً ولم يحدد المشرع ما إذا كان تسجيل الاعتراض يجب أن يت          

ا مع القواعد العامة فإنه ليس ثمة ما يمنع من تسجيل يجوز التوكيل في ذلك، غير أنه تماشيً 

 .5قياسًا على المعارضة الاعتراض بواسطة محامي

 

                                                           
 ا من يوم النطق بالحكم".من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارً  419تنص المادة  - 1
 .257عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 2

3 - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 119. 
4  - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, pp 281- 282 

 .383ص ، 2013، س 1مجلة المحكمة العليا، ع ،0590789في الملف رقم  2013/  03/  28 :المحكمة العليا، غ.ج.م، قرار صادر بتاريخ  - 5
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ويعد حق الاعتراض على الأمر الجزائي من أهم الضمانات الممنوحة للمتهم بخصوص متابعته           

، وهذا الاعتراض هو ما جعل جانب كبير من الفقه يصف الأمر 1إجراءات الأمر الجزائي بموجب

الجزائي بأنه بمثابة عرض للصلح على المتهم الذي له أن يقبل بالعقوبة المحكومة بها، أو أن يرفضها 

لمحاكمة وذلك بتسجيله لاعتراض على الأمر وبالتالي يختار إحالة ملفه على المحكمة وفقًا لإجراءات ا

 العادية.

 الًعتراض على الأمر الجزائي ج: آثار 

حال إذا صدر اعتراض على الأمر الجزائي من قبل النيابة أو المتهم خلال الآجال المحددة، ي            

ا للإجراءات العادية، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة الملف على المحكمة التي تفصل في القضية وفقً 

القضية من جديد وبغض النظر عما قض ى به الأمر الجزائي، أي أن المحكمة بالفصل في ملف 

تتصدى بالفصل من جديد في موضوع الدعوى، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانت 

دج بالنسبة للشخص  20.000العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 

وليس للمحكمة في ذلك التصدي بتأييد الأمر ، 2للشخص المعنوي دج بالنسبة 100.000الطبيعي أو 

قبل فتح باب  الجزائي فيما قض ى به أو بتعديله أو إلغائه، إلا في حالة تنازل المتهم عن اعتراضه

، وهنا يستعيد الأمر ، ففي هذه الحالة يتم التصريح بالإشهاد للمتهم بتنازله عن اعتراضهالمرافعة

 لأي طريق من طرق الطعنالجزائي قوته التنفي
ً

 .3ذية ولا يكون بعد ذلك قابلا

وتتصدى المحكمة سواء ببراءة المتهم أو بإدانته، وفي حالة الإدانة فإنه ليس ثمة ما يمنع           

المحكمة من أن تصدر عقوبة أشد من تلك المحكوم بها بموجب الأمر الجزائي، غير أن هناك من 

عراقي الذي يمنع إصدار عقوبة أكبر من تلك المحكوم بها بموجب الأمر التشريعات ومنها التشريع ال

 .4الجزائي وذلك تطبيقًا لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه

                                                           
1 - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 122. 

"تكون  :من ق.إ.ج التي تنص على أنه 416المنصوص عليها بالمادة ا مع الأحكام العامة المقررة للاستئناف في الأحكام الجزائية وذلك تماشيً  - 2

دج بالنسبة للشخص الطبيعي  20.000قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة الحبس أو بغرامة تزيد عن 

 بالنسبة للشخص المعنوي". دج 100.000و
 ق.إ.ج.من  6مكرر  380م  - 3
 .149جيلي، المرجع السابق، ص لفته هامل الع - 4
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تهم، ا بالنسبة للما أو حضوريً وما يلاحظ هنا أن الحكم الفاصل في الاعتراض قد يكون غيابيً           

 .مةالعا ض الصادر من المتهم والاعتراض الصادر من النيابةوفي هذه الحالة يتعين التمييز بين الاعترا

ا بتاريخ جلسة المحاكمة، ولم يتم تبليغ المتهم شخصيً العامة فإذا صدر الاعتراض من النيابة           

، وهو ما يخول للمتهم حق .إ.جمن ق 346ا لأحكام المادة وفقً  ها في حقفإن الحكم هنا يصدر غيابيً 

 .1ا للقواعد العامة للمعارضةكم إذا قض ى بإدانته وفقً المعارضة في الح

حيث ا من المتهم، فيكون ذلك بموجب تصريح لدى أمانة الضبط أما إذا كان الاعتراض صادرً           

يبلغ المتهم بتاريخ الجلسة ويتم تحرير محضر بذلك، ومن ثمة يكون الحكم الفاصل في الاعتراض إما 

ا إذا تخلف عن الجلسة المحددة ا اعتباريً لسة المحاكمة، وإما حضوريً ا للمتهم إذا حضر جحضوريً 

، ومن ثمة لا يكون للمتهم حق المعارضة في .إ.جمن ق 347ا لمقتضيات المادة لنظر القضية وفقً 

 .2ا إلى العقوبة المحكوم بهاالحكم، ويكون له حق الاستئناف إذا كان القانون يجيز ذلك استنادً 

التنازل عن اعتراضه وذلك قبل من ق.إ.ج  06 مكرر  380ا لمقتضيات المادة للمتهم وفقً ويجوز           

فتح باب المرافعات في القضية، وفي هذه الحالة يسترجع الأمر الجزائي قوته التنفيذية، ولا يكون في 

 
ً

 .4، كما لا يقبل أي اعتراض آخر3 لأي طعنهذه الحالة قابلا

لقضية ا على الأمر وغيابه عن الجلسة المحددة لنظر اجيل المتهم اعتراضً أنه وفي حالة تس غير          

من  3فهل يجوز الحكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن تأسيسًا على الفقرة دون إبداء عذر مقبول، 

من ق.إ.ج التي تنص على أنه: "وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في  413المادة 

دد له في التبليغ الصادر إليه شفويًا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف التاريخ المح

 وما يليها". 439بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقًا للمواد 

في اعتقادنا لا يجوز ذلك، وذلك لاختلاف الاعتراض على الأمر الجزائي عن المعارضة في الأحكام           

ارضة كأن لم تكن هي جزاء وقعه المشرع على المتهم المعارض الذي يسجل الغيابية، فاعتبار المع

                                                           
 .205شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - 1
 .277عمارة فوزي، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
وفي حالة تنازل المتهم صراحة عن اعتراضه، فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك في الحكم الفاصل في الاعتراض، ويصدر الحكم بالإشهاد للمتهم  - 3

 ا للقواعد العامة الرسوم والمصاريف القضائية المترتبة عن ذلك.بتنازله عن اعتراضه، ويتحمل المتهم عندئذ وفقً 
4 - Alexis MIHMAN, Op.cit, p 155, Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 282. 
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ا بتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها ثم يتعمد الغياب بدون عذر مقبول 
ً
، أما 1معارضته ويكون عالم

 عن إعلان هو وإنما الأحكام العادیة، في الطعن مثل اطعنً  لیسفهو  ائيز الج الأمر علىالاعتراض 

 اوفقً  تجري  محاكمة راءاتومطالبته بإج ائيز الج الأمر یفترضه الذي المحاكمة أسلوب رفض

، وهذا من حق المتهم، والمشرع لم ينص على توقيع هكذا جزاء على المتهم في حالة العامة للقواعد

ستقراء النصوص المنظمة للأمر الجزائي فإنه يتبين أنه من آثار الاعتراض باغياب المتهم، كما أنه 

هو أن يتم محاكمة المتهم العامة لأمر الجزائي سواء ذلك المسجل من المتهم أو من قبل النيابة على ا

التي تنص  .إ.جمن ق 05 مكرر  380ا لأحكام المادة ، وفقً عموميةا للإجراءات العادية للدعوى الوفقً 

 2على أنه "في حالة الاعتراض من النيابة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح".

ا تهم وفقً وبذلك فإنه يتبين أن الأثر المباشر للاعتراض على الأمر الجزائي هو إعادة محاكمة الم          

ديد في موضوع القضية ، ومن ثم فإنه يتعين إصدار حكم جالعموميةللإجراءات العادية للدعوى 

ت ا للإجراءاسواء بحضور المتهم أو في غيبته، ولا يتم إصدار حكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن وفقً 

 المعمول بها في حالة غياب المتهم بعد تسجيله معارضة في الحكم أو القرار الجزائي.

ن على المتهم عن اعتراضه، ويتعي بمثابة تنازل ضمني من غياب المتهملا يمكن اعتبار كما أنه           

 العمومية.ا للإجراءات العادية لسير الدعوى المحكمة الفصل في القضية من جديد وفقً 

وقد يثور التساؤل هنا حول مدى إمكانية الاعتراض على الأمر الجزائي من غير المتهم والنيابة،           

 كأن يدعي 
ً

بعة، وأن متابعة المتهم عن طريق إجراءات شخص بأنه مضار من الجريمة محل المتامثلا

 .3الأمر الجزائي قد أضرت بحقوقه المدنية

 

                                                           
بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد  جيلاليليه لدى إ، مشار 27378في الملف رقم  22/11/1983 :المحكمة العليا، غ.ج، قرار صادر بتاريخ - 1

 .355، ص 2016الجزائر، ،ITCIS Editionsالجزائية، الجزء الثالث، دون طبعة، 
 .37عبد الرحمان خلفي، دراسة للأمر الجزائي في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  - 2
 .197شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص - 3
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أن المشرع قد نستخلص استقراء النصوص المنظمة للأمر الجزائي في التشريع الجزائري ب          

للغير والمتهم فقط، ومن ثمة فإنه لا يجوز العامة حصر حق الاعتراض على الأمر الجزائي في النيابة 

 .1مهما كانت صفته تسجيل اعتراض على الأمر الجزائي

ا من المشرع مع القواعد العامة والشروط المنظمة للأمر الجزائي، حيث ويعد ذلك تماشيً           

يشترط لاتخاذ إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي أن تكون الوقائع محل المتابعة بسيطة 

تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية  وألاقشة وجاهية، وليس من شأنها أن تثير منا

ا للشروط التي سبق وأن ذكرناها، الأمر مضبوطة يتعين التصرف فيها، وفقً  أشياءللفصل فيها أو 

 الذي يفترض معه عدم وجود أشخاص آخرين تكون لهم مصلحة في الاعتراض على الأمر الجزائي.

 الفرع الثاني

 ئيآثار الأمر الجزا

 العموميةالأمر الجزائي كما رأينا إجراء أملته الضرورة الملحة لتبسيط إجراءات الدعوى           

وآثار وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، يهدف المشرع من خلاله إلى جعله يحقق نفس أهداف 

 :الجزائي بأنها وسهولة، فيمكن وصف الأمر الحكم الجزائي عن طريق إتباع إجراءات أكثر اختصارً 

سوف نحاول من خلال هذا الفرع التطرق لذلك "طريق مختصر لتحقيق أهداف الحكم الجزائي"، 

 إلى الآثار المترتبة عن إتباع إجراءات الأمر الجزائي.

 
ا

 : الأمر الجزائي طريق من طرق تحريك الدعوى العموميةأولً

تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، ويعود صاحبة الاختصاص الأصيل في العامة تعد النيابة           

سلكه لتحريك الدعوى العمومية، وذلك تاختيار الطريق الذي ها وفقًا لما لها من سلطة الملاءمة ل

ا إلى نوع وطبيعة القضية ولها في ذلك إما حفظ أوراق الملف، أو أن تحيل القضية على الجهة استنادً 

أو التكليف المباشر بالحضور أو المثول  دعاء المباشرالقضائية المختصة، وذلك إما بطريق الاست

                                                           
د المتهم، وأن إجراءات الأمر الجزائي ض إتباعينازع فيها في العامة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الغير من تقديم اعتراض في شكل تظلم إلى النيابة  - 1

من تسجيل اعتراض على الأمر ضمن الآجال العامة هذه المتابعة قد أخلت بحقوقه المدنية، وفي هذه الحالة فإنه ليس هناك ما يمنع النيابة 

 المحددة.
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ا الفوري، أو بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق، أو عريضة افتتاحية لقاض ي الأحداث، وفقً 

 .1للإجراءات التقليدية لتحريك الدعوى العمومية

 من طرق تحريكا ا جديدً وباستحداث إجراءات الأمر الجزائي يكون المشرع قد استحدث طريقً           

الدعوى العمومية، هي المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي، ونكون هنا بصدد إجراءات تحريك 

 الدعوى العمومية من تاريخ تحرير طلب توقيع الأمر الجزائي وإحالته على القاض ي المختص.

ومن أهمها عدم جواز  تحريك الدعوى العمومية، لىذلك جميع الآثار المترتبة ع لىويترتب ع          

، وتترتب جميع آثار 2.إ.جا لأحكام المادة الأولى من قمتابعة الشخص مرتين حول نفس الوقائع طبقً 

تحريك الدعوى العمومية سواء بصدور أمر جزائي بتوقيع العقوبة على المتهم، أو ببراءته أو برفض 

 إصدار أمر جزائي لتخلف أحد شروطه.

، فإن تحريك ومباشرة الدعوى ق.إ.جمكرر من  380ا لأحكام المادة نه وفقً ا لذلك فإوتبعً           

تباع إفقط، وبالتالي فإنه لا يمكن العامة العمومية بموجب إجراءات الأمر الجزائي مخول للنيابة 

 .3هذا الطريق بموجب إجراءات أخرى مثل الادعاء المدني أو التكليف المباشر بالحضور 

 يحوز القوة التنفيذية للأحكام الجزائية ا: الأمر الجزائيثانيا 

ا للإجراءات المذكورة أعلاه وقض ى بإدانة المتهم أو ببراءته، فإنه إذا صدر الأمر الجزائي وفقً           

ا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية، غير أنه يتعين يصبح بمثابة حكم قضائي جزائي قابل للتنفيذ وفقً 

 .4الاعتراض على الأمر أم لاهنا التمييز بين ما إذا تم 

 عدم الًعتراض على الأمر أ: حالة

"يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى  :على أنهق.إ.ج من  04 مكرر  380المادة من  1الفقرة تنص           

خلال عشرة أيام أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن في النيابة العامة التي يمكنها 

                                                           
 .14يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 1
ل ولو تم افعمن أجل نفس الأ (2)و محاكمة أو معاقبة شخص مرتين لا يجوز متابعة أ : "...على أنهق.إ.ج من  1المادة من  2الفقرة تنص  - 2

 ا. ا مغايرً إعطاؤها وصفً 
 .166عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 3
 .586أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص  - 4
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في حالة عدم اعتراض و" :نفس المادة بأنهالفقرة الثالثة من ءات تنفيذه"، وأضافت تباشر إجرا

 ا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية".المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقً 

من خلال استقراء هذه النصوص يتبين أن الأمر الجزائي يحوز القوة التنفيذية للأحكام           

أو من قبل المتهم، فإذا لم يحصل العامة الجزائية إذا لم يتم الاعتراض عليه سواء من قبل النيابة 

 الاعتراض في الآجال المحددة، فإن الأمر يصبح نهائيً 
ً

يذ الأحكام ا لإجراءات تنف للتنفيذ وفقً ا وقابلا

 ورضاء ضمنيًا من قبل المتهم ،1الجزائية
ً

بمثابة تصديق على ا القبول يعد وهذ ،2وهو ما يعتبر قبولا

وبالتالي فإن المتهم أبدى بصفة صريحة إرادته ليكون  ،قرار قضائي دون مناقشة ووجاهية وحضور 

 في معادلة رضائية بديلة وصرف نظره عن الدخول في غمار إجراءات ا
ً
وكذلك  3لحكم التقليديطرفا

الأمر في حالة تسجيل المتهم لاعتراضه على الأمر ثم تنازل عن هذا الاعتراض بجلسة المحاكمة، قبل 

 إقفال باب المرافعة.

وغني عن البيان أن التنفيذ هنا ينصب على الغرامة المحكوم بها وكذا المصاريف القضائية           

، ومن ثم فإن الأمر 4الأوامر الجزائية تتمثل في الغرامة فقططالما أن العقوبات الصادرة بموجب 

ا أحيل على مصلحة التنفيذ بالمحكمة مصدرة الأمر والتي تباشر إجراءات الجزائي إذا ما صار نهائيً 

 ا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.لاستيفاء الغرامة المحكوم بها والمصاريف القضائية وفقً  هتنفيذ

المشرع الجزائري جعل تحصيل الغرامات والمصاريف والقضائية من أن وتجدر الإشارة هنا إلى           

ا اختصاص الجهات القضائية عن طريق موظفي أمانة الضبط للجهة القضائية، وذلك وفقً 

الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل  120-17للإجراءات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 

 5اريف القضائية من قبل الجهات القضائيةالغرامات والمص
ً
من  133ا لمقتضيات المادة ، وذلك تنفيذ

                                                           
1  -  Camille VIENNOT, Op.cit, p 297. 
2 - Jean-Baptiste PERRIER, Op.cit, p 119. 
3 -  Wilfrid EXPOSITO, Op.cit, p 308. 

بن يونس فريدة، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق  - 4

 .140ص  ،2013/  2012والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل 2017مارس سنة  22في  مؤرخ 120- 17مرسوم تنفيذي رقم  - 5

 .5، ص 2017مارس سنة  26في المؤرخة  19ع الجهات القضائية، ج.ر، 
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من  108مكرر من ق.إ.ج المعدلة بموجب المادة  597، وقد نصت المادة 20171قانون المالية لسنة 

من قيمة الغرامة  %10على إفادة المحكوم عليه من تخفيض نسبته  2017قانون المالية لسنة 

يومًا من  30في حالة تسديده طوعًا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال  المحكوم بها،

تاريخ الإشعار بالدفع، والذي يعد أول إجراء يقوم به موظف أمانة الضبط المكلف بالتحصيل بعد 

تلقيه مستخرج الأمر المعد للتحصيل من مصلحة تنفيذ العقوبات والذي يتم تحريره بعد صيرورة 

ائيًا، وحبذا لو تم ربط هذا الأجل بآجال الاعتراض مثلما فعل المشرع الفرنس ي، أين يستفيد الأمر نه

في حالة تسديده طوعًا مبلغ الغرامة في أجل شهر من تاريخ  % 20المحكوم عليه من تخفيض قيمته 

هم يوما، وهذا من أجل تشجيع المحكوم علي 45تبليغه، أي قبل انقضاء آجال الاعتراض المحددة ب 

 .2على الدفع الإرادي والسريع وعدم الاعتراض

 الًعتراض على الأمر ب: حالة

فإن  في حالة تسجيل اعتراض الأمر الجزائي سواء من قبل المتهم أو من قبل النيابة العامة،          

ا للإجراءات العادية لسير الدعوى القضية تعرض على المحكمة التي تفصل في القضية وفقً 

 .ق.إ.جمن  05 مكرر  380ا لأحكام المادة وذلك وفقً  العمومية

كن، يوبالتالي فإن الاعتراض المسجل من قبل النيابة العامة يجعل من الأمر الجزائي كأن لم           

 ومن ثمة يتعين إعادة المحاكمة وفق الإجراءات العادية لسير الدعوى.

 هم، فإنه يتعين التمييز بين حالتين:ما في حالة الاعتراض المسجل من قبل المتأ          

صت في هذه الحالة يسترجع الأمر قوته التنفيذية، وفي ذلك ن: حالة تنازل المتهم عن الًعتراض - 1

"يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، .إ.ج من ق 06مكرر  380المادة 

 وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوته 
ً

  لأي طعن".التنفيذية، ولا يكون قابلا

المشرع الجزائري لم يعط قيمة للرضا الضمني فقط في حالة عدم الاعتراض ويلاحظ هنا أن           

إذ أجاز للمتهم .إ.ج، ق 6مكرر  380قيمة للرضا الصريح من خلال أحكام المادة ا أيضً وإنما أعطى 

                                                           
، 2016نة ديسمبر س 29المؤرخة في  77، ج.ر، ع 2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر سنة  28المؤرخ في  14 -16قانون رقم  - 1

 .3ص 
2  - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 282. 
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أثناء مرحلة المناقشة أمام المحكمة وقبل فتح باب التنازل عن الاعتراض صراحة في أي وقت حتى 

فإذا حدث هذا التنازل عاد للأمر الجزائي حجيته وقوته التنفيذية ولا يحق للمتهم  ،المرافعات

 .1الاعتراض عليه من جديد ولا الطعن فيه بالاستئناف

تهم نفس الأثر في هذه الحالة يترتب على اعتراض الم: حالة عدم تنازل المتهم عن الًعتراض - 2

، وهو عرض القضية على المحكمة التي تفصل العامة المترتب على الاعتراض المسجل من قبل النيابة

 .2العموميةا للإجراءات العادية لسير الدعوى فيها وفقً 

وكذلك الشأن في حالة تسجيل المتهم اعتراضه وتخلفه عن الحضور إلى الجلسة المحددة           

ى للنظر في اعتراضه، فلا يترتب على ذلك اعتبار الاعتراض كأن لم يكن وإنما يتعين إعادة نظر الدعو 

 وفقًا للإجراءات العادية.

في التشريعات التي تجيز إصدار أمر  -أمر جزائي أما في حالة تعدد المتهمين الصادر في شأنهم           

فالأصل أن أثر الاعتراض ينحصر في المعترض دون غيره من باقي المتهمين  -جزائي رغم تعدد المتهمين 

والذين لم يعترضوا، إلا أن بعض التشريعات ومن بينها التشريع  الإيطالي نصت على أنه لا يمكن 

المتهمين الذين لم يعترضوا عليه وصار نهائيًا بالنسبة لهم حتى يتم تنفيذ الأمر الجزائي في حق باقي 

الفصل في الاعتراض المقدم من أحدهم وذلك لامتداد آثار الاعتراض إليهم، إذ قد يقض ي القاض ي 

بالبراءة لعدم وقوع الفعل أو لأنه لا يشكل جريمة أو لوجود سبب إباحة، وفي هذه الحالة يستفيد 

 .3هم الأمر الجزائي ولم يعترضوا عليه من حكم البراءةالأشخاص الذين شمل

ا وذلك لأن المشرع ال          
ً
ي جزائر أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإن هذه الإشكالية لا تطرح إطلاق

قد نصت ، و يكون هناك عدة متهمين في القضية جعل من شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي ألا

ا أن تعدد المتهمين من شأنه أن يشكل تعقيدً  ومرد ذلك إلى، من ق.إ.ج 07 مكرر  380على ذلك المادة 

 .للقضية يتعارض وخصائص الأمر الجزائي

                                                           
 .155بوسري عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  - 1
 .622السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص  - 2
محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  - 3

 .311، ص 2004 القاهرة،
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ا
ا
 حجة فيما فصل فيه الجزائي : الأمر ثالث

إذا صدر الأمر الجزائي سواء ببراءة المتهم أو بإدانته فإن هذا الأمر إذا لم يتم الاعتراض عليه           

ذلك عدم جواز متابعة المتهم أو إدانته حول نفس  لى، ويترتب ع1حجية الش يء المقض ي بهحوز فإنه ي

 .2.إ.جمن ق 311ا لأحكام المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الوقائع، وذلك وفقً 

غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن الأمر الجزائي الذي يحوز الحجية هو الأمر الفاصل في           

برفض إصدار أمر صادر الالأمر دعوى إما بإدانة المتهم أو ببراءته من الوقائع محل المتابعة، أما ال

 .3لا يحوز على الحجية باعتبار أنه لم يفصل في موضوع الدعوى  هجزائي لعدم توافر شروطه فإن

لتشريع كما أنه وفي التشريعات التي تجيز إصدار أمر جزائي رغم وجود حقوق مدنية كا          

 .4الفرنس ي فإن حجية الش يء المقض ي فيه لا تمتد إلى الحقوق المدنية

ا  : الأمر الجزائي قابل للتنفيذ عن طريق إجراءات الإكراه البدنيرابعا

حال على جهة التنفيذ لاتخاذ إجراءات استيفاء إذا صدر الأمر الجزائي بعقوبة الغرامة فإنه ي            

طالما أن الحكم الصادر بموجب الأمر الجزائي يكون بالغرامة فقط، ومن ثمة الغرامة المحكوم بها 

فإن امتناع المتهم المحكوم عليه عن تسديد الغرامة المحكوم بها وكذا المصاريف القضائية قد 

وما يليها من  600ا لأحكام المواد يعرضه لإجراءات التنفيذ الجبرية ومن الإكراه البدني وذلك طبقً 

 .5ج.إ.ق

ا  عمومية : الأمر الجزائي ينهي الدعوى الخامسا

إذا صدر الأمر الجزائي سواء ببراءة المتهم أو بإدانته عن الوقائع محل المتابعة ولم يتم           

، 6ا، فإن الدعوى العمومية تنتهي بصدور هذا الأمرالاعتراض عليه ضمن الآجال المحددة قانونً 

لمتهم حول نفس الوقائع ولو صيغت بتكييف مخالف، كما ويترتب على ذلك عدم جواز متابعة ا
                                                           

1  - Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 283. 
 .232عبد الحسين، المرجع السابق، ص  إبراهيمجمال  - 2
 .309المتولي أحمد الصعيدي، المرجع السابق، ص محمد محمد  - 3

4 - Jean Christophe CROCQ, Ibid, pp 283 - 284. 
 .160بن يونس فريدة، المرجع السابق، ص  - 5

 .146لفته هامل العجيلي، المرجع السابق، ص  - 6



313 
 

من التاريخ .إ.ج من ق 614ا لأحكام المادة يترتب على ذلك بداية احتساب آجال تقادم العقوبة طبقً 

 .1االذي يصبح فيه الأمر نهائيً 

وتخفيف  عموميةالأمر الجزائي إجراء أملته الضرورة الملحة لتبسيط إجراءات الدعوى الف          

العبء عن الجهات القضائية، يهدف المشرع من خلاله إلى جعله يحقق نفس أهداف الحكم الجزائي 

فالأصل في القواعد العامة للإجراءات الجزائية أن عن طريق إتباع إجراءات أكثر اختصارا وسهولة، 

حال القضايا على الجهات القضائية التي تفصل فيها بموجب أحكام وقرارات قضائ
 
ية تصدر على ت

إثر مناقشات وجاهية وبعد مثول المتهم ومواجهته بالوقائع والأدلة المنسوبة إليه، وتمكينه من 

الدفاع عن نفسه، ثم الطعن في هذه الأحكام والقرارات إلى غاية صيرورتها نهائية، غير أن الأمر 

الة القضية على الجزائي يهدف إلى اختصار هذه الإجراءات وإنهاء الدعوى العمومية دون إح

المحكمة ودون إتباع طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات، فهو ينهي الدعوى العمومية 

 بإجراءات بديلة عن إجراءاتها العادية. 

بتخفيف العبء عن كاهل العدالة الجزائية، إذ بموجبه تتخلص جهة النيابة وهذا ما يسمح           

داد ضخمة من القضايا الجزائية البسيطة قليلة الأهمية والتي والتحقيق والحكم من أعالعامة 

 كبير 
ً
 وجهدا

ً
ما يضفي نجاعة  هوو  ،2ينتثقل كاهلها، وتتفرغ من ثمة للقضايا المهمة التي تتطلب وقتا

 أداء العدالة الجزائية.على أكثر 

فالمشرع الجزائري وكما يستفاد من بيان عرض أسباب القانون المتضمن استحداث الأمر           

 لإجراءات الدعوى العمومية 
ً

الجزائي يرمي من خلال استحداثه له إلى إيجاد طريق جديد يكون بديلا

، وقد التقليدية ويحقق نفس أهدافها وذلك بأقل تكاليف وبأسرع وقت ودون إهدار حقوق الأفراد

نسبة الجنح البسيطة التي يرمي القانون إلى معالجتها بموجب الأمر الجزائي والفصل فيها دون قدر 

 .٪60مرافعة مسبقة بحوالي 

 لذلك وقصد معرفة           
 
الممارسة وكذا مدى استجابة  رع من أجلهامدى تحقيقه للأهداف التي ش

لى للقضايا الجزائية، وكذا مدى قدرته ع القضائية لهذ الإجراء قصد مواجهة التضخم العددي
                                                           

 .277المرجع السابق، ص  عمارة فوزي، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، - 1
2 - Camille VIENNOT, Op.cit, p 09. 
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أي عدم توفر  في ظلمواجهة أزمة العدالة الجنائية وتحقيق أهداف الإجراء الجنائي، فإنه و

، فإننا قمنا بدراسة حالة تتعلق بإحدى إحصائيات رسمية بخصوص الأمر الجزائي ومدى نجاحه

، وهما السنتان 2017و 2016تي محاكم التراب الوطني ذات نشاط قضائي متوسط وذلك خلال سن

 التاليتان لتطبيق هذا الإجراء، أين تبين لنا ما يلي:

عدد قضايا الجنح  السنة

المحالة وفقًا للإجراءات 

 1العادية

عدد 

الأوامر 

 الجزائية

نسبة الأوامر 

 2الجزائية

عدد الاعتراضات 

على الأوامر 

 الجزائية

نسبة الأوامر 

  3المعترض عليها

الاعتراضات نسبة 

مقارنة بالإجراءات 

 4العادية

النسبة العامة 

للقضايا التي تم 

 5تخفيضها 

 52.72 19.73 % 15.03 581 % 62.05 3864 اعتراضات 2363+581 2016

 44.40 22.33 % 21.84 657 %56.82 3007 اعتراضات 657+ 2285 2017

 

 %62.05يصدر فيها الأمر الجزائي تقدر بـ: فمن خلال هذا الجدول توصلنا إلى أن نسبة القضايا التي 

ا إلى أن نسبة أيضً توصلنا كما  وهي نسبة جد عالية،  2017في سنة  % 56.82و 2016في سنة 

وهي نسبة  2017في سنة  % 22.33و 2016في سنة  % 15.03تقدر بـ الاعتراض على الأوامر الجزائية 

ا انخفاض عدد الأوامر الجزائية في سنة أيضً  جد معقولة وتؤكد نجاح هذا النظام، إلا أنه يلاحظ

 - 01رقم ( وتفسير ذلك هو أنه وبعد تعديل القانون 3007إلى  3864)من  2016مقارنة بسنة  2017

المؤرخ في  05 - 17قانون رقم بموجب ال تعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاالم 14

نه وجعل من مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية المراقبة م 66تم تعديل المادة  2017فبراير  16

                                                           
 الجزائية.نقاص قضايا الاعتراضات على الأوامر إبعد  - 1
 أي:  ،مجموع القضايا العادية + الأوامر الجزائية÷ 100× ويتم حسابها بضرب عدد الأوامر الجزائية  - 2

 .  % 62.05= ( 2363+  3864) 6227÷ 100×  3864 :2016سنة 

 .    %56.82= ( 2285+ 3007) 5292÷ 100× 3007 :2017سنة 
 أي: ،عدد الأوامر الجزائية÷ 100× ويتم حسابها بضرب عدد الاعتراضات  - 3

 .  %15.03=  3864÷ 100× 581 :2016سنة 

   .% 21.84=   3007÷ 100×  657 :2017سنة 
 أي: ،عدد القضايا العادية + عدد الاعتراضات÷ 100× ويتم حسابها بضرب عدد الاعتراضات  - 4

 .  %19.73( = 581+ 2363)2944÷ 100×  581: 2016سنة 

 .  %22.33( = 657+ 2285)2942÷ 100×  657: 2017سنة 
 ي:أ ،وامر الجزائيةعدد القضايا العادية + الأ ÷  100 ×الأوامر الجزائية ويتم حسابها بضرب حاصل خصم عدد الاعتراضات من عدد   - 5

 .  % 52.72( = 3864+ 2363) 6227÷ 100×  3283= 581-3864: 2016سنة 

 .  % 44.40= ( 3007+ 2285) 5292÷ 100×  2350=  657-3007: 2017سنة 
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ج النقطة  66دج )م  3.000التقنية الدورية للمركبات مخالفة معاقب عليها بغرامة جزافية قدرها 

بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر  83(، بعد أن كانت جنحة معاقب عليها بنص المادة 13

ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، أين كانت تتبع في شأنها د 50.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

إجراءات الأمر الجزائي وهو ما يفسر نقص عدد قضايا الأوامر الجزائية بعد تطبيق هذا القانون 

، وفي الأخير توصلنا إلى أن إتباع إجراءات الأمر الجزائي ساهم في تخفيض نسبة القضايا 2017سنة 

في  % 44.40و 2016في سنة  % 52.72للإجراءات العادية بما مقداره ا التي تعرض على المحاكم وفقً 

وهي نسبة جد معتبرة وتؤكد نجاح هذا الإجراء في الممارسة العملية على عكس نظام  2017سنة 

الزيادة الوساطة الجزائية، وبالتالي فإن من شأن إتباع إجراءات الأمر الجزائي أن يحل مشكلة 

 الجزائية والحد من أزمة العدالة الجنائية في شقها الإجرائي. الهائلة في أعداد القضايا

 وحسب اعتقادنا فإن نجاح نظام الأمر الجزائي يعود إلى ثلاثة أسباب وهي كالآتي:          

عاقب عليها بالغرامة و/أو مجال تطبيقه الواسع جدًا، فهو يشمل طائفة كبيرة من الجنح الم - 1

 ، أي أنه يشمل جلّ الجنح البسيطة المعروضة أمام المحاكم.سنتينالحبس لمدة لا تتجاوز 

معقولية العقوبات المحكوم بها بموجب الأمر الجزائي، فقد لوحظ في الممارسة القضائية أن  - 2

قضاة الحكم يميلون إلى الحكم بالحد الأدنى للغرامة تشجيعًا للمتهمين على عدم الاعتراض على 

 الأوامر الجزائية وبالت
ً

 الي تقليص عدد القضايا المعروضة أمامهم، وهي العقوبات التي تلقى قبولا

لدى المتهمين خاصة مع ثبوت ارتكابهم للجنح محل الأوامر الجزائية بموجب محاضر لها حجيتها 

 القانونية.

ول طما يوفره الأمر الجزائي للمتهمين من إيجابيات، بحيث يوفر عليهم عناء التنقل إلى المحكمة و  - 3

 انتظار دورهم في المحاكمة وتعطيل شؤونهم الخاصة.

وصل عدد أما في التشريعات المقارنة فإن الأمر الجزائي حقق أيضًا نتائج إيجابية، ففي فرنسا           

التي تم معالجتها  الملفاتمن مجموع عدد  لفم 148.498 إلى 2015الملفات المعالجة بهذه الآلية سنة 

وصل عدد الملفات  2016وفي سنة ، 1 %11.74 يعادل أي ما 1.264.619بـــ قدرة والموالتصرف فيها 

                                                           
1 - Les chiffres –clés de la justice 2016, Op.cit, p14. 
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التي تم معالجتها والتصرف فيها  الملفاتمن مجموع عدد  ملف 158.870 إلىالمعالجة بهذه الآلية 

 .1 %11.62يعادل  أي ما 1.367.166بـــ والمقدرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Les chiffres –clés de la justice 2017, Op.cit, p14. 
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 خلًصة الفصل 

الأمر الجزائي إجراء أملته الضرورة الملحة لتبسيط وفي ختام هذا الفصل نخلص إلى القول           

وتخفيف العبء عن الجهات القضائية يهدف المشرع من خلاله إلى  عموميةإجراءات الدعوى ال

عن طريق إتباع إجراءات أكثر بأقل تكاليف وبأسرع وقت ق نفس أهداف الحكم الجزائي يحقت

عن إجراءات الدعوى العمومية التقليدية التي تقتض ي إحالة القضايا على  ا وسهولةصارً اخت

الجهات القضائية ومثول المتهم أمامها ومواجهته بالوقائع والأدلة المنسوبة إليه مع تمكينه من حق 

الدفاع عن نفسه وتتم فيها مناقشات وجاهية لتفصل فيها الجهات القضائية بعد ذلك بموجب 

م وقرارات قضائية قابلة للطعن فيها، وبذلك فهو أحد بدائل إجراءات الدعوى العمومية كونه أحكا

الزيادة مواجهة ينهي الدعوى العمومية بإجراءات بديلة عن إجراءاتها العادية، وهو ما من شأنه 

وكذا تخفيف الضغط على الجهات القضائية واختصار الوقت و الهائلة في أعداد القضايا الجزائية 

 دون إهدار حقوق الأفراد. تجنب التكاليف التي تتطلبها إجراءات المحاكمة

وهو كما رأينا يخضع في الجانب المتعلق بالمتابعة إلى مبدأ الملاءمة، فالنيابة لها الخيار بين           

، ومن جهة سلوك طريق المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي أو وفقًا لإجراءات المتابعة العادية

ثانية فإنه يخضع لرضا المتهم الذي يحق له قبوله أو الاعتراض عليه ومن ثمة إتباع الإجراءات 

العادية، وبذلك خلصنا إلى أن الأمر الجزائي في التشريع الجزائري هو عرض للصلح على المتهم يتم 

به أو يعترض عليه بإجراءات بديلة عن الإجراءات العادية للدعوى العمومية، وللمتهم أن يقبل 

ا أما إذا لم يتم تسجيل أي اعتراض، فإن الأمر يصبح سندً ويطلب اللجوء إلى الإجراءات العادية، 

           ا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.ا له حجية الأحكام الجزائية، ويتم تنفيذه وفقً تنفيذيً 

وفي تقييمنا لمدى فعالية هذا النظام في الجزائر توصلنا إلى أن إتباع إجراءات الأمر الجزائي        

ساهم في تخفيض نسبة القضايا التي تعرض على المحاكم وفقًا للإجراءات العادية بما مقداره 

راء في الممارسة العملية على عكس نظام وهي نسبة جد معتبرة وتؤكد نجاح هذا الإجالنصف 

الزيادة الوساطة الجزائية، وبالتالي فإن من شأن إتباع إجراءات الأمر الجزائي أن يحل مشكلة 

الهائلة في أعداد القضايا الجزائية والحد من أزمة العدالة الجنائية في شقها الإجرائي.
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 خاتمة

إن الدراسة السابقة لموضوع بدائل إجراءات الدعوى العمومية كان الهدف الأساس ي منها           

وبيان حالات وكيفيات تطبيقها ودور أطراف معرفة الصور المختلفة لهذه البدائل في تشريعنا الوطني 

، بالإضافة إلى خفض عدد القضايا الجزائيةى فعاليتها في مدكذا معرفة و ذلك الدعوى العمومية في 

معرفة مدى اعتماد و  قارنةالم والجزائية المنظومة الإجرائية عرفتها التي التطورات آخر على الوقوف

على الواقعة لتطورات لبدائل مقارنة بالتشريعات الأخرى ومدى مواكبته هذه العلى تشريعنا الوطني 

ا، وتطوير البدائل المعمول بها حاليً  تفعیل إمكانية مدى ا معرفةوأخيرً ، التقليديةالإجراءات الجنائية 

   .واقتراح أرضية تفكير لإدخال بدائل أخرى في تشريعنا الوطني

 والبحث فيالاستقراء  خلال من ليهاإ توصلنا التي النتائج أهم رصد ضرورة المقام هذا في ونرى           

هذه  أن سیما لا الوطني، تشریعنا في بها الأخذ یمكن التي بالاقتراحات نتبعه ثم ،راسةالد موضوع

في  بديناهاأ التي الدارسة تساؤلاتإشكالية و  على الإجابة بمثابة تعتبر اقتراحات من تبعها وما النتائج

  جزئیاتها، عبر إليها الوصول راسة الد استهدفت والتي البحث، هذا مقدمة
 
 .الآتي النحو على هانبیون

: النتائج
ا

 أولً

في شقها  الجنائية العدالة أزمة لمواجهة استحدثت التي بدائل إجراءات الدعوى العمومية إن - 1

مرحلة  في سواء الجنائي،زاع الن إنهاء على تقوم التي التصالحية العدالة نظام ضمن تندرجالإجرائي 

 أو والمتهم، المجني عليه بين قضائية تصالحيه بوسائل بعدها، أو ى العموميةالدعو  تحريك قبل ما

، وذلك بالتحول من العدالة العقابية أو القهرية إلى العدالة الرضائية أو والدولة المتهم بين ما

من مراعاة حقوق المجني  التصالحية التي تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي في المنازعات الجنائية

وتأهيل الجاني ليصبح فردًا صالحًا في المجتمع والتركيز  عليه وتفعيل مشاركته في الخصومة الجنائية

على إصلاح علاقته بالمجني عليه وتنمية روح التصالح بينهما وإعادة الانسجام بين أفراد المجتمع 

 لتحقيق السلم الاجتماعي من جانب والإسراع في الإجراء الجنائي التقليدي من جانب آخر.

أي الاعتراف بإرادة  ،لرضاائل إجراءات الدعوى العمومية هو اإن الأساس الذي تقوم عليه بد - 2

في بعض الجرائم الماسة بهم أو المرتكبة من قبلهم وذلك  لها أطراف الدعوى العمومية في وضع حد  
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ذلك إرادة لى إا يضاف حيانً ألدعوى العمومية، و لباتباع إجراءات أخرى غير الإجراءات التقليدية 

مة إنهاء النزاع عن طريق هذه البدائل ودون إتباع ئتمع، الذي يقدر مدى ملا المجفي يتمثل طرف آخر 

لاءمة تكون للنيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع، فتصبح هذه الأخيرة هذه المو  ،العاديةالإجراءات 

 ادورً  ، فهذه البدائل تعطيبذلك قائمة على الرضائية، وهي اللبنة الأساس تضاف إليها فكرة الملاءمة

 الدعوى  إنهاء في المجتمع وبمشاركة علیه المجني أو كان المتهم سواء العمومية الدعوى  لأطرافكبيرًا 

الوسيلة  التقليديةراءاتها لإج اوفقً  المحاكمة اعتبرت طالما فلسفة على اخروجً  تمثل، وهي العمومية

 .العقاب في الدولةحق  لاقتضاء المناسبة

عليها  الاعتماد للقضاء الجزائي یمكن وسیلة خير العمومية الدعوى إجراءات  بدائل تعتبر - 3

 القضایا من كبير عدد في النزاعات حسم عبر ،في شقها الإجرائي الجنائیة العدالة أزمة من للتخفیف

 سرعة الحق في مع متسقة يجعلها ما وهو ،ا وأكثر سرعةقل تعقيدً بإجراءات أ المتزايدة والمتراكمة

 من اتباع  الإنسان الدولية لحقوق  والمواثيق الاتفاقات في عليه المنصوص الجنائيةراءات الإج
ً

بدلا

تراكم  ىإل ذاته الوقت في وتؤديالإجراءات التقليدية للدعوى العمومية التي تتسم بالبطء والتعقيد، 

 رقصي حبس ال عقوبات مشكلة حل ، كما أنها ومن جهة أخرى تساهم في المحاكم أمام القضايا 

 .المدة

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تبنى المشرع الجزائري من خلاله  23- 06يعد القانون رقم  - 4 

الجنح التي لها علاقة نظام صفح الضحية واعتبره سببًا لوضع حد  للمتابعة الجزائية في العديد من 

الخطوات التي يخطوها المشرع أولى  بالحياة الخاصة بالضحية وبحياتها الأسرية وكذا سلامة جسمها

في سبيل تكريس بدائل إجراءات الجزائري نحو العدالة التصالحية، إلا أن القانون الأكثر أهمية 

قانون لالمعدل والمتمم  02- 15لأمر رقم الدعوى العمومية والسير أكثر نحو العدالة التصالحية هو ا

أحكام جديدة تهدف إلى إحداث أتى بإلا أنه   امتأخرً رغم أنه جاء ، فهذا القانون و الإجراءات الجزائية

بوضع آليات جديدة تتضمن رد  تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي ورفع مستواه ونجاعته،

الوساطة فعل جزائي ملائم ومتناسب مع القضايا قليلة الخطورة، وذلك باستحداثه لنظامي 

 والأمر الجزائي في الجنح. الجزائية 
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دائل إجراءات الدعوى العمومية ورغم أنها تعطي دورًا أكبر لأطراف الدعوى العمومية إن ب - 5

 من أشكال خصخصة الدعوى العمومية،  لأنها  برعاية مصالحهم أكثروتهتم 
ً

إلا أنها لا تعد شكلا

تمارس تحت إشراف ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها لمرحلة العدالة الخاصة ارجوعً لاتعد 

 لقضاء.اورقابة 

 عن القضاء الجزائي وإنما هي - 6
ً

 كونهامكملة له  إن بدائل إجراءات الدعوى العمومية ليست بديلا

قليلة الخطورة، مما يتيح للقضاء الجزائي التفرغ للقضايا تنصب على طائفة معينة من الجرائم 

 عن أنها واستقراره الخطيرة والحساسة الماسة بأمن المجتمعالمهمة و 
ً

تباشر تحت رقابة ، فضلا

 القضاء.

مع المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية، إن بدائل إجراءات الدعوى العمومية لا تشكل تصادمًا  - 7

 بضماناتبحيث حرصت كافة التشريعات التي أخذت بها بما في ذلك المشرع الجزائري على إحاطتها 

 ،والمجني عليه المتهم وحقوق  ائية،الجن المنازعات في الفصل سرعة بين إحداث التوازن  شأنها من

 .بمحام الاستعانة في موحقه الأطراف ضااشتراط ر و  ،الرقابة القضائية عليها وإضفاء

في خفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم بنسبة جد ساهم إن نظام التنازل عن الشكوى  - 8

العقوبات الذي تبنى المشرع المعدل والمتمم لقانون  23- 06القانون رقم معتبرة خاصة بعد صدور 

 الجزائري من خلاله نظام صفح الضحية.

منعدمًا تمامًا يعد ق.إ.ج من  391إلى  381المواد من  نظام غرامة الصلح المنصوص عليه في إن – 9

المخالفة  في الممارسة القضائية وذلك راجع أساسًا إلى مجال تطبيقه، حيث يشترط المشرع ألا تكون 

المنصوص عليها في وجميع المخالفات المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي 

قانون العقوبات قد تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي وهو ما يعني استبعاد جميع المخالفات 

لغرامة الجزافية فإنه ، أما نظام االمنصوص عليها في قانون العقوبات من مجال تطبيق غرامة الصلح

وعلى العكس من ذلك تمامًا فقد أثبت فاعليته في الممارسة القضائية كونه يساهم بنسبة كبيرة جدًا 

في خفض عدد القضايا التي تعرض على المحاكم و قد بيّنا أن ذلك راجع أساسا إلى ثلاثة أسباب، 

بسطة وأخيرًا مبلغ الغرامة وهي مجال تطبيقه الذي يشمل جلّ مخالفات المرور وإجراءاته الم

 الجزافية والذي يكون دائمًا في حده الأدنى وهو ما يشجع المخالفين على التسديد.         



322 
 

إن نظام المصالحة في الجرائم الجمركية أثبت فاعليته في الممارسة القضائية كونه يساهم  - 10

ى المحاكم بما يقدر بالنصف من بنسبة كبيرة جدًا في خفض عدد القضايا الجمركية التي تعرض عل

مجموع القضايا الجمركية المسجلة، وقد بيّنا أن ذلك راجع أساسًا إلى أربعة أسباب وهي الحجية 

القانونية لمحاضر الجمارك والتي يأخذ بها إلى حين الطعن فيها بالتزوير ومبلغ الكفالة المعقول 

، وكذا مقابل المصالحة المعقول والمشجع ن مبلغ الغرامات المستحقةفقط م%   25والمقدر بنسبة 

عن  يقل لا وما كاملة للمخالفة جزاء المقرر  المبلغ بين ما للمخالفين على إجراء المصالحة والذي يتراوح

الغرامة، بالإضافة إلى نسبة الإعفاءات الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة والتي  تلك نصف

، وعلى النقيض من ذلك % 75إلى  % 25فع والتي تقدر بنسبة تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الد

فإن المصالحة في جرائم الصرف لم تحقق نفس النجاح ولم تساهم في خفض عدد القضايا التي 

تعرض على المحاكم بالشكل المطلوب، بحيث يلاحظ أن معظم هذه القضايا لازالت تعرض على 

كبير جدًا ا أن ذلك يرجع إلى سببان، وهما مبلغ الكفالة الالمحاكم ولا تتم المصالحة بشأنها، وقد بيّن

ا على المصالحة
ً
والذي يتعين دفعه في  الجنحة محل % من قيمة200والمقدر بـ:  وغير المحفز إطلاق

ا على إجراء المصالحة يومًا، وكذا مقابل المصالحة المبالغ فيه كثيرًا  30أجل 
ً
وغير المشجع إطلاق

 من قيمة محل الجنحة. %700و %200تتراوح ما بين  نسبة متغيرةوالمقدر ب

إن نظام الوساطة الجزائية ورغم أنه من المبكر الحكم عليه بحكم حداثته في التشريع  - 11

الجزائري إلا أن التقييم الأولي وأولى المؤشرات تفيد بفشله، سواء من حيث عدد القضايا التي يتم 

يّنا عرضها على الوساطة والتي هي ضئيلة جدًا أو من حيث عدد القضايا التي كللت بالنجاح، وقد ب

عدم  أن سبب انخفاض عدد القضايا التي يتم عرضها على الوساطة يعود إلى ثلاثة أسباب وهي 

في  مجال التعامل بالوساطةحصر تفرغ وكلاء الجمهورية لمهام الوساطة مع مهامهم الأخرى الكثيرة و 

وكيل وأخيرًا إخضاع قرار اللجوء إلى الوساطة الجزائية إلى ملاءمة ، الجنحعدد محدود من 

وكيل الجمهورية والذي يميل  وعقيدة بذهنية الجمهورية حتى في المخالفات، وهو ما يجعلها ترتبط

ضآلة عدد عادة إلى المتابعة الجزائية بدل اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائية، أما بخصوص 

وكلاء الجمهورية القضايا التي كللت بالنجاح فقد بيّنا أيضًا أن ذلك يعود إلى سببان وهما عدم تفرغ 

لمهام الوساطة والتي تقتض ي التفرغ لها وبذل مجهودات أثناء جلساتها لتحقيق نتائج إيجابية، وكذا 

زوف الأطراف عن قبول حل النزاعات عن طريق الوساطة الجزائية، شأنها في ذلك شأن الوساطة ع
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اءاته لا تنسجم مع الواقع في المواد المدنية بحكم أن هذا النظام والمبادئ التي تحكمه وكذا إجر 

: "صلح  كما يسمى بـ أوالجزائري ومعتقداته وقيمه السائدة والتي تميل عادة إلى الصلح العرفي 

كوسيلة بديلة لحل النزاعات ذات الطابع المدني والجزائي والذي يقوم بدور الوسيط فيه  الجماعة"

 الأعيان ورجال الدين.

ساهم في جزائية فإن نظام الأمر الجزائي أثبت نجاحه، بحيث على العكس من نظام الوساطة ال - 12

تخفيض نسبة القضايا التي تعرض على المحاكم وفقًا للإجراءات العادية بما مقداره النصف، وقد 

بيّنا أن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب وهي مجال تطبيقه الواسع جدًا ومعقولية العقوبات المحكوم بها 

 تشجيعًا للمتهمين على عدم الاعتراض وكذا ما يوفره  للمتهمين من مزايا.  بموجب الأوامر الجزائية

 تلكم هي أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة.          

ا: الًقتراحات  ثانيا

  يلي: الجزائري ما المشرع نقترح على أن الدارسة هذه خلال من نستطيع

الأخذ بالبدائل الأخرى لإجراءات الدعوى العمومية والتي هي نظام المثول بناء على اعتراف مسبق  - 1

بالجرم ونظام التسوية الجزائية لما لهما من إيجابيات وما حققاه من نجاح في الأنظمة المقارنة، فقد 

بما يقدر ب  في خفض عدد القضايا في القضاء الفرنس ي 2017و 2016ساهم كلا النظامين سنتي 

 من المجموع العام للقضايا وهي نسبة جد معتبرة. % 10لكل منهما أي بمجموع   5%

توسيع طائفة الجنح التي يجوز فيها الصفح إلى كافة الجنح التي لا تشكل خطورة كبيرة على  - 2

المجتمع، والتي يكون ضررها يصيب المصالح الخاصة للمجني عليه بشكل مباشر أكثر مما يصيب 

وما يليها من  284 )مالتهديد  المصالح العامة، وعليه نقترح على المشرع الجزائري إدراج الجنح التالية:

 م)قسمتها قبل  الإرثالاستيلاء بطريق الغش على أموال  ،(ق.عمن  300 )مالوشاية الكاذبة  ق.ع(،

من  2/  363 م)الاستيلاء بطريق الغش على أشياء مشتركة أو أموال الشركة  ،(ق.عمن  1 /363

 )مالتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير  ،(ق.ع من 374 م)رصيد إصدار شيك بدون ، (ق.ع

الضرب والجرح العمدي المرتكب بدون   ،(ق.عمن  289 )م الخطأالجروح ، (ق.ع من 407و 406

 386 )مالتعدي على الملكية العقارية  ،(ق.عمن  264 )موالترصد أو استعمال السلاح  الإصرارسبق 
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مكرر من  413 )مالرعي في ملك الغير ، (ق.عمن  413 م)الزراعية التعدي على المحاصيل  ،(ق.عمن 

 366 م)التحايل استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق ، (ق.ع

 أن ة بالأشخاص و المخالفات المتعلق ، بالإضافة إلى كافة(ق.ع من 367و
ً

الأموال، فلا يعقل مثلا

من ق.ع( يجوز فيها الصفح ولا يجوز ذلك في مخالفة السب غير 2/  299جنحة السب العلني )م 

 من ق.ع(. 463العلني ) م

فهذه القائمة من الجنح وإن كان يجوز إجراء الوساطة بشأنها إلا أنه لا مانع من تضمينها           

 يتم عرض الوساطة فيها من قبل وكيل الجمهورية أو تقابل بالرفض أو يتم بصفح الضحية، فقد لا

إجراؤها وتفشل ثم تطرأ معطيات بعد ذلك أثناء السير في الدعوى العمومية بأن يتحقق الصلح 

والوفاق بين الأطراف أو يتم تعويض الضحية، ...إلخ، فلا مانع من وضع حد  للاستمرار في إجراءات 

ة بصدد هذه الجنح وذلك بجعلها تخضع لنظام الصفح، كما قد يتم تحريك الدعوى العمومي

الدعوى العمومية عن هذه الجرائم عن طريق الادعاء المدني أمام قاض ي التحقيق أو التكليف 

مكرر من ق.إ.ج( وبالتالي يتعذر إجراء الوساطة فيها، فلا مانع من ترك  337المباشر بالحضور )م 

صلح ومن ثمة وضع حد  للدعوى العمومية بصفح الضحية، وبالنتيجة فرصة أمام الأطراف لل

 تقليص عدد القضايا التي يستمر في إجراءاتها أمام القضاء.

تنظيم الأحكام الإجرائية للتنازل عن الشكوى في القانون الجزائري من حيث الشكلية )أهلية  - 3

التنازل وشكله( والجهة التي يقدم إليها والكيفية التي يقدم بها وكذا آثاره على المتابعة في حالة تعدد 

 وري للوقائع.المجني عليهم وفي حالة تعدد المتهمين، وكذا في حالتي التعدد المادي أو الص

الدعوى  كطريقة لانقضاء من ق.إ.ج 6في المادة تنظيم الأحكام القانونية للصفح وخاصة إدراجه  - 4

 العمومية. 

في المخالفات، و ذلك بتعديل صياغة المصالحة إعادة النظر في النصوص التشريعية التي تنظم  - 5

الصلح إذا كانت المخالفة المحرر  تطبيق غرامة إمكانيةج بحذف شرط عدم .إ.ق 391شروط المادة 

 عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي، كما هو الشأن بالنسبة للأمر الجزائي في الجنح

ج .إ.من ق 381تعديل نص المادة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية أي جعلها تطبق في جميع المخالفات

 .لضباط الشرطة القضائية لعرض الصلح على المخالف وإعطاء إمكانية
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تطوير نظام الغرامة الجزافية والأخذ به في جميع المخالفات المنصوص عليها في قوانين خاصة  - 6

 والتي ليس فيها ضحية.

 %25خفض مبلغ الكفالة الذي يلتزم مقدم طلب المصالحة في جرائم الصرف بدفعه إلى  نسبة  - 7

 من% 30الجنحة كما هو الشأن في حالة المصالحة في الجرائم الجمركية أو بنسبة  محل من قيمة

الذكر، بالإضافة  سالف 35 - 11التنفيذي رقم  الجنحة كما كان قبل تعديله بالمرسوم محل قيمة

من قيمة  %200و  %100ما بين مقابل المصالحة في هذه الجرائم وذلك بجعله يتراوح إلى مراجعة 

محل الجنحة من أجل تشجيع المخالفين على إجراء المصالحة وبالتالي حصول الدولة على هذا 

من وراء المصالحة في المقابل في وقت معقول وخفض عدد القضايا أمام المحاكم طالما أن الحكمة 

أصابها  الجرائم الاقتصادية هي حصول الدولة على مستحقاتها المالية وتحصيل قيمة الضرر الذي

 من إضاعة الوقت والجهد والمال في سبيل مقاضاة المخالف في هذه الجرائم. 
ً

 في وقت معقول، بدلا

تبني نظام الوسطاء مهمة الوسيط في المواد الجزائية لشخص غير تابع للقضاء وذلك ب إسناد - 8

 ة.الجزائيين مع توخي الدقة في اختيارهم وإخضاعهم لإشراف ورقابة وكلاء الجمهوري

مجال التعامل بالوساطة لتشمل كل الجنح البسيطة التي تترتب عنها دعوى مدنية تبعية توسيع  -  9

 وفقً 
ً

معايير وضوابط دقيقة بمقتضاها يتم تحديد الجرائم  أو تحديد ا لمعيار العقوبة المقررة لها مثلا

لوكيل الجمهورية في اللجوء جوز بشأنها إجراء الوساطة الجزائية، مع ترك السلطة التقديرية يالتي 

 .إليها

إلى كل من قاض ي الأحداث بالنسبة لجرائم الأحداث، وكذا إلى مجال التعامل بالوساطة تمديد  - 10

قاض ي التحقيق بالنسبة للجرائم محل الوساطة والتي يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها عن 

أمر بتوجيه الاتهام أين يتم سماع المدعى  ا قبل إصدارطريق الادعاء المدني، بحيث يكون ذلك ممكنً 

 
ً

 قبل توجيه الاتهام له وسماعه كمتهم، كما أنه لا يمكن القيام بهذا عليه مدنيا كمشتكى منه أولا

المدعي المدني لجأ مباشرة إلى قاض ي التحقيق ولم يقدم شكواه أمام الضبطية لكون الإجراء من قبل 

 القضائية.



326 
 

القانونية للوساطة الجزائية وذلك بالتفصيل أكثر في أحكامها خاصة إعادة تنظيم الأحكام  - 11

 إجراءاتها وآجالها.

تعميم الأمر الجزائي على المخالفات لكونها المجال الخصب لتطبيقه بحكم أن أغلب العقوبات  - 12

 الصادرة فيها هي غرامات فقط.

بالعقوبات التكميلية بموجب  النص على إمكانية الفصل في الأشياء المضبوطة وكذا الحكم - 13

 لهذا الإجراء.
ً

 إجراءات الأمر الجزائي تفعيلا

من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة عدم الاعتراض على الأمر  % 20النص على تخفيض قدره  - 14

أجل شهر من تاريخ تبليغه، أي ضمن آجال الاعتراض، الجزائي وتسديد الغرامة المحكوم بها طوعًا في 

من أجل تشجيع المحكوم عليهم على الدفع الإرادي والسريع وعدم الاعتراض، فالمشرع وهذا 

لدى المصالح المختصة بالجهات في حالة التسديد الطوعي  % 10الجزائري نص على تخفيض قدره 

يومًا من تاريخ الإشعار بالدفع، وهذا من أجل تشجيع المحكوم عليهم على  30القضائية خلال 

التسديد الطوعي فقط، أي أنه يمكن للمحكوم عليه الاعتراض على الأمر الجزائي وبعد صدور حكم 

قيمة الغرامة المحكوم بها يه يسدد طعن فيه إلى غاية صيرورته باتًا وبعد توجيه إشعار بالدفع إلي

يومًا ورغم ذلك يستفيد من التخفيض، فكان من الأفضل ربط هذا التخفيض بعدم  30خلال 

الاعتراض على الأمر الجزائي أو رفع نسبته في حالة عدم الاعتراض، مما يساهم في قلة عدد 

 الاعتراضات.

إجراءات الدعوى العمومية ودورها في عقد ندوات وملتقيات علمية للتعرض لموضوع بدائل  - 15

عقد دورات تدريبية لوكلاء الجمهورية وضباط وكذا ومزاياها على الأطراف، المتزايدة  النزاعات حسم

 الشرطة القضائية لتكوينهم حول كيفية ممارسة الوساطة الجزائية.
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 268............التسوية الجزائية...................................................................تمييز الأمر الجزائي عن رابعًا: 
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 ملخص:

إن بدائل إجراءات الدعوى العمومية هي تلك الأنظمة القانونية التي تعطي دورًا أكبر لإرادة أطراف الدعوى           

 بالنيابة العامة في إنهاء الدعوى العمومية بإجراءات رضائية أو تصالحية 
ً

العمومية بالإضافة إلى المجتمع ممثلا

 من اتباع الإجراءات التقليدية للدعوى العمومية التي تتسم أقل تعقيدًا وأكثر سرعة في حسم المنازعات بد
ً

لا

بالبطء والتعقيد، وهي تمثل تصورًا جديدًا يتضمن التحول من عدالة عقابية أو قهرية إلى عدالة رضائية أو 

 دأعدا في الزيادة الهائلةللحد من عليها  الاعتماد للقضاء الجزائي یمكن وسیلة تصالحية، وبذلك فهي تعد خير

 الجزائية. القضايا

Abstrait : 

          Les alternatives aux procédures de l’action publique sont des systèmes juridiques qui donnent 

un rôle plus important à la volonté des parties de l'action publique en plus  la société représentée 

par le ministère public de mettre fin à l’action publique au moyen des  procédures consensuelles ou 

réparatrices moins complexes et plus rapides, afin de  régler les litiges au lieu  de suivre les 

procédures traditionnelles de l'action publique qui sont lentes et compliquées. Ces alternatives 

représentent un nouveau concept qui comporte un passage de la justice punitive ou coercitive à la 

justice consensuelle ou réparatrice.  Elles sont donc le meilleur moyen fiable pour les juridictions 

pénales pour limiter l’augmentation énorme des affaires pénales. 

Abstract: 

          Alternatives to public prosecution procedures are legal systems that give a greater role to the 

will of the parties to the public action in addition to the society represented by the public 

prosecutor's office to terminate the public action through less complex and faster consensual or 

restorative procedures in order to settle disputes, instead of following the traditional procedures of 

public action which they are slow and complicated. These alternatives represent a new concept 

that involves a transition from punitive or coercive justice to consensual or restorative justice. They 

are therefore the best reliable way for criminal courts to limit the huge increase in criminal cases.   

 

 


